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 مصدر اعتزازي وافتخاري اللـذين غرسـا في ينالحبيب إلى والديّ 
المثـابرة اللـذين أنـارا درب العلـم ي حب العلـم والنجـاح وـنفس

 .أمامي دائماً رعاكما ووفقكما وأمد بعمركما االله

 .خوتي الأحباء الغواليإإلى 

 .إلى جميع أصدقائي

 هذا البحثزوجتي أهدي بني تحو اإلى من أحبه
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ويسـر لي سـبيله وأسـبابه     ،طريـق العلـم  لله تعالى الذي هيـأ لي  أولاً أتوجه بالشكر 
وقــدم لي وأمــد�ي بــالعون لأنجــز هــذا العمــل كمــا أســأله ســبحا�ه الإخــلاص في القــول    

  .والعمل
علـى تفضـله بقبـول الإشـراف      عمـار تركـاوي  كما أتقدم بخـالص شـكري للـدكتور     

على هذه الرسالة لمـا قدمـه لي مـن الإرشـادات والنصـح والتوجيهـات الحكيمـة حتـى         
  .له مني كل المحبة والاحترام إتمام هذا العمل،

 مهند �ـوح وأتوجه بجزيل شكري وعظيم تقديري للأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور 
  .رئيس قسم القا�ون العام

كما أ�ني في النهاية أتوجه بجزيل الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس في قسم القـا�ون  
م هـذا العمـل العلمـي    وإلى كـل مـن سـاهم في إتمـا     ،كلية الحقوق بجامعة دمشـق  –م االع

  .المتواضع وقدموا لي العون والمساعدة
ªàì… 
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تتباين اعتبارات تنظيم الحريات أو تقييدها من مجتمع لآخر، إلا أنه يمكـن  
ردّها إلى أنها تقوم لحماية قِيَم معينة في المجتمع، ولما كان الهـدف الأساسـي   
للإدارة هو المحافظة على النظام العام في الدولة بطريقة وقائية وسـابقة علـى   

كانت وظيفة الضبط الإداري من أولى وأهم واجبات الدولـة  الإخلال به، 
وأقدمها على مرّ العصور، فالضبط الإداري يشمل كل ما يتعلـق ويتصـل   
بحماية النظام العام في الدولة وكفالة الاطمئنان ورفاهية السكان، فهو بوسائله 

من جليلة للمجتمع تتمثل في الأ التي نص عليها القانون يستطيع تحقيق أغراضٍ
  .العام والصحة العامة والسكنية العامة

لذلك تعتبر وظيفة الضبط الإداري ضرورة لازمة للاستقرار وصيانة نظم الحياة 
الاجتماعية والمحافظة عليها، ومن دونها تعمّ الفوضى وتتصادم إرادات الأفـراد في  

لضـبط  ممارسة حرياتهم ويختل التوازن في المجتمع، ومن هنا يأتي ارتباط وظيفـة ا 
الإداري الوثيق بالحرية التي تعتبر الركن الأساسي لأي نظام اجتماعي قائم علـى  

  .الديمقراطية، فكليهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ولا وجود لأحدهما دون الآخر
ولا يكاد يخلو دستور من الدساتير، ولا المواثيق الإقليمية أو العالمية مـن  

ت وبتنظيم ممارستهم لها وعلـى وجـه   الاعتراف للأفراد بكل أنواع الحريا
الخصوص الحريات الشخصية، ومن هذا المنطلق فإن على الدولـة احترامهـا   
وحمايتها وعدم مدّ سلطتها إليها إلا بالعذر الذي تتطلبـه ضـرورة حمايـة    

  .الآخرين وحرياتهم
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ومن تطور مفهوم التزام الدولة بحماية الحريات الشخصية فإنه يقع عليهـا  
خل لتوفيرها على أنها أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ويقرهـا  واجب التد

القانون، إذ لا يوجد تعارض بينها وبين التنظيم الذي يؤمن المنـاخ الملائـم   
لممارستها، لأنه إذا ترك للأفراد الشأن في ممارسة حرياتهم بالطرق التي تروق 

م الفوضـى  لهم، فإنه من المؤكد حدوث نوع من التضارب والتعارض، وتع
  .حيث لا ضمان لسلامة وأمن الوطن

من هنا تبرز فكرة الضبط الإداري لخلق نوع من التوازن بين ممارسـة الحريـة   
الشخصية وصيانة النظام العام، فالضبط الإداري عملية مستمرة ومتطورة لا تقف عند 

  .ثرةمرحلة معينة بل أنه دائم كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للظروف والعوامل المؤ
هذا التدخل من قبل الجهات المختصة بالضبط الإداري يؤدي بـدون أدنى  
شك إلى المساس بالحريات بصورة أو بأخرى، ويزداد هذا التدخل خطورة في 
الظروف الاستثنائية من خلال تقييد جهات الضبط الإداري، ووضع القيـود  

  .سة أنشطة معينةعلى ممارسة الأفراد لحرياتهم التي قد تصل لحد المنع من ممار
ولضمان عدم مصادرة الهيئة التنفيذية للحريات الفردية بكـل أنواعهـا،   
وعدم تقييدها بشكل أو بآخر إلا خدمة لمصلحة الدولة والمجتمع كان لا بـد  
من إخضاع تصرفات السلطات القائمة بوظيفة الضبط الإداري لرقابة قضائية 

الحريات الفردية لضمان التزامها  فعالة تضمن مراجعة قرارات الإدارة التي تمسّ
بالحدود والضوابط التي يتعين عليها احترامها كذلك ضمان حسن اسـتخدام  
السلطات الضبطية الممنوحة لها في الوجه المناسب وعدم استخدامها في أوجه 

  .وأغراض لا تمت للنظام العام بصلة
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القضائية التي تخضـع لهـا أعمـال     يهدف البحث إلى تناول موضوع الرقابة
الضابطة الإدارية من كافة الجوانب والوقوف على نهـج القضـاء السـوري في    

سلطات الضبط الإداري ومقارنته مع مسلك القضاء في كل مـن    موضوع رقابة
جمهورية مصر العربية وفرنسا للإحاطة بكافة جوانب الرقابة والقواعد المطبقـة في  

المقارنة، وكذلك مقارنة الوسائل والأساليب المطبقة فيها في  ةينكل من الدولتين ع
سبيل وقاية النظام العام بعناصره المختلفة ومدى خضوعها لرقابة قضـائية فعالـة   
تكفل تحقيق التوازن بين سلطات الضبط والحريات الفردية لأن القضاء بما يفترض 

امـه، يعتـبر الضـمانة    فيه من استقلالية وكفاءة، ونزاهة، وإمكانية لتنفيذ أحك
  .الأساسية للأفراد في مواجهة الانتقاص غير المبرر للحريات الفردية من قبل الإدارة

ğ̂ nÖ^m–ovfÖ]íéÛâ_V 

تكمن أهمية البحث في عدم وجود ملامح واضحة لنظرية الضبط الإداري 
ا ينعكس على واقـع الرقابـة   ممّفي سورية من الناحيتين التشريعية والتنفيذية، 

قضائية ومضمونها، وعلى تعامل القضاء مع قرارات الضبط الـتي تتنـاول   ال
  .الحريات الفردية

إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تساهم في رفع فاعلية 
  .الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري حال مراعاتها

ا يخص اتجاهات وبالتالي تشكل لبنة أساسية تغني الدراسات المستقبلية فيم
  .الرقابة القضائية في تحقيق التوازن المنشود بين الحرية الفردية والضبط الإداري

 
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من أهم الصعوبات التي عانى منها الباحث تمثلت في عدم وجود دراسات 
فقهية متخصصة حول هذا الموضوع في سورية إلا ما ندر ولم تتعدى سـوى  

شارات عابرة في المقررات الجامعية، وغالباً ما تناولت عموميـات الضـبط   إ
 ـقإلى جانب . الإداري وبعض النقاط التي تناقلتها هذه المقررات فيما بينها  ةل

  .الأحكام القضائية التي تناولت موضوع الضبط الإداري
ğ̂ŠÚ^}–sãßÚovfÖ]V 

نة بـين أحكـام القضـاء    سأتبع كمنهج لهذا البحث الدراسة التحليلية المقار
الإداري والعادي في كل من فرنسا ومصر وسوريا، مع بيـان موقـف الفقـه    
والتشريع في هذا الموضوع وذلك لإلقاء الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين 
هذه الأنظمة وصولاً إلى مقترحات نرجو أن تساهم في لإيجاد رقابة قضائية ناجعة 

  .داري في الأوجه والأغراض المخصصة لهتضمن استخدام سلطات الضبط الإ
واعتمدت في بحثي هذا على النظام المنهجي اللاتيني والذي يعتمد التقسيم 

  :الثنائي، فتم تقسيم البحث إلى فصلين على النحو التالي
  .ماهية الضبط الإداري وأساليبه: الفصل الأول

  .مفهوم الضبط الإداري وأنواعه وأهدافه: المبحث الأول
  .أساليب الضبط الإداري: ث الثانيالمبح

  .مدى سلطة الضابطة الإدارية والرقابة القضائية عليها: الفصل الثاني
  .حدود سلطات الضابطة الإدارية في الأوقات العادية: المبحث الأول
  .اتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: المبحث الثاني
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لحق فكرة الضبط تطور ملحوظ نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
  .التي لحقت بالدول منذ مطلع القرن العشرين وحتى الآن

ويمكن القول بأن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها، فهي مـن أقـدم   
ن، وتعتبر وظيفة ضرورية الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ قديم التاريخ وحتى الآ

  .ولازمة لحماية المجتمع ووقاية النظام العام
وقد ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري مع ازدياد تدخل الدولة في جميع نـواحي  
النشاط الفردي، ويلاحظ في هذا الصدد أن فكرة الضبط في الدولة القديمة قد اختلطت 

الفكرة كان يهدف إلى إقرار وحماية النظام بسلطة الحكم ذاتها، ومن ثم فإن مفهوم هذه 
نتشار الفكر الديمقراطي االقائم يما يحقق أهدافه وغاياته، بيد أنه في ظل الدولة الحديثة و

نصرف إلى حماية النظام العام يانفصلت فكرة الضبط عن سلطة الحكم وأصبح مفهومها 
  .في المجتمع

  .فهوم الضبط الإداري وطبيعتههذا التطور أدى إلى تباين وجهات النظر بشأن م

وللوقوف على ماهية الضبط الإداري من حيث معناه وأنواعه وأهدافـه والهيئـات   
  :المختصة بممارسته، نتناول هذا الفصل في المبحثين التاليين

 .أهدافهالضبط الإداري وأنواعه و فهومم: المبحث الأول -

  .أساليب الضبط الإداري :المبحث الثاني -

@ @
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يتمتع الأفراد في المجتمعات الحديثة بحرية يكفلها القانون، ولكن لا بد لهذه الحرية من 
. قيود، لذلك تتولى السلطة العامة رسم حدود هذه الحرية ويتم ذلك عن طريق القانون

قة بين الضبط الإداري والحريات العامة، لأننا نستطيع أن نقف علـى  إذ هناك صلة وثي
مدى سلطة الضبط من واقع الحرية نفسها وأسلوب صياغتها وكيفية حمايتها، وعلـى  
ذلك فإنه قد يترتب على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة حدوث إخلال في النظام العام 

مناص من أن تتدخل سلطات الضبط الإداري وفي هذه الحالة لا . أو تهديداً بالإخلال به
  .لحماية النظام العام أو لإعادته إلى نصابه

وإزاء عدم تحديد المشرع لماهية الضبط الإداري سواء في فرنسا أو في مصر وفي سـوريا،  
نشـير إلى  اختلف الفقه في تعريف الضبط الإداري كما اختلفوا في تحديد مضمونه وقبـل أن  

  :للضبط في التشريع والقانون، نشير إلى تعريفه في اللغةالتعريف الاصطلاحي 

<Ùæù]<Å†ËÖ]–<ë…]ý]<¼f–Ö]<ÝçãËÚV< <

  :تعريف الضبط في اللغة -أولاً 
الضبط لزوم الشيء لا يفارقه : ويقال »لزوم الشيء«: يمكن تعريف الضبط لغة بأنه

  .)١(في كل شيء، وضبط الشيء حفظه، والرجل ضابط أي حازم

  .)٢(»حفظه بالحزم حفظاً بليغاً أحكمه وأتقنه: ضبطه ضبطاً« :ويقال أيضاً

                                                 
  .٢٥٤٩ص –لجزء الرابع ا –دار المعارف  –لسان العرب لابن منظور    )١(
  .٥٥٣ص – ١ج – ٣ط –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط    )٢(
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والباء والطاء، أصل صحيح، ضبط الشيء ضـبطاً، وبابـه    دضبط، الضا«: وأيضاً
  .)١(»ضبط، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً

  .وعلى ذلك فالضبط في اللغة يعني الإحكام والإتقان والحزم

  :التعريف التشريعي للضبط –ثانياً 
لاحظ بداية أن التشريعات في كل من فرنسا ومصر، وسوريا لم تتعرض لتعريف ي 

الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة وإنما أشارت إليه وحددت بعض أغراضه وفقاً لما 
  :يلي

أبريـل   ٥من القانون الصـادر في  ) ٩٧(في فرنسا على سبيل المثال تنص المادة  -
 :على أن ١٨٨٤

  ).بالمحافظة على حسن النظام والأمن العام والصحة العامةيختص البوليس المحلي (
من قانون ) ١٣١(آنفة الذكر تقابل الفقرة الثانية من المادة ) ٩٧(ويلاحظ أن المادة 

والـتي تـنص    ١٩٧٧يناير  ٢٧الصادر في  Code des communesالبلديات 
  :على

ا ضبط حسن، وخاصة السلطة البلدية يقع على عاتقها أن تجعل الناس ينعمون بمزاي(
والتي أصبحت حالياً ) النظافة والصحة، والأمن في الشوارع والأماكن والمنشآت العامة

فبراير  ٢١الصادر في / ١٤٢/من القانون الجديد رقم ) ٢٢١٢(الفقرة الثانية من المادة 
  .)٢(والذي يتعلق بالجماعات الإقليمية والمحلية ١٩٩٦

                                                 
  .٣٨٦ص ٣ج ١٩٩١مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، بيروت    )١(
)٢(   J.O., 24 Février 1996, p.36028-36029 
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لسـنة  ) ١٠٩(في القانون رقم  المشرع المصريوفي مصر على نفس المنوال سار  -
  :)١(منه على أنه) ٣(والخاص بهيئة الشرطة، حيث نصت المادة  ١٩٧١

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمـن والآداب وحمايـة الأرواح   (
والأعراض والأموال، وعلى الأخص ضبط الجرائم ومنعها، كما تختص بكفالة الطمأنينة 

من للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللـوائح مـن   والأ
  ).واجبات

تشـرين الثـاني    ٣٠الصادر في من الدستور لمصري ) ١٦٤(كما أشارت المادة  -
، بعد موافقة مجلـس الـوزراء   الضبط رئيس مجلس الوزراء لوائحإلى أن يصدر  ٢٠١٢

ضمون أو ماهية هذه اللوائح وهو ما جعل الفكرة دون أن يتبع ذلك تعريف أو تحديد لم
  .غير محددة المضمون، ومرنة لدرجة يصعب معها حصرها في إطار محدد

من نظام خدمة الشرطة الصادر بالقرار رقـم  ) ١٥(حددت المادة : وفي سوريا -
موضوع الضابطة «: بالقول )٢(وتعديلاته مفهوم الضابطة الإدارية ١٩٣٠لعام  ١٩٦٢
طمأنينة البلاد، وحفظ السكينة وتنفيذ القوانين والأنظمة الإداريـة العامـة،    الإدارية

  .والتدابير اللازمة لتأمين هذه الضابطة تصدر من وزير الداخلية
فموضوع الضابطة الإدارية التي هي في الأصل ضابطة مانعة إنما هو الحيلولة بواسطة 

  .تدعى الضابطة العدلية لقمعهاالتحذير، دون وقوع جميع الأفعال الجرمية التي قد 

                                                 
 ١١الصـادرة في  ) ب(تابع  ٤٥العدد  ، الجريدة الرسمية١٩٧١لعام  ١٠٩قانون هيئة الشرطة رقم    )١(

  .٣م ١٩٧١نوفمبر سنة 
تستخدم بعض الدول اصطلاح الضبط الإداري كمصر والأردن، بينما تستخدم كل من سـورية     )٢(

اصطلاح الضابطة الإدارية، ولا يوجد لهذا الاختلاف في التأنيث والتذكير عند الترجمة من  –ولبنان 
مصطفى أبو زيد فهمي . كان طالما أن الاصطلاحين يعبران عن المعنى ذاتهالفرنسية إلى العربية أهميته بم

  ).١(هامش  ١٥٩ص ١٩٩١الدار الجامعية  –القانون الإداري  –



٩ 

وتقوم بوظيفة الضابطة الإدارية الشرطة تحت سلطة المحافظين في المحافظات، ومديري 
  .»المناطق والمديرين في النواحي

يعات التي تضفي صفة الضابطة الإدارية والعدلية على رويلاحظ في سوريا تعدد التش
الداخلية ومن ذلك قـانون قمـع   عدد كبير من موظفي الوزارات الأخرى غير وزارة 

والقانون المتعلق  )٣(وقانون التموين والتسعير )٢(وقانون الدفاع المدني. )١(الغش والتدليس
ويمكن القول أن تعدد التنظيم الضابطي في سورية يمكن أن يعطـي   )٤(بالأبنية المخالفة

رة جهـة  نتائج أفضل بسبب إمكانية الإفادة من التخصص في مجال العمل، وعدم قـد 
واحدة مهما بلغت كفاءة عناصرها من القيام بأعمال الضابطة في مختلـف مجـالات   

  .النشاط الفردي

ومطابقتـها   فموظف التموين الذي يراقب المنتجات في الأسواق من حيث توعيتها
للشروط الصحية، والمواصفات المطلوبة يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة على نحو أفضـل  

  .بممارسة أنواع مختلفة من الضبط، كعناصر هيئة الشرطةمن موظف آخر يقوم 
ويرجع مسلك المشرع الدستوري أو القانوني في عدم وضع تعريف محدد للضـبط  
الإداري إلى مرونة فكرة النظام العام بعناصره المختلفة وتطوره المستمر، ولكي يسـاير  

ل من جانبه وضـع  حركة المجتمع في جميع مراحل تطوره، ولذلك ند أن الفقه قد حاو
  .تعريفات للضبط الإداري وتحديد طبيعته

  
                                                 

لعـام   ٤٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٠لعام  ١٥٨من قانون قمع الغش والتدليس رقم  ٨/١المادة    )١(
٩/٧/٢٠٠١.  

  .١١/١٢/٢٠٠٣تاريخ  ٧٩ني رقم من قانون الدفاع المد ١٢المادة    )٢(
 ٢٢وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم  ١٩٦٠لعام  ١٢٣من قانون التموين والتسعير رقم  ٤١المادة    )٣(

  .٩/١٢/٢٠٠٠تاريخ 
  .٢٠٠٣لعام  ١١القانون رقم    )٤(



١٠ 

  :التعريف الفقهي للضبط –ثالثاً 
لم يتفق الفقه على تعريف محدد للضبط الإداري، وقد تباينت وجهات النظر حول 
وظيفة الضبط الإداري وكان لكل جانب من الفقه رؤيته وحججه فيمـا تبنـاه مـن    

  :عريف الضبط الإداري في الفقرتين التاليتينتعريف لذلك سنعرض موقف الفقه من ت

  :الضبط في الفقه الفرنسي – ١
سيادة النظام والسلام عن طريق : (عرف الفقيه الفرنسي هوريو الضبط الإداري بأنه

  .)١()التطبيق الوقائي للقانون

ومن الملاحظ أن هذا التعريف يركز على الضبط الإداري على أساس أنـه غايـة،   
لرأي يعد الضبط الإداري غاية تسعى إليها سلطات الدولة لإقرار النظـام  فطبقاً لهذا ا

والأمن، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمـل علـى   
استتباب الأمن والطمأنينة والسلام بين الأفراد، حتى لو تطلـب الأمـر اللجـوء إلى    

كافة  –وفقاً لهذا الرأي  –ي يشمل استخدام القوة العامة لتحقيق ذلك، فالضبط الإدار
  .)٢(أوجه النشاط الإداري لأنه الغاية النهائية من نظام الدولة

وما يؤكد هذا الاتجاه عدول الأستاذ هوريو عن رأيه السـابق واعتبـاره الضـبط    
  .الإداري هو كل ما يستهدف به المحافظة على النظام العام للدولة

  .)٣(قد نظراً لما يكتنفه من غموضوقد تعرض تعريف الأستاذ هوريو للن

                                                 
)١(   hauriou (Maurice): précis élémentair de droit) administrative, sirey, éd, 1914. 

P.448 
دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى   –رف مشعبد العليم عبد المجيد . د   )٢(

  .٨ص ١٩٩٨دار النهضة العربية  –) دراسة مقارنة(الحريات العامة 
)٣(   hauriou (M): précis De droit administrative et de Droit public, sirey, 12e  éd, 1933. 

P.549 



١١ 

لأنه يعرف الضبط الإداري على أساس غاية العمل، فكل نشاط إداري يسـتهدف  
غاية المحافظة على النظام العام فهو عمل ضبط إداري، وهذا يحتاج إلى تحديد لمفهـوم  

  .النظام العام
مـوع  مج(ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الضبط الإداري ما هو إلا  -

الأنشطة الفردية التي يكون موضوعها إصدار القواعـد العامـة أو التـدابير الفرديـة     
  .)١()والإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام العام

ومن التعريفات الحديثة في الفقه الفرنسي، تعريف الفقيه لوبادير الـذي يعـرف    -
لضبط، حيث يتميز بطبيعـة  الضبط الإداري من زاوية الأهداف التي من أجلها يمارس ا

  :الوقائية والتي تميز بينه وبين الضبط القضائي، وفقاً لذلك يعرف أنه

شكل من أشكال عمل الإدارة والذي يتمثل في تنظيم نشاط الأفراد مـن أجـل   «
  .)٢(»ضمان حفظ النظام العام

ية أيضاً يؤكد الفقيه ريفيرو على المبدأ الغائي وهو هدف الضبط الإداري في حما -
  :النظام العام فيعرف الضبط الإداري بأنه

مجموعة تدخلات الإدارة التي ترمي إلى أن تفرض على التصرف الحـر للأفـراد   «
النظام الذي تطالب به الحياة في المجتمع وذلك في إطار النظام المرسـوم لهـا بواسـطة    

  .)٣(»المشرع

لإداري فبينما اعتبر هذه كانت اتجاهات الفقه الفرنسي في معرض تعريفه للضبط ا -
جانب منهم أن الضبط الإداري هو غاية بحد ذاته تسعى إليه السـلطات في الدولـة،   

                                                 
)١(   Vedel (Geonges) d Delvolvé (pierre) Droit administrativf, T.2, p.u.f, 12e éd, 1992, 

p.681. 
)٢(  Delaubadére (André) trait' de droit Admini stratify, l.g.d.j, 7e éd, 1976, p.589.   
)٣(  Rivero (Jean): précis Dalloz, droil Adminis tratif, dalloz, 43e éd, 1990, p.538.   



١٢ 

اعتبره آخرون بمثابة قيد على الحريات العامة، وذهب فريق آخر إلى الاهتمام بأساليب 
الضبط الإداري وصور نشاطه وأغراضه، واتجه فريق رابع إلى أن الضبط الإداري قيـد  

الأفراد، وأخيراً نظر جانب من الفقه إلى الضبط الإداري على أساس أنـه  على نشاط 
  .)١(وظيفة سياسية ترتبط بنظام الحكم

  :ويلاحظ وجود قاسم مشترك في تعاريف الفقه الفرنسي يبدو فيما يلي
  .عامة أو فردية) الإدارة(إجراءات صادرة عن الهيئة التنفيذية  –أ 

  .الأفراد محل إجراءات الضبط هو حريات –ب 
غاية هذه الإجراءات المحافظة على النظام العام دون تحديد لمضـمون هـذا    -جـ 
  .المصطلح

  :الضبط في الفقه العربي – ٢
تباينت وجهات النظر بشأن تحديد ماهية الضبط الإداري وتعريفه فذهب البعض  -

م، والحيلولـة  إلى أن الضبط الإداري مهمته وقائية، تنحصر في المحافظة على النظام العا
حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيـوداً  : (دون وقوع جرائم، ومن ثم يعرّف بأنه

  .)٢()تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام

ويرى البعض أن غاية الضبط الإداري تنحصر في حفظ النظام العام، وقد يتخذ من 
ى إلى مرتبة الحريات التي نص عليها الإجراءات ما يمس الحريات العامة، ولكنها لا ترق

  :ويعرفه بأنه. الدستور

                                                 
دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى   –عبد العليم عبد المجيد مشرف . د   )١(

  .١٢ الحريات العامة مرجع سابق ص
، القاهرة، دار الفكـر العـربي،   )دراسة مقارنة(الوجيز في القانون الإداري : سليمان الطماوي. د   )٢(

  .٥٧٤ص ١٩٧٩



١٣ 

مجموع الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف المحافظة على النظـام العـام أو   (
  .)١()إعادة هذا النظام في حالة اضطرابه

هو ما تمارسه إحدى سـلطات الإدارة  : ويرى جانب من الفقه أن الضبط الإداري
ف صيانة النظام العام، ومنع اسـتمرار مـا   دى حرية الأفراد، بهمن قيود وسلطات عل

  :يهدده في حالة اضطرابه ويعرفه بأنه
إحدى الوظائف التي تمارسها بعض السلطات الإدارية وتقوم على فرض قيود على (

حريات الأفراد، بغية تأمين النظام العام ببعض التدابير التي من شأنها أن تمنع الإضطراب 
  .)٢()، أو تمنع استمراره عند وقوعهقبل وقوعه

  :ويعرف الدكتور عبد العليم مشرف الضبط الإداري بأنه -

عبارة عن نشاط إداري وقائي تقوم به السلطات الإدارية المختصة، وذلك في إطار 
أحكام الدستور والقانون والضوابط التي صاغها القضاء الإداري، وهذا النشاط يترتب 

في نشاط الأفراد أو في حرياتهم، بقصد تنظيم هذا النشـاط في   عليه بالضرورة التدخل
حالات معينة وتقييده في حالات أخرى وذلك من أجل حماية ووقاية النظام العـام في  

  .)٣(المجتمع، أو إعادة هذا النظام في حالة اضطرابه
استخدام الإدارة لسلطتها بهدف صـيانة  : ويرى البعض أن الضبط الإداري هو -
  :العام، فيعرف الضبط الإداري بأنه النظام

                                                 
، ١٩٩٤دار النهضة العربيـة   –القاهرة  –القانون الإداري وتحرير الاقتصاد  –قاوي سعاد الشر. د   )١(

  .٦٥ص
دار النهضة العربية  –القاهرة  –دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي  –عزيزة الشريف . د   )٢(

  .٨، ٧ص ١٩٨٩ –
قيق النظام العام وأثره علـى  دور سلطات الضبط الإداري في تح –عبد العليم عبد المجيد مشرف . د   )٣(

  .١٠مرجع سابق ص) دراسة مقارنة(الحريات العامة 



١٤ 

  .)١()تعبير عن السلطة المعترف بها للإدارة، لتمكينها من حماية النظام العام في المجتمع(
  :والبعض الآخر عرف الضبط الإداري بأنه

مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من أوامر ونواه وتوجيهات ملزمة للأفراد، بغرض (
بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بهدف صيانة النظام العـام في  تنظيم حرياتهم العامة، أو 

  .)٢(المجتمع
ويرى الدكتور محمود سعد الدين الشريف أن الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة 
من وظائف السلطة العامة غايتها وقاية النظام العام في المجتمع، وهذه الوظيفة تشـمل  

  :العناصر الآتية

اجتماعية لأنها تتجه إلى حفظ النظام العام في المجتمع، الضبط الإداري ضرورة  -١
وترمي إلى ضبط حدود الحريات العامة التي ينجم عن إطلاقها قيام الفوضـى  

 .المؤدية إلى انتكاسها

الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة لا تصـطبغ بالصـبغة السياسـية إلا في     -٢
 .بنظام الحكم الأحوال التي يرتبط فيها النظام العام في المجتمع

خضوع الضبط الإداري لسيادة القانون، فالضبط يستمد سلطانه من القـانون   -٣
 .الوضعي ومن الدستور

اعتماد الضبط الإداري على وسيلة السلطة العامة، فسلطة الضبط الإداري لها  -٤
الحق في استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها طوعاً أو كرهاً على المحكـومين،  

  .في إطاعتها قد يخل بالنظام العام لأن التردد
                                                 

 ١٩٨٣ ٣ط –الرباط مكتبة الطالب  –المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي  –مرغني خيري . د   )١(
  .٢٧٥ص –

 –ة، القاهرة القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإداري –طعيمة الجرف . د   )٢(
  .٤٨٧، ص١٩٧٨دار النهضة العربية 



١٥ 

وينتهي هذا الرأي إلى أنه لا يصح في الأذهان تفسير السكينة العامة للمواطنين بأنها 
حماية لسكينة الحاكمين، وكذلك لا ينبغي أن تفهم وقاية النظام العام على أنها حمايـة  

بـل ولا  . ماعةلنظام سياسي معين، أو مصالح طائفية أو حزبية متميزة عن مصلحة الج
يصح أن تهدف وظيفة الضبط إلى حماية السلطة في المجتمع باعتبارها أمراً مستقلاً عـن  
أمن الجماعة ونظامها، بيد أن الضبط الإداري قد يسخّر قصداً أو عفواً لغايات سياسية 

  .)١(وهنا يقع الإنحراف بسلطة الضبط عن غاياتها وأهدافها

  :الله حسن في الضبط أنهويرى الدكتور مجدي أحمد فتح ا -
مجموعة القواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الإدارية المنوط بهـا  (

مسؤولية الضبط الإداري بهدف إقرار النظام العام، وتنظيم المجتمع، ووقايته من الجريمة، 
  .)٢()وذلك بتحقيق الأمن العام، والمحافظة على الصحة العامة وتوفير السكينة العامة

  :وقد عرف الدكتور عبد االله طلبة الضابطة الإدارية بأنها -

مجموعة القواعد التي تفرضها الإدارة العامة على الأفراد بغية تنظيم حرياتهم العامة، (
أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع، أي لتنظيم 

  .)٣()المجتمع تنظيماً وقائياً
ويذكر الدكتور ثائر معين أحمد السمات المحددة لعمل الضبط الإداري استخلاصـاً  

  :من التعاريف والآراء المتعددة للضبط الإداري، ويحدد معالم هذا العمل بما يلي

 .عمل الضبط الإداري نشاط قانوني أو مادي تقوم به جهة إدارية مختصة قانوناً -١

                                                 
 ١١السنة  –مجلة مجلس الدولة  –النظرية العامة للضبط الإداري  –محمود سعد الدين الشريف . د   )١(

  .١١٥-١١٢ص  ١٩٩٢لعام 
، بـدون دار  )دراسة مقارنة(مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضابطي لرجال الشرطي . د   )٢(

  .٣٢ص ٢٠٠٢ر نشر، مص
  .١٧٣ص ١٩٩١منشورات جامعة دمشق طبعة  – ٢مبادئ القانون الإداري ج –عبد االله طلبة . د   )٣(



١٦ 

 .للأفرادمحل العمل أو موضوعه هو النشاط الحر  -٢

مـن  . هدف العمل هو منع الفوضى في المجتمع وإعادة النظام حال اختلالـه  -٣
  ).النظام العام(خلال التنظيم المسبق للحريات وهو ما يسمى بـ

  :وينتهي إلى تعريف الضبط الإداري بأنه

وظيفة تقوم بها بعض الهيئات الإدارية استناداً لنصوص دستورية وقانونية، تتضمن (
ط الحر للأفراد، بهدف منع الفوضى والاضطراب في المجتمع، وإعادة النظام تنظيم النشا

  .)١()»النظام العام«إلى نصابه في حال اختلاله، وهو ما اتفق الفقه على تسميته بـ

  :رأينا في تعريف الضبط الإداري -
يتبين لنا من خلال استعراض آراء الفقه في كل من فرنسا ومصـر وسـوريا    -

ضبط الإداري أنه يمكن استخلاص أهم الصفات التي يتميـز بهـا   بصدد تعريف ال
  :وهي

الضابطة الإدارية امتياز للإدارة العامة تمارسها بنفسها ولا تعهد به إلى غيرها،  -١
وهذا أهم ما يميز نشاط الضابطة الإدارية عن نشاط المرفق العام الذي يمكن أن 

  .اص للقيام بهتؤديه الإدارة بنفسها أو أن تسنده إلى بعض الأشخ
إن نشاط الضابطة الإدارية يتوجه أساساً إلى الأفراد ولا يمتد إلى أنشطة الهيئات  -٢

  .العامة إلا بصورة استثنائية
إن النشاط الذي تخضع للتنظيم يبقى نشاطاً خاصاً، بمعنى أن التنظيم لا يكفي  -٣

 .لكي يجعل منه مرفقاً عاماً

                                                 
جامعـة   –أطروحة دكتوراه  –الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية  –ثائر معين أحمد . د   )١(

  .١٩-١٨ص –بدون دار نشر  –دمشق 



١٧ 

الحيلولة دون حدوث الفوضى أو تستهدف الضابطة الإدارية منع الاضطراب و -٤
منع تفاقمها، فهي ذات طابع وقائي وهي تختلف بذلك عن الضابطة العدليـة  

 .التي يأتي دورها وعملها بعد وقوع الفوضى ووقوع الجرائم

نشاط الضابطة الإدارية وقائي يهدف إلى الحفاظ على المجتمـع مـن خـلال     -٥
  .يدهاالتدخل في نشاط الأفراد بغرض تنظيمها وليس تقي

  :وبذلك أنتهي إلى تعريف الضبط الإداري بأنه

مجموعة القواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئات الإداريـة اسـتناداً إلى   
نصوص دستورية وقانونية بهدف إقرار النظام العام، وتنظيم المجتمع ووقايته من الجريمـة  

  .كنية العامةوذلك بتحقيق الأمن العام، والصحة العامة وتوفير الس
<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]I<_Þë…]ý]<¼f–Ö]<Å]çV< <

  :)١(ينقسم الضبط الإداري إلى نوعين رئيسيين هما

 .الضبط الإداري العام -

  .الضبط الإداري الخاص -

  :الضبط الإداري العام –أولاً 
يقصد بالضبط الإداري العام مجموع الصلاحيات والسلطات التي تملكها هيئات  -

 –الأمـن العـام   (م للمحافظة على النظام العام بمدلولاتها الثلاث الضبط الإداري العا

                                                 
دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القـانون الإداري   –القانون الإداري  –عبد الغني بسيوني عبد االله . د  )١(

القـانون  . طعيمة الجرف. ، د٣٨٠ص ١٩٩١منشأة المعارف  –الاسكندرية  –وتطبيقاتها في مصر 
دار  –القـاهرة   –) دراسـة مقارنـة  (الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية 

 –مبادئ وأحكام القـانون الإداري   –محمد فؤاد مهنا . ، د٤٩٣-٤٩١ص ١٩٧٨النهضة العربية 
  .٦٣٢-٦٣١ص ١٩٧٣مؤسسة شباب الجامعة 



١٨ 

وذلك عن طريق تنظيم الأنشطة الفردية أو الحريـات  ) نة العامةيالسك –الصحة العامة 
في بعض الحالات، أو تقييدها في حالات أخرى باشتراط الحصـول علـى    دون تحديد

ها مسبقاً قبل ممارستها، كـل  ترخيص من الإدارة قبل ممارسة هذه الأنشطة أو إخطار
  .)١(هذا بقصد عدم الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بحريات الأفراد الآخرين

ويُعهد بمثل هذا الضبط العام إلى مختلف السلطات الإدارية والذي يكون قابلاً لأن  -
  .)٢(يمارس بطريقة عامة بالنسبة لأي نوع كان معه نشاط الأفراد

  :لعام ينقسم بهذا المفهوم إلى مستويينوالضبط الإداري ا -
  .مركزي، تقوم به الهيئات المركزية في الدولة* 

  .لا مركزي تقوم به وحدات الإدارة المحلية* 

مما يؤدي إلى تداخل في الاختصاص بين هاتين الجهتين، ويتم حل هذا التـداخل في  
  :الاختصاص في ضوء المبادئ الآتية

ل اتساعاً لا يمكنها قختصاص المكاني والجغرافي الأإن الهيئات الإدارية ذات الا -١
أن تصدر إجراءات مخالفة للقواعد التي تصدرها الهيئات المركزية أو الهيئـات  

وذلك مراعاة لمبدأ التـدرج العضـوي في   . ذات الاختصاص المكاني الأشمل
 .إصدار تدابير الضبط

                                                 
عبد العلـيم  . ، د٢٩٣ص ١٩٨٩دار النهضة العربية  –أصول القانون الإداري  –أنس جعفر . د   )١(

جـع  مر –دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة  –مشرف 
  .٢٧ص –سابق 

 ١٩٩٥الهيئة المصرية العامـة للكتـاب    –الضبط الإداري وحدوده  –عادل السعيد أبو الخير . د   )٢(
  .١٢١ص



١٩ 

عاً أن تتدخل لتسـن  يمكن للهيئة الإدارية ذات الاختصاص المكاني الأوّل اتسا -٢
قواعد أشد قسوة من تلك التي يمكن أن تسـنها الهيئـات الأعلـى دون أن    

  .)١(تخالفها، وذلك إذا تطلبت الظروف ذلك

  :الضبط الإداري الخاص –ثانياً 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالضبط الإداري الخاص هو صيانة النظـام   -

أنواع النشاط الفردي، كتنظـيم الاجتماعـات    العام بطريقة معينة في ناحية معينة من
  .)٢(العامة وتنظيم المحال العامة وحركة المرور

يخـتص  فإمـا أن  معنيان جانب من الفقه أن الضبط الإداري الخاص يعتبر وهنا  -
بتنظيم أنواع متميزة من النشاط، أو تنظيم وضع طائفة معينة من الأفراد، ويهدف هذا 

 ـقد يهدف إلى تحقيق أغراض ت وأم العام أو أحد عناصره، التنظيم إلى وقاية النظا اير غ
  .)٣(النظام بعناصره المعروفة والتقليدية

ويعزو الفقه تزايد أنواع الضبط الخاص إلى تزايد تدخل الدولة في تنظيم الأنشـطة  
الخاصة، وما يمنحه هذا النوع من التنظيم لهيئات الضبط العام والضبط الخاص لا يخرج 

  :)٤(الهدف عن فئتينمن حيث 

                                                 
وما  ١٢٢الضبط الإداري وحدوده مرجع سابق ص –عادل السعيد أبو الخير . د: لمزيد من التفصيل   )١(

  .بعدها
  .٨٨-٨٧طاته وحدوده صالضبط الإداري سل –محمد عبيد الحساوي القحطاني . د  

 ١٩٨٩دار النهضة العربيـة   –دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الطبيعي  –عزيزة الشريف . د   )٢(
 ١٩٧٣مؤسسـة شـباب الجامعـة     –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –فؤاد مهنا . ، د٤٨ص
  .٦٧١ص

مرجـع   –ال الضـبط الإداري  رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعم –حلمي الدقدوقي . د   )٣(
  .١٠٨سابق ص 

  .٢٣-٢٢مرجع سابق ص –الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية  –ثائر معين أحمد . د   )٤(



٢٠ 

  :الفئة الأولى

ضبط يستهدف الأغراض ذاتها التي يستهدفها الضبط العام، من خلال تنظيم طائفة 
  :محددة من الموضوعات أو الأفراد وفقاً لما يلي

تخصيص الضبط بالموضوعات، ومن أمثلة ذلك الأنظمة الخاصة بالجنايات ودفن  –أ 
إلى ذات أغراض الضابطة الإدارية العامة، وذلك الموتى، ولها نظام قانوني خاص يهدف 

لضمان أن يكون الدفن في أماكن مرخص بها من الدولة، ويتحقق فيها الرقابـة علـى   
الترخيص بالدفن بعد التحقق من حدوث الوفاة، وأن يكون الدفن من أشخاص مدربين 

  .على ذلك معتمدين من الدولة ويطبقون أصول تضمن حماية الصحة العامة
ن ذلك أيضاً الضبط الخاص بالسكك الحديدية، الذي يهدف إلى حمايـة أمـن   وم

المسافرين وسلامتهم، وتتولاه وحدات متخصصة تتبع لوزير النقل وتسـمى ضـابطة   
  .السكك الحديدية

تخصيص الضبط بالأفراد، ويكون هناك ضبط خاص بالأفراد عنـد وجـود    –ب 
كن أن تشكل تهديداً للنظـام العـام أو   أنظمة خاصة لرقابة طائفة معينة من الأفراد يم

ومثاله الضبط الخاص بالأجانب الذي يهدف إلى مراقبة دخـولهم  . إخلالاً بوضع معين
  .غير الشرعي إلى الدولة تجنباً لخطرهم على الأمن والصحة في المجتمع

بط الخاص بالمتسولين والضبط ضومن الأمثلة العديدة لهذه الفئة من الضبط نذكر ال
  ...بالأطباء والصيادلة، الضبط الخاص بالباعة الجوالين وغيرها الخاص

  :الفئة الثانية
يتضمن . ضبط يستهدف تحقيق أغراض لا علاقة لها بالنظام العام بالمفهوم التقليدي

هذا النوع تدابير تنظيمية لنوع معين من النشاط يهدف إلى حماية أغراض لا علاقة لها 
  .ارف عليهبمفهومه المتعبالنظام العام 



٢١ 

ومن ذلك الضبط الخاص بالصيد الذي يستهدف حماية أنواع معينة من الحيوانات المهددة 
وضابطة .. بالإنقراض، والوقاية من الحيوانات المصابة بأمراض معدية كأنفلونزا الطيور وغيرها

 )٢(والضبط الخاص بحماية الآثار، وضابطة الجمارك )١(الحراج التي تستهدف الثروة الحراجية
  .)٣(والضبط الخاص بمكافحة المخدرات والتهرب الضريبي وغير ذلك

والملاحظ في هذه التنظيمات التي تستهدف تقييد الحريات لتحقيق مصلحة عامـة  
تغاير النظام العام، سواء كانت هذه المصلحة مالية، أم تراثية، أم حماية ثروات طبيعية، 

لتنفيذ هذه الغابات إلا بالقدر الذي رسمـه   أن الجهة الإدارية لا تستطيع تقييد الحريات
، وبالتالي )٤(لتشريع الخاص، لعدم تعلق ذلك بضرورة المحافظة على النظام العام أو إعادته

  .)٥(لا يمكن اعتبارها ضبطاً خاصاً ويجب استبعادها من هذه الطائفة

ور وبسبب وجود العديد من الاختصاصات التي تتشابك وتتداخل في مادة الضبط يث
التساؤل عن كيفية حل التنازع والتداخل الذي قد ينشأ بين هيئات الضـبط العـام،   

  :وهيئات الضبط الخاص، ويجري التمييز في هذه الحالة بين أمرين

                                                 
  .١٩٩٤لعام / ٧/قانون الحراج رقم    )١(
تـاريخ  / ٥/وتعديلاته سواء المرسوم التشريعي رقم  ١٦/٧/١٩٧٥تاريخ / ٩/قانون الجمارك رقم    )٢(

  .١٥/٢/٢٠٠٣تاريخ / ١٣/أو المرسوم التشريعي رقم  ١٤/٢/١٩٨٣
  .٩/١/٢٠٠٣والجداول الملحقة وتعديلاته بتاريخ  ١٩٨٣لعام / ٢/نظمت ضابطة المخدرات بالقانون رقم    )٣(
ويذكر ) ٤(هامش  –الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية مرجع سابق  –ثائر معين أحمد . د: انظر   )٤(

تتفق الدساتير في كل من فرنسا ومصر بأن القيود الواردة على الحريات العامة مجال محجوز للتشريع : فيه أنه
وحده ولا يطبق هذا الحظر على لوائح الضبط التي لا تكون إلا لغرض وحيد هو المحافظة على النظام العـام،  

ذلك من أن الحريـات الـتي   وفي سورية يطبق نفس الاتجاه، وإن لم ينص على ذلك  بشكل مباشر، ويفهم 
  ).حرية ممارسة الشعائر اليومية(أطلقها الدستور يكون إطلاقها في حدود النظام 

حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط مرجع سـابق ذكـره   . د   )٥(
  .١١٠-١٠٩ص



٢٢ 

أن يهدف المشرع من تنظيم ضبط خاص إلى منع هيئات الضبط العـام مـن    –أ 
ا في فرنسـا، ضـبط   وهو أمر نادر الحدوث، ومثاله. التدخل في تنظيم هذا الموضوع

السكك الحديدية، حيث أسند هذا التنظيم لوزير النقل ومفتشوا الرقابة مهمة الحفـاظ  
على النظام العام بعناصره المختلفة في هذه المرافق دون تدخل مـن هيئـات الضـبط    

  .)١(الإداري العام
 إذا لم تمنع النصوص الخاصة هيئات الضبط الإداري العام من التدخل فعندها –ب 

تكون الأفضلية والأولوية في التنظيم للهيئات الخاصة، وتتدخل هيئات الضبط العام لسد 
  .بدون تناقض أو إعاقة للهيئة الخاصة. النقص الذي يتكشف عنه تطبيق الأنظمة الخاصة

ففي الضبط الخاص بالأفلام السينمائية، لا يجوز عرض الفيلم قبل الحصـول علـى   
الأفلام، لضمان توافق الفـيلم مـع الأخـلاق والقـيم     ترخيص من لجنة الرقابة على 

فإذا سمع بعرض الفيلم وكان من شأن عرضه في أحد الأقـاليم أن  . الاجتماعية العامة
 يشكل تهديداً للنظام العام بسبب تناوله عادات هذا الإقليم ومعتقدات سكانه، فعندها

خطره علـى الأمـن    يمكن لهيئات الضبط الإداري العام منع عرض هذا الفيلم بسبب
  .)٢(العام

بقي أن نذكر أنه عندما تجتمع سلطة الضبط الإداري العام مع سلطة الضبط الخاص 
في يد هيئة إدارية واحدة، لا يجوز إدغام السلطتين، وإنما يبقى النص الخاص هو الـذي  
يحكم الحالة الخاصة، ومثال هذه الحالة في سورية منح وزارة الداخلية سـلطة الضـبط   

  .داري العام، إلى جانب سلطة الضبط الخاص بالأجانبالإ

                                                 
)١(   Ce, 12 mai 1944, Mourat et Autres, rec 559; 20 juil. 1935. Etab 1-2 A.T.N. rec 
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 –المطبعة الجديـدة   –دمشق  –عبد الإله الخاني، القانون الإداري عملاً ومقارنة، المجلد الثالث . د   )٢(

  .٥٤٠ص ١٩٨٦



٢٣ 

لا يعدو أن يكون تقسيم وظيفي بين ) عام وخاص(وإن كان هذا التقسيم للضبط 
الهيئات الإدارية لا يؤثر في جوهر وظيفة الضبط ذاتها باعتبارها عملية تنظيم لممارسـة  

فراد لممارسة حريـاتهم  الحريات الفردية، حماية للمصلحة العليا للمجتمع، وضمانة للأ
  .المنصوص عليها في الدستور والقوانين

وفي رأينا أن هذا التقسيم يعطي فاعلية أكبر في ممارسة السلطات الضبطية لمهامهـا،  
لأن الضبط الإداري الخاص إنما تنص عليه بعض القوانين واللـوائح بقصـد تـدارك    

ين، أو متعلقـاً بطوائـف   أما موضوع معين، أو مكان مع(الاضطرابات في مجال معين 
  ..).الطب أو الصيدلةمعينة من الأشخاص كالقانون الخاص بمزاولة مهنة 

وبالتالي يتيح استخدام وسائل أكثر تحديداً متلاءم فنياً مع ذاك المجال، وهي بشـكل  
  .عام أكثر تشدداً سلطات الضبط الإداري العام

الذي قد يتضح مـن تنفيـذ   إضافة إلى أن سلطات الضبط العام يأتي ليغطي النقص 
نشاط الضبط الخاص، إذ يستطيع الضبط العام تكملة لائحة ضبط خاص دائمـاًَ دون  

  .الخفض من مداها

<<o{{{{{Ö^nÖ]<Å†{{{{{ËÖ]–<<<<<<<Ìñ^{{{{{¾çÖ]<à{{{{{Ú<å{{{{{Ææ<ë…]ý]<¼f{{{{{–Ö]<°{{{{{e<ˆ{{{{{ééÛjÖ]
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يتميز الضبط الإداري عن غيره من أنواع الضبط الأخرى في أنه يهدف إلى المحافظة 
النظام العام أو إعادته في حال الإخلال به، ومن هنا فإن مقارنة وظيفـة الضـبط    على

الإداري مع الوظائف المشابهة تساهم في إبراز مقومات وعناصر نظرية الضبط الإداري 
وتميزها، ويتحقق ذلك من خلال إبراز أوجه الاختلاف بين وظيفـة الضـبط الإداري   

  :ريعي والمرفق العام، وفقاً لما يليوكل من الضبط القضائي، والضبط التش

  



٢٤ 

  :الضبط الإداري والمرفق العام –أولاً 
طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات فإن مهمة الإدارة تنحصر في القيام بتنفيذ القـوانين  
والعمل على تطبيقها تطبيقاً سليماً، بيد أن تنفيذ القوانين المقصود هنا، لا يقتصر علـى  

يجب أن يؤخذ بمعنى واسع يتضمن توفير الشروط اللازمة للمحافظة التنفيذ الحرفي، وإنما 
على النظام العام، وكذلك السير الطبيعي للمرافق العامة بانتظام واضـطراد، وتقـوم   
الإدارة بهذه المهمة دون حاجة إلى أوامر وتعليمات صريحة من المشرع، وإنما تستند في 

طتها المقررة في الدستور بخصوص تنفيـذ  قيامها بهذه المهمة على اختصاصها العام وسل
  .)١(القوانين

فالإدارة تقوم بنوعين من النشاط، الأول سلبي وهو الضبط الإداري والثاني إيجـابي  
ورغم التشابه . وهو المرفق العام، وتدور كل تصرفات الإدارة في فلك هذين النشاطين

تمييز مـن فائـدة في التطبيـق    بين نوعي النشاط إلا أنه يجب التمييز بينهما لما لهذا ال
  .)٢(القانوني، وطريق الرقابة القضائية ومضمونها

  :فتين بما يلييويمكن إجمال أهم المعايير التي يعتمدها الفقه بغرض التمييز بين الوظ

  :أسلوب ومجال التدخل – ١
 في مجال الضبط الإداري الحرية هي الأصل، والقيود الواردة عليها بمثابة استثناء، –أ 

من خـلال   هيعلأي أن النشاط لا يزال قائماً، كل ما في الأمر أن بعض القيود دخلت 

                                                 
 ١٩٦٨ ١دار النهضة العربية ط –الكتاب الأول  –مبادئ القانون الإداري  –محمد كامل ليلة . د   )١(

  .٣٠٠ص –
 –الطبيعة الخاصة للضبط الإداري والآثار القانونية المترتبة عليها، القـاهرة   –ن محمد محمد بدرا. د   )٢(

  .٩٤ص ١٩٨٩دار النهضة العربية 
مرجع سابق  –رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري  –حلمي الدقدوقي . د  

  .٥٣ص



٢٥ 

إصدار لوائح الضبط والأوامر الفردية وبالتالي رسم الحدود الخارجية الـتي لا يجـوز   
أي أن الإدارة لا تحـل محـل   . للأفراد تجاوزها في معرض ممارستهم لأنشطتهم الخاصة

  .ظاً بطابعه الخاصالنشاط الخاص الذي يبقى محتف
وفي حالة المرفق العام فإن الإدارة تحل محل النشاط الفردي وتتـولى هـي إشـباع    
الحاجات العامة لمجموع الأفراد، ولا يجوز للإدارة في معرض مزاولتها المرفق العـام أن  

  .تصدر تنظيم يقيد الحريات العامة

ها لممارسة هـذه  من واجب الإدارة الممنوحة سلطة الضبط أن تتدخل بنفس –ب 
الوظيفة والقيام بالنشاط الضبطي، ويفسر هذا الوجوب بأن دفع الضرر مقـدم علـى   

  .جلب المنفعة

أما في حالة المرفق العام فإن النشاط المرفقي متروك لتقدير الإدارة فلها إنشاء المرافق 
  .العامة أو عدم القيام بذلك

سه بنفسها ولا تعهد أو تفوض هذا العمل الضبط الإداري امتياز للإدارة العامة تمار - جـ 
وهذا أهم ما يميز النشاط الضبطي عن النشاط المرفقـي  . لجهة أخرى، وإلا ترتبت مسؤوليتها

  .الذي يمكن أن تؤديه الإدارة بنفسها وإما أن تسنده إلى هيئة حكومية أو خاصة أخرى
نشـاط سـاكن   إن النشاط الضبطي : (ضح الفقيه هوريو هذه التفرقة بقولهووقد أ

يصدر بأسلوب السلطة وإنه من ثم لا يسعى إلى تنفيذ مرفق عام أو إدارته، أما التنظيم 
المرفقي فهو إجراء إيجابي فعال يراد به تنفيذ المرفق وتولي إدارته وعندما تكون السـلطة  
قائمة بالتنظيم المرفقي تجد نفسها في وضع يفرض عليها التعاون مع غيرها من شـركاء  

  .)١()ين، هذا التعاون مفتقد في النشاط الضبطيومعاون
                                                 

)١(   not suqs, CE, 13 janu, 1899, lepreaux. حلمي الدقدوقي . ، مذكور في د)  رقابة المشـروعية
  .١١٦مرجع سابق ص ١٩٨٩الداخلية لأعمال الضبط الإداري 

  .٦٥مرجع سابق ص – ١٩٨٣القانون الإداري  –سعاد الشرقاوي . د



٢٦ 

الضـبطي أو  (بقي أن نشير أن للإدارة في بعض الأحوال الخيار بـين الأسـلوبين   
، ففي الشتاء وموسم الثلوج للإدارة الخيار بين كنس الثلوج مـن الشـوارع   )المرفقي

  .)١(إلزام الأهالي بتنظيفها من أمام منازلهموالأرصفة أو 

  :ن التدخلالغاية م – ٢
غاية الإدارة من القيام بوظيفة الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام أو إعادتـه  
حالة انتهاكه أو الإخلال به، وحتى الآن لا يعترف الفقـه والقضـاء الإداري لـلإدارة    
باستخدام سلطات الضبط الإداري لتحقيق غايات غريبة عن النظام العام، أمـا بالنسـبة   

فهو لعامة فيمكن استهداف أغراضاً تتصل بأي مصلحة عامة في شمول مظاهرها للمرافق ا
يستهدف تحقيق أغراض مختلفة في مجالات متعدة تتصل بالمصلحة العامـة في مظاهرهـا   
المختلفة كسد حاجة من حاجات الأفراد في المجتمع والتي يصعب عليهم القيام بها لانعدام 

ينهضون بها كما تنهض بها وتؤديها السلطة العامة، كما أن القدرة أو الحافز، وإما لأنهم لا 
يجوز للإدارة أن تتقاضى عن خـدمات  المرافق العامة يمكن أن تقوم ولو لمصلحة مالية إذ 

وبحسب تعبير الدكتور  .)٢(المرافق العامة رسوماً، وخصوصاً في المرافق الصناعية والتجارية
ينا الإحساس بالفارق بين مقاصد الضـبط في  وهو ما يثير ف(محمود سعد الدين الشريف 

  .)سموّها، ومقاصدها المرفق العام التي تقاس على المصلحة العامة بمعيار شخصي

  :الجزاء المترتب على مخالفة العمل الإداري – ٣
 ٣٨٠عقوبات فرنسـي   ٢٦/٥٥(يعاقب على مخالفة أعمال الضبط الإداري بالمادة 

ولا يعاقب على مخالفتـه الأعمـال   ) ت سوريعقوبا ٧٥٦عقوبات مصري، والمادة 
  .الإدارية الأخرى إلا بموجب نص تشريعي خاص

                                                 
  .٥٦ترجمة منصور القاضي ص ٢ج –القانون الإداري  –بيار لفولفيه  –جورج فيديل    )١(
مرجـع   –على المشروعية الداخلية لأعمال الضـبط الإداري  رقابة القضاء  –حلمي الدقدوقي . د   )٢(

  .١١٩سابق ص



٢٧ 

عقوبات مصري على معاقبة كل من خالف اللوائح العمومية دون  ٣٨٠تنص المادة 
  .تحديد لوائح الضبط

  :عقوبات سوري على ٧٥٦كما تنص المادة 
بإحدى هاتين العقوبتين كل يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة مائة ليرة سورية أو (

  ).فرد يخالف الأنظمة والقرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفقاً للقانون
ما سبق ذكره لا يعني انتفاء أي علاقة بين نشاط الضبط الإداري ونشاط المرافـق  

م عام في العامة، بل إن هناك ارتباط وتأثير متبادل، فالضبط الإداري بما يؤمنه من انتظا
المجتمع يعتبر حاجة أولية لا بد منها لتتمكن المرافق العامة من أداء مهامهـا، كمـا أن   
المرافق العامة التي تعمل بشكل منتظم تمكن هيئات الضبط الإداري مـن أداء مهامهـا   
بسهولة ويسر، فهيئة الضبط الإداري تتدخل في أنشطة المرافق العامة عنـد حـدوث   

تخل بحسن سيره، وعند حدوث مشاحنات بين المنتفعين من نشاط  اضطرابات في المرفق
  .)١(المرفق أو بين عماله

كما أن فكرة المصلحة العامة هي القاسم الأكبر لكل من النشاطين، فكل منـهما  
  .يسعى لتحقيق هذا الهدف بوسائله التي تختلف عن وسائل الآخر

  :الضبط الإداري والضبط التشريعي –ثانياً 
ضبط الإداري عن الضبط التشريعي رغم وجود قواسم مشتركة بينـهما  يختلف ال

وهي أن كلاً منهما يتضمن تقييداً وتنظيماً لممارسة الأفراد لنشاطاتهم وحرياتهم الفردية 
إلا أنهما يختلفان مـن حيـث   . والعامة، وذلك بهدف حماية النظام العام وأمن المجتمع

تمارسه السلطة التنفيذية ومن يمثلها في المحافظات، السلطة التي تمارسها، فالضبط الإداري 
أما الضبط التشريعي فتمارسه السلطة التشريعية، والأصل العام في النظم الديمقراطية أن 

                                                 
  .٣٠٧ص ١٩٧١بدون دار نشر ط –القاهرة  –البوليس والدولة  –محمد عصفور . د   )١(



٢٨ 

مجلس الشعب أو البرلمان هو صاحب السلطة الأصلية في تنظـيم الحريـات الفرديـة    
  .)١(وتقييدها بالقدر الضروري لحسن ممارستها

فإن هيئات الضبط الإداري بما تملكه من تنظيم وتقييد النشاط الفردي ونتيجة لذلك 
يجب كأصل عام أن تمارس وظيفتها في إطار القوانين البرلمانية وتنفيذاً لها، لكـن هـذا   

من استخدام سلطتها المستقلة أي ) السلطة التنفيذية(الأصل العام لا يحرم هذه الهيئات 
يود أخرى على حريات الأفراد طالما أنـه ضـرورية   استقلالاً عن القوانين، في فرض ق

لحماية النظام العام في المجتمع، أكثر من ذلك فقد يكون حق السلطة التنفيذيـة هـذا   
كما في مصر (مستمداً من الدستور، أو من استقرار العرف الدستوري على هذا الحق 

  .بطيةالذي يخوّل رئيس الجمهورية حق إصدار لوائح أو مراسيم ضا) ولبنان

  :من الدستور السوري على أن/ ٩٩/المادة  تنص
  ).يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة(

ورئيس الجمهورية في سورية رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون حق السـلطة  
  .ورالتنفيذية ممارسة وظيفة الضبط الإداري وسلطاته مستمداً من الدست

معنى ذلك أن هدف الضبط الإداري وإن كان يتفق مع غاية الضـبط التشـريعي   
المتمثلة في الحفاظ على حياة مستقرة وآمنة لأفراد المجتمع، إلا أنه يختلف عنه من حيث 
الشكل والأدوات فمن حيث الشكل يقوم بوظيفة الضبط الإداري إدارات مختصة ضمن 

لوائح (ن بوظائفهم، ووسائلها في ذلك أدوات قانونية الهيئة التنفيذية، أو أشخاص محددي
  ).تنفيذ جبري(أو مادية ) قرارات فردية –

أما الضبط التشريعي فتمارسه الهيئة التشريعية في الدولة، ووسائله القوانين التي تنظم 
  .حدود الحريات الفردية في شتى المجالات

                                                 
 –منشورات الحلبي الحقوقيـة   –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –محمد رفعت عبد الوهاب . د   )١(

  .٢٣١ص ٢٠٠٢بيروت 



٢٩ 

الجهـات الـتي تتمتـع    يترتب على ما تقدم أن إدراج الهيئة التشـريعية ضـمن   
  .)١(باختصاصات الضابطة الإدارية هو في غير مكانه

ذلك أن المقصود بالضبط الإداري كما أسلفنا هو مجموعة القواعـد والإجـراءات   
 –الصادر عن الهيئة التشريعية  –والتدابير التي تتخذها الهيئات الإدارية استناداً للقانون 

  .وقائية من الجريمةبهدف إقرار النظام وتنظيم المجتمع و

  :الضبط الإداري والضبط القضائي –ثالثاً 
يمارس الضبط وظيفتين مختلفتين بواسطة نوعين متميزين من الأنشطة إحداهما إداري 
يتجه إلى رقابة النظام العام أو إعادته إذا اختل، والثاني قضائي يتجه إلى البحـث عـن   

كبيها، وجميع الاسـتدلالات اللازمـة   الجرائم الحقيقية أو المفترضة، والبحث عن مرت
وتبدو أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضـبط  . لتحقيق الدعوى الجنائية والمحاكمة

القضائي من خلال التعرف على نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما، وما يترتب عليها من 
  .)٢(آثار

ة الأعمـال الـتي   موعمجويمكن تعريف الضبط القضائي وفقاً للمعيار الوظيفي بأنه 
تستهدف البحث عن الجرائم حين وقوعها وجمع أدلتها والقـبض علـى مرتكبيهـا    
وإحالتهم إلى المرجع المختص، أما وفقاً للمعيار العضوي فهو الأشخاص القائمين بهذه 

  .الأعمال

                                                 
 –مرجـع سـابق    –المجلد الثاني  –القانون الإداري علماً وعملاً ومقارناً  –له الخاني عبد الإ. د   )١(

  .٥١١-٥١٠ص
القـاهرة   –دار النهضة العربية  – عصام زكريا عبد العزيز، حقوق الإنسان في الضبط القضائي. د   )٢(

  .٢٢، ص٢٠٠١



٣٠ 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية السـوري الصـادر    )١(/٦/وقد نصت المادة 
  :على أن ١٩٥٠لعام / ١١٢/رقم  بالمرسوم التشريعي

موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقـبض علـى   (
  .فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم

  :مظاهر الاختلاف] ١[
  :من حيث الأسلوب والهدف –أ 

الجرائم أو الحيلولة دون  رأينا أن وظيفة الضبط الإداري وقائية، تكمن في منع وقوع
استمرارها بهدف تجنب ووقاية الأفراد من ارتكابها وبهدف حماية النظـام العـام مـن    

  .الاضطراب

أما وظيفة الضبط القضائي فهي علاجية لأنها تنشأ بعد وقوع الجريمة، فتبدأ بالبحث 
رتكاب والتقصي وجمع الأدلة وتنتهي بغرض العقوبة على مرتكبيها، وذلك بهدف منع ا

  .الجرائم عن طريق الردع الذي توقعه العقوبة في نفوس الأفراد

  :من حيث نطاق أو مدى وظيفة كل من الضبطين –ب 
تعتبر وظيفة الضبط الإداري أوسع مدى من وظيفة الضبط القضائي ذلك أن الأول 

لعام يتضمن العمل بكافة الوسائل لمنع أو محاولة منع كل فعل من شأنه الإخلال بالنظام ا
أو محاولة الإخلال به، سواء كان هذا العمل يشكل جريمة يعاقب عليها القـانون أم م  

  .يكن كذلك

بينما وظيفة الضبط القضائي فلا تمارس إلا إذا كان الفعل يشكل جريمـة يعاقـب   
  .عليها القانون

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجنائية المصري/ ٢١/تقابل المادة    )١(



٣١ 

  :من حيث اتساع السلطات -جـ 
قاً للتشريعات والقوانين تتسع سلطات الهيئات المختصة بممارسة الضبط الإداري وف

وفي حالة الضرورة التي قد تتعرض لها البلاد، كذلك الحال في ظل الظروف الاستثنائية 
  .وحالة الطوارئ كما سيأتي تفصيلاً في موضعه من البحث

أما في حالة الضبط القضائي فإن سلطات الضابطة العدلية تتسع في حالات مغـايرة  
  .إنابة للتحقيق وحالة الجرم المشهود تماماً كما سلف، وهي حالة وجود

  :من حيث النظام القانوني –د 
بعد الضبط الإداري أحد الوظائف الرئيسية للإدارة، وتخضع أعمال الضبط الإداري 
كغيرها من الأعمال الإدارية لقواعد وروابط القانون العام، وتراقب مشروعيتها محاكم 

، إلى جانب التعويض عن الأضرار التي تحدثها القضاء الإداري عندما يطعن فيها بالإلغاء
  .هذه الأعمال

بينما تخضع أعمال الضبط القضائي لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتعتبر جزءاً 
من نظام القضاء العادي، وتختص المحاكم القضائية نظر المنازعـات المتعلقـة بأعمـال    

رار التي يمكن أن تسـببها هـذه   الضابطة العدلية، ولا تزال إمكانية التعويض عن الأض
لأن الأصل فيها هو عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشـئة  . الأعمال موضع جدل

  .)١()كالقبض والتفتيش والمصادرة والحبس الاحتياطي والحفظ والإحالة(عنها 

                                                 
)١(   André laubadéres trait elementratire de droit administrative G. ed.. T.I.P 1973. 

 ١٩٩١منشورات جامعـة دمشـق    – ٢مبادئ القانون الإداري ج –عبد االله طلبة . وانظر أيضاً د  
  .١٣٦ص

  .٧٢ص ١٩٩٧دار المسيرة عمان  –الكتاب الثاني  –القانون الإداري  –خليل الظاهر . د  



٣٢ 

وبالرغم من هذا الاختلاف بين الضبطين، يبقى هناك مظاهر مشتركة بينهما تؤدي 
  .)١(بينهما إلى درجة الخلط وعدم التمييزإلى التقارب 

  :مظاهر الإتفاق والتداخل] ٢[
  :الغاية المشتركة –أ 

إذا كانت الغاية الأساسية للضبط الإداري هي المحافظة على النظـام العـام ومنـع    
الإخلال به، فإن الضبط القضائي يساهم أيضاً في صيانة النظام العام عن طريق الـردع  

ة في نفوس الأفراد كما أن الضبط الإداري يساهم في التقليل من عدد الذي تحدثه العقوب
الجرائم التي تتعقبها الضابطة العدلية عن طريق التدابير الوقائية التي تقوم بهـا الهيئـات   

  .)٢(المختصة بالضبط الإداري

ذلك أن وظيفة الضبط القضائي هي تعقب الجرائم والمجرمين وتقديمهم للعدالة ومـن ثم  
تصاص منهم، والعقوبة التي تفرض على المجرمين ليست هي الغاية بحد ذاتها، إنمـا هـي   الاق

  .)٣(وسيلة لغاية نهائية هي المحافظة على التنظيم القانوني في المجتمع وتحقيق النظام العام فيه

وهذا يدفع للقول بتكامل وظيفة الضبط الإداري مع الضبط القضائي لخدمة النظام 
  .عالعام في المجتم

  :الإزدواج الوظيفي –ب 
  .ففي كثير من الحالات يكون لنوعي الضبط موظفين مشتركين

                                                 
  .١٧٧-١٧٦ص ١٩٨٨الدار الجامعية  –بيروت  –القانون الإداري  –مصطفى أبو زيد فهمي . د   )١(
  .١٧٧مرجع سابق ص –مبادئ القانون الإداري  –عبد االله طلبة . د   )٢(
 ١٩٧٧عـالم الكتـب القـاهرة     –قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية . د   )٣(

  .٢٤٧ص
مرجع سابق  –رسالة دكتوراه  –لرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية ا. ثائر معين أحمد. د  

  .٢٧ص



٣٣ 

في فرنسا يستطيع المحافظ أن يعمل ضابط شرطة قضائية وهذا يصعد على الموظفين 
 من قانون الإجراءات الجنائيـة ) ٣٠-١٦من (التنفيذيين لنوعي الضبط، استناداً للمواد 

  .)١(الفرنسي
الإزدواج الوظيفي، فأغلب مأموروا الضبط الإداري لهم سلطة  وفي مصر نجد نفس

  ).المصري من قانون الإجراءات الجنائية ٢٣المادة (ضبط قضائي 
كذلك الحال في سورية يقابلنا نفس الإزدواج الوظيفي لدى المحـافظين ومـدراء   

  .)٢()من قانون أصول المحاكمات الجزائية ٨المادة (النواحي وضباط الأمن والشرطة 
ويترتب على هذا الإزدواج نوع من الإلتباس بالنسبة للطبيعة القانونية للأعمال التي 

  .تصدر عن ذات الجهة

غير أن هذا الإزدواج الوظيفي غير متلازم كمبدأ، فبعض مأمورا الضبط القضـائي  
مثل أعضاء النيابة العامة في فرنسا ومصر لا شأن لهم في الضبط الإداري، وعلى العكس 

) مثل رئيس الجمهورية والـوزير الأول في فرنسـا  (من مأموري الضبط الإداري  فإن
  .ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية في مصر ليس لهم اختصاص في الضبط القضائي

                                                 
مرجـع   –رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضـبط الإداري   –حلمي الدقدوقي . د   )١(

  .٨٦سابق ص
نصور القاضي ترجمة م –الجزء الثاني  –القانون الإداري  –العميد فيديل وبيار دلفولفيه : انظر أيضاً

  .٥٠٢مرجع سابق ص –
  :من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن/ ٨/نصت المادة    )٢(

  :يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية«  
ميدر الأمن  –مديرو الشرطة  –المدير العام للشرطة  –مدراء النواحي  –القائم مقامون  –المحافظون 

نقبـاء   –ضباط الشرطة والأمن العام  –رئيس دائرة الأدلة القضائية  –لعدلي رئيس القسم ا –العام 
 –ضباط الدرك على اختلاف رتبـهم   –ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب 

رؤساء المراكب البحرية  –مختاروا القرى وأعضاء مجالسها  –رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا 
  .»وجميع الموظفين الذين خوّلوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة –والجوية 



٣٤ 

يمكن لأعمال الضبط الإداري أن تغير طبيعتها إلى أعمال ضـبط قضـائي    -جـ 
  .طائلة قانون العقوباتعندما تكشف التحقيقات عن خيوط جريمة محددة تقع تحت 

ومن الملاحظ أخيراً أنه رغم وجود نقاط اختلاف ونقاط إلتقاء واتفاق بين كـل مـن   
الضبط الإداري والضبط القضائي، فلا بد من القول بضرورة وجودهما إلى جانب بعضـهما  
لأن عمل كل منهما يرادف ويكمل عمل الآخر، فالضبط القضائي يحدث أثراً رادعاً وزاجراً 

المجتمع إلا أنه لا يمكن التعويل عليه باعتباره عملاً علاجياً، كما أنه ليس دائمـاً محققـاً    في
لأثرهـ لذلك يعتبر الضبط الإداري ضرورة اجتماعية باعتباره وظيفة وقائية وذلك لمنـع أو  

  .)١(المجتمع محاولة منع أي عمل يعد إخلالاً بمقتضيات النظام العام في

êÞ^nÖ]g×Ş¹]I‚â_ë…]ý]¼f–Ö]l^Ş×‰æÍ]V 

في المحافظة على النظام تنحصر أهداف الضبط الإداري طبقاً لما قرره الفقه والقضاء 
. العام في المجتمع، أو إعادة هذا النظام إلى حالته الطبيعية في حالة اضطرابه أو اختلالـه 

  .م المجتمعأي وقاية النظام العام من الاضطراب والفوضى، والمحافظة على استقرار نظا

ومن ثم فليس لهيئات الضبط استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى غير ذلك وإن 
تعلقت بالمصلحة العامة، ذلك أن أهداف الضبط الإداري أهدافاً مخصصة ليس للإدارة 
أن تخرج عليها أو أن تتخذ منها ستاراً للتوصل إلى أهداف أخرى مشـروعة أم غـير   

مما دعا بعض الفقـه إلى اعتبـار أن   . تخصيص الأهدافمشروعة وذلك عملاً بقاعدة 
وهذا يقتضي تحديد إطـار   )٢(المعيار الوحيد الذي يميز أعمال الضبط هو عنصر الغاية

                                                 
  .٢٩معايير التمييز بين نوعي الضبط ص -ثائر معين أحمد . د  )١(
  .١٧٨مرجع سابق ص – ٣م –القانون الإداري علماً وعملاً ومقارنة  –عبد الإله الخاني . د  )٢(

مرجع سابق  –دارية في القانون الإداري السوري والمقارن الموسوعة الإ –زين العابدين بركات . د  
  .٤٥٥ص

  .٣٣مرجع سابق ص –خليل الضاهر، القانون الإداري، الكتاب الثاني دراسة مقارنة . د  



٣٥ 

فكرة النظام العام باعتبارها أساس تدخل هيئات الضبط الإداري في مجـال الحريـات   
نظام العـام وحصـرها في   العامة للأفراد، لذلك اتجه الفقه والقضاء إلى تحديد عناصر ال

  :ثلاث هي
نة العامة، بيد أن النظام العام لا يقتصر علـى  يالأمن العام، والصحة العامة، والسك

هذه العناصر التقليدية الثلاث وإنما يتسع ليشمل عناصر أخرى جديدة نتيجة للتطورات 
  .التي تحدث في المجتمع

  :التالية الفروعل خلابناء على ما تقدم نتناول فكرة النظام العام من 
  .مفهوم النظام العام وخصائصه -الفرع الأول 

  .العناصر التقليدية للنظام العام -الفرع الثاني 

  .تطور مفهوم النظام العام -الفرع الثالث 

Ùæù]<Å†ËÖ]<Vä’ñ^’}æ<Ý^¿ßÖ]<ÝçãËÚV< <

  :مفهوم النظام العام –أولاً 
لمفهـوم التشـريعي والفقهـي    لجلاء مضمون فكرة النظام العام نلقي الضوء على ا

  :والقضائي لها وفقاً لما يلي

  :التحديد التشريعي لفكرة النظام العام – ١
تحديد نب تتجالنصوص التشريعية سواء في فرنسا أو مصر أو سوريا  يلاحظ بداية أن

مفهوم النظام العام تحديداً شاملاً أو دقيقاً، وإنما اكتفت هذه النصوص بالإشـارة إلى  
  .ر النظام العام، وبالتالي فهي لم تحدد أغراض الضبط الإداري بصورة محددةبعض عناص

ويعود السبب في ذلك إلى مرونة فكرة النظام العام، وارتباطها بالتطور السياسـي  
  .والاقتصادي والاجتماعي المستمر في المجتمع



٣٦ 

 ففي فرنسا لم تحدد التشريعات الصادرة مفهوم أو أغراض الضبط الإداري بصـورة 
واضحة وإنما اكتفت بالإشارة إلى العناصر التي يتكون منها النظام العام وهذه العناصر 

نسـي  رمن القـانون الف  ٩٧المادة . نة العامةيالأمن العام، والصحة العامة، والسك: هي
بشأن تحديد اختصاصات السلطات المحلية تنص علـى أن   ١٨٨٤أبريل  ٥الصادر في 

  .)١( )كفالة حسن النظام، والأمن، والصحة العامة( الغرض من البوليس المحلي هو
 ١٤٢من القانون الجديد رقـم  ) ٢٢١٢(وتقابل هذه المادة الفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بالجماعات المحلية التي لم تعرف النظـام العـام،    ١٩٩٦شباط  ٢١الصادر في 
  .نة العامةيوالسكواكتفت بالإشارة إلى العناصر الأساسية له في الأمن والصحة 

في مصر لم يختلف موقف المشرع فيها عن نظيره الفرنسي من تحديد مفهوم فكـرة  
النظام العام، وإن كان قد أضاف عنصراً جديداً على العناصر التقليدية المعروفة، وهـو  

 ١٩٧١من قانون هيئة الشرطة لعـام  / ١٠٩/ة دحماية الآداب العامة، حيث نصت الما
  :على أن

  ...).ئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامةتختص هي(

ويأخذ بعض الفقه المصري على هذه النصوص التي حددت أغراض الضبط الإداري 
  .)٢(أنها أشارت إلى أحد العناصر وهو الأمن العام في حين أغفلت العناصر الأخرى

 ١٩٧٠لعـام   ١٦٢٣قـم  في سوريا نصت المادة الثانية من المرسوم التشـريعي ر 
  :المتضمن مهام وزارة الداخلية على أن

                                                 
دراسـة  (سلطات الضبط الإداري في الظروف الاسـتثنائية   –محمد شريف إسماعيل عبد المجيد . د   )١(

  .٥٥ص ١٩٧٩ين شمس ، رسالة دكتوراه، جامعة ع)مقارنة
  .١٥٨محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مرجع سابق ص. د   )٢(



٣٧ 

وزارة الداخلية هي الجهاز المختص بحفظ النظام والأمن العام وحمايـة الحريـات   (
وتوفير الاطمئنان والاستقرار لجماهير المواطنين، والسـكان عامـة وحمايـة    ... العامة

  ...).أرواحهم وأعراضهم
 ـوجاء قانون الإدارة المحلية الص تـاريخ  / ١٠٧/وم التشـريعي رقـم   ادر بالمرس

العناصر التقليدية للنظام العام في العديد من مواده عند ذكر على ذكر   ٢٣/٨/٢٠١١
مهام الوحدات الإدارية المحلية، والمجالس المحلية، ولم يأت القانون المذكور علـى ذكـر   

دارة المحلية ومجالسها، الآداب العامة كأحد عناصر النظام العام التي تستهدفها هيئات الإ
  .ويعود السبب في ذلك إلى إناطة هذه المهمة إلى هيئة متخصصة بحماية الآداب العامة

وربما لم يكن الهدف الرئيسي للنصوص التي أتت على ذكر الأمن والصحة والسكينة 
 العامة في التشريعات الفرنسية والمصرية والسورية هو تحديد مفهوم النظام العام، وإنمـا 
كان الهدف أو القصد منها هو تحديد اختصاصات هيئات ووحـدات الإدارة المحليـة،   
ووزارة الداخلية وتنظيم شؤون رجال هيئة الشرطة، فيكون المشرع بذلك قد ترك أمر 

  .تحديد مفهوم النظام العام للفقه والقضاء

  :مفهوم النظام العام في الفقه – ٢
النظام العام اختلافاً كبيراً، فـذهب الفقيـه   اختلف الفقه الإداري في تحديد مفهوم 

  :هوريو إلى أن النظام العام هو

  .)١()حالة واقعية تعارض حالة أخرى هي الغموض والاضطرابات(
وهذا التعريف يعطي النظام العام طابعاً سلبياً حيث أن غايته الإبقاء على الوضـع  

تمع الاجتماعية والاقتصادية القائم، ولكن مع تعاظم دوره وتدخله في مختلف نواحي المج
  .نجد أن هذا الاتجاه السلبي للوظيفة الإدارية قد اندثر وحل محله الاتجاه الإيجابي

                                                 
)١(   Hauriou (M), précis de droit administrative, et de droit public 5 éd 1911, p.323. 



٣٨ 

فإن فكرة النظام العام تتسـع لتشـمل    George Burdeauوأما عند الفقيه 
  .)١(النظام العام المادي والأدبي والاقتصادي، وجميع صور النشاط الاجتماعي

ل فكرة النظام العام غير محددة وواسعة، وذلك لأنها تشمل كافـة  وهذا الرأي يجع
  .نواحي الحياة الاجتماعية

  :وذهب الدكتور صلاح الدين فوزي إلى أن النظام العام هو
حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم، فهو الأفكار الأساسية للقانون والمجتمع، فهـو  «

وجد في المجتمع وفي الأشياء، كما أنها تكون حالة وليس قانوناً، وأحياناً تكون مادية فت
أحياناً أخرى معنوية تسود المعتقدات والأخلاق، وأحياناً تكون هذه الحالة هي الأمران 

  .)٢(»معاً

ويرى جانب آخر من الفقه أن النظام العام في مجال الضبط الإداري هو النظام العام 
  .)٣(المعنوية أو الروحية المادي فقط ولا شأن للضبط الإداري بحالة المجتمع

ومنهم من يرى في النظام العام فكرة تتصرف من حيـث الأسـاس إلى المفـاهيم    
والعقائد التي يقوم عليها المجتمع، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية، والـتي  

  .)٤(تسود الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان
  :فتح االله حسن أن النظام العامويرى الدكتور مجدي أحمد 

                                                 
)١(   Burdeau G, Traite de Science Politique, Tom I.L.G.D.J, 3ed 1980, p.143 

صلاح الدين فوزي، المبادئ العامة للقانون الإداري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية . د   )٢(
  .٤٨ص ١٩٩١

مبادئ أحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية القاهرة، بلا دار نشر  –محمد فؤاد مهنا . د   )٣(
١٩٧٣.  

  .٢٧٦ص ١٩٩٥، ٢، طنواف كنعان، القانون الإداري الأردني. د   )٤(



٣٩ 

فكرة تتسم بالمرونة وتساير حركة المجتمع وتختلف باختلاف الزمان والمكان ولكن «
هذا لا يمنع من وضعها في إطار قانوني محدد وواضح، فلا يمكن أن نرتب آثاراً قانونيـة  

انونية الغرض على فكرة ننكر عليها تحديد ماهيتها القانونية، فالنظام العام يمثل ظاهرة ق
منها حماية المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت مادية أم أدبية ولذلك فإن 

  .)١(»النظام العام يشمل الجانب المادي والجانب الأدبي
ظاهرة مرنة ونسبية تشكل مجموعـة مـن   : (وأخيراً ذهب رأي إلى أن النظام العام

وز مخالفتها ونجد مصادرها في القوانين أو العـرف أو  القواعد القانونية الآمرة التي لا يج
  .)٢( )التقاليد، وهي تختلف باختلاف النظام السائد في الدولة زماناً ومكاناً

التعاريف السابقة تؤكد المفهوم الواسع للنظام العام، وأن محاولة تعريفه لا تعدو أن 
  .تكون محاولة إيجاد تعريف ثابت لمضمون متحرك

ام فكرة مرنة نسبية ومتطورة يمكن أن تختلف من دولة لأخرى بل مـن  فالنظام الع
زمن لآخر ضمن الدولة الواحدة حسب فلسـفة النظـام السياسـي والاجتمـاعي     

  .والاقتصادي السائد في الدولة

نخلص إلى القول أن النظام العام لا يقتصر مضمونه على الأمن والصحة والراحـة  
  .مجالات النشاط الحر للأفرادالعامة، وإنما يمتد ليشمل جميع 

فالأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، والأمن المائي، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية 
كلها عناصر تبدو على نفس الدرجة من الأهمية مع العناصر التقليدية سـالفة  .. وغيرها

  .الذكر للحفاظ على حياة مستقرة للجماعة في الدولة الواحدة

  
                                                 

  .١٠٦مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق ص. د   )١(
رسالة  –دراسة مقارنة  –سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية  –ممدوح عبد الحميد . د   )٢(

  .٦٦ص ١٩٩١أكاديمية الشرطة  –دكتوراه 



٤٠ 

  :قضاء الإداري من فكرة النظام العامموقف ال – ٣
اتجه مجلس الدولة الفرنسي في بداية عهده إلى الأخذ بالنظام العام المادي ذو المظهر 
الخارجي، إلا أنه عدل عن هذا الاتجاه فيما بعد وتوسع في مفهوم النظام العام ليشـمل  

  .الجانب المادي والأدبي

صادر مـن الإدارة بمنـع عـرض    بشرعية قرار  ١٩٣٧يناير  ٢٩ولذلك قضي في 
المطبوعات المخلة بالآداب العامة علانية أو بيعها على الطريق العام، أو تلك التي تحكي 

  .)١(الجرائم وتسرد حوادثها بشكل مثير من شأنه أن ينمي نزعة الإجرام عند الشباب

وفي حكم آخر قضى مجلس الدولة الفرنسية بشرعية قرار أصدره العمدة بحظر وضع 
إلى ثلاثة ملايين طفل المقتولين «كليل من الزهور على ضريح موتى القرية كتب عليه إ

أمهـات   –اس أو اس  –اتركوهم يعيشون /وذلك بمناسبة قيام جمعية  - »بالإجهاض
والخـاص بإباحـة    ١٩٧٥يناير  ١٧بتنظيم مظاهرة ضد القانون الصادر في / المستقبل

  .الإجهاض
عمدة بحظر وضع إكليل الزهور الـذي يحمـل تلـك    إن قيام ال -: جاء في الحكم

الكتابات حتى في حال عدم وجود تهديدات بالإخلال بالنظام العام، هو تصرف سليم 
ولذلك قضى المجلس بشرعية القرار الذي . لأن أضرحة الموتى لا علاقة لها بهذا الموضوع

  .- أصدره العمدة

في  Lutetiaقضـية   ويعتبر الحكم الصادر عـن مجلـس الدولـة الفرنسـي في    
رف المجلس لسلطات الضـبط  عتنقطة تحول في المجال التشريعي، إذ ا ١٨/١٢/١٩٥٩

في [الإداري بالحق في التدخل في حالة المساس بالآداب العامة، وتتلخص وقائع القضية 
عدة قرارات بمنع بعض الأفـلام الـتي    ١٩٥٤أن عمدة مدينة نيس قد أصدر في العام 

تصريح من الوزير المختص بالعرض، وقرر المجلـس أن منـع   كانت قد حصلت على 
                                                 

)١(   C.E 29 Juim 1937, Société anonyme publication Zed, Rec. p.131, D., 1938, p.p. 3-9. 



٤١ 

عرض هذه الأفلام مشروع، لأن عرضها يهدد النظام العـام بسـبب صـفتها الـلا     
  .)١(]أخلاقية

أما التطور الأهم في موقف مجلس الدولة الفرنسي من مفهوم النظام العام صـدر في  
ان تشكل أحد عناصر الذي اعتبر فيه المجلس أن كرامة وشرف الإنس ٢٧/١٠/١٩٩٥

النظام العام، وأباح المجلس في هذا الحكم لسلطات الضبط المحلية الحق في التدخل لمنـع  
  .)٢(العروض المسرحية التي تشكل اعتداء على كرامة الإنسان الآدمية

ومما سبق يتضح أن مجلس الدولة الفرنسي يؤكد عن طريق قضائه عـدم وجـوب   
محددة سلفاً لأن تطور الحياة البشرية يفرض في كـل   حصر مفهوم النظام العام بعناصر

زمان نظاماً يختلف عن سابقه، وبالنهاية تبين أن مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ بالمفهوم 
وحرص على . المادي والأدبي على حد سواء: الواسع للنظام العام وجعله يشمل الجانبين

لح بصورة مبهمة ليدخل تحت عدم وضع تعريف للنظام العام وبقي يستخدم هذا المصط
  .جناحها ما يراه مناسباً

في مصر، نجد أن محكمة القضاء الإداري قد توسعت إلى حد ما في مفهوم النظـام  
العام، ليشمل إلى جانب التهديد المادي موضوع الآداب العامة، وجمال المظهر العام أو 

  .)٣(م النظام العامدون أن يحدد مفهو »الرونق والرواء«ما يسببه الفقه والقضاء 

ففي مجال العروض السينمائية قيد المشرع حرية الإبداع الفني بحدود الآداب العامـة  
والأمن العام، ومصالح الدولة العليا، واعتبر الخروج عنها خروجـاً عـن المقومـات    

                                                 
)١(   C.E 18 Dec 1959, «Société les fils lutetia» D. 1960, p.171. 

)٢(   C.E 27 oct 1995 «Ville d' aix en provence» A.J.D.A 1995, p.p. 943-944 

ق الصـادر بتـاريخ    ٢لسـنة   ٦٨٥حكم محكمة القضاء الإداري المصـرية في القضـية رقـم       )٣(
  .٢٧٥، مجموعة عاصم، المجلد الخامس ص١١/٥/١٩٥٠



٤٢ 

الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية التي يحميها الدستور والتي تعلـو عـن   
  .)١(الحرية الفردية لصالح المصالح العليا للدولة متطلبات

كذلك قضت محكمة القضاء الإداري في حكم حديث نسبياً بأن ارتداء طالبـات  
المدارس للنقاب لا ينطوي على إخلال أو عدم التزام بالزي المدرسي، وإنمـا هـو في   

تشـدداً في  حقيقته إضافة إلى الزي المدرسي وليس إنقاصاً منه، وهذه الإضافة تمثـل  
الفضيلة وإقبالاً منهن على الأخذ بمظاهر الاحتشام والخلق القويم وإذا كان الحجـاب  
يمثل الحد الأدنى للرأي الشرعي، فإن إضافة النقاب ليس من شأنه الإخلال بالمظهر العام 
لهن أو المساس بالنظام العام بصوره المختلفة ولا جناح على ارتدائه ومـن ثم لا يجـوز   

  .)٢(ن ترتديه من دخول المدرسةحرمان م

في سوريا، لم يتطرق القضاء الإداري لتعريف مفهوم النظام العام، وإنما عالج هـذا  
المفهوم في ضوء كل قضية على حدة، وبمراجعة الأحكام الصادرة عنه يلاحظ توسـعه  
في تحديد مفهوم النظام العام، ومن ذلك قضاؤه بشرعية قرار الإدارة الذي يسـتهدف  

وشرعية القرارات التي تستهدف ردم آبار المياه الـتي حفـرت دون   . )٣(ل الشاطئجما
  .الحصول على رخصة تطبيقاً للقوانين النافذة

                                                 
غـير  ق ٣٢لسـنة   ١٠٠٧في القضية رقم  ٢٦/١/١٩٩١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في   )١(

مجدي فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سـابق  . ، مشار إليه في دمنشور
  .١١١ص

ق، ٤٩، لسـنة  ٢٨٤في القضية رقـم   ١٨/١٠/١٩٩٤كمة القضاء الإداري المصرية في حكم مح   )٢(
، ١٩٩٧-١٩٤٧مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محاكم مجلس الدولـة، الحقـوق والحريـات    

  .وما بعدها ١٠٠٥ص
المبادئ  ، مجموعة١٩٧٧لسنة  ٣١٩في القضية رقم  ٢٧٩ا السورية رقم يقرار المحكمة الإدارية العل   )٣(

  .١٩٧٧التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للعام 



٤٣ 

ومن الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في موضوع يتصل بالنظام 
ر لـورود  العام، قضاؤها بصحة قرار وزير الداخلية بمنع المدعية من السفر خارج القط
  .)١(اسمها ضمن قائمة الأشخاص الذين يمتهنون تجارة الرقيق داخل وخارج القطر

ووافقت هذه المحكمة الإدارية بإمكانية تقييد الحريات الشخصية، والمنع من السـفر  
ومن حيـث أن  ... «لضمان أداء حقوق الدولة المالية وحماية الاقتصاد الوطني بالقول 

بأعمال السيادة أو الخطر على السلامة العامة، وإنما يتصـل   أمن الدولة لا يتعلق فقط
أيضاً باقتصادها لذلك فإن حماية الاقتصاد الوطني من العابثين به أمراً لا يجوز اسـتثنائه  

  .)٢(»...من أعمال السلطة

الحكم جعل من حماية الاقتصاد الوطني جزءاً من أمن الدولة والذي هو بطبيعة الحال 
وهو مـا  . من العام كأحد مرتكزات النظام العام بمفهومه التقليديجزء من عنصر الأ

لا يمكـن  ) أمن عام صحة عامة، سكينة عامـة (يؤكد أن عناصر النظام العام التقليديه 
النظر إليها إلا من خلال الواقع ببعضها لأن الخلل في إحداها ينعكس خللاً على بقيـة  

  .العناصر

  :خصائص النظام العام –ثانياً 
الخلط بين مفهوم النظام العام في نطاق القانون العام، والنظام العـام في  ب عدم يج

مجموعـة المبـادئ   «: فالنظام العام وفقاً للمفهوم الأخير هو. )٣(نطاق القانون الخاص
الأساسية في التنظيم الاجتماعي، أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

  .)٤(»ماعي العام والتي يقوم عليها مجتمع معين في وقت معينالتي تكون المعتقد الاجت
                                                 

  .غير منشور ٢/٣/٢٠٠٤الصادر بتاريخ / ٢٨٨/قرار محكمة القضاء الإداري رقم    )١(
  .غير منشور ٢٧/١/٢٠٠٤الصادر بتاريخ  ٧٣/١حكم محكمة القضاء الإداري السوري رقم    )٢(
  .بالهامش ١٧٩ن الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص عبد االله طلبة، مبادئ القانو. د.أ: انظر   )٣(
، ١٩٩٠، ٥محمد محمود عبد االله، المدخل إلى علم القانون، دمشق، مطبعة الروضـة، ط . د.أ: انظر   )٤(

  ٣٠ص



٤٤ 

وهو بهذا المعنى يتمثل بمجموعة القواعد القانونية التي يتوجب على الأفراد الالتزام بها 
  .ولا يجوز اتفاقهم على خلافها تحت طائلة البطلان

 وبذلك فإنه يختلف عن النظام العام من وجهة نظر القانون العام الـذي يتضـمن  
مجموعة إجراءات تتضمن ضوابط على نشاط الأفـراد وحريـاتهم لمنـع الفوضـى     

  .والاضطراب في المجتمع بكل أشكاله
وفكرة النظام العام في نطاق القانون العام تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن 

  :غيرها من المصطلحات المشابهة أبرزها

لفكرة مفوض الدولة الفرنسـي  يعبر عن هذه ا :المضمون المرن للنظام العام – ١
. لن تكفي الحلول الخاصة بمبدأ إذا كان يتضمنها مجرد معيـار «: بالقول )١(»لاتورني«

ويعـبر عـن الفكـرة    . »يجب مراعاة ظروف الزمان والمكان ففكرة النظام العام مرنة
يجب أن تبقـى مفتوحـة   «: بالقول Lutetiaفي تعليقه على حكم  Weilالأستاذ 

فالنظـام العـام   . »هزة لأن تغذى بكل ما يتوقع من الأحداث والصورللتطورات، جا
يرتبط بنهج الدولة الاقتصادي والاجتماعي ففي الدول التي تتبع النـهج الاشـتراكي   

وبالمقابل فإن . )٢(نلاحظ اتساع إطار النظام العام، وازدياد القيود على حريات الأفراد
يسـاهم   »بالعولمة«عالمية، من خلال ما يسمى نخراط الدولة في التكتلات الاقتصادية الا

في رفع قيود كثيرة عن النشاط الحر للأفراد ويؤثر بالتالي على مضمون مفهوم النظـام  
  .العام

وبكلمة موجزة فإن مضمون النظام العام له طابع في كل دولة يتسع ويضيق حسب 
  .مصلحة الدولة والمجتمع المادية والمعنوية

                                                 
)١(   Concl. Sur CE23 Nov, 1951, Nourelle d, imprimer, è, R.D.P, 1951, 1101, note 

Waline. 
فور، وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيداً على الحريـات العامـة، رسـالة    محمد عص. د: انظر   )٢(

  .١٢٠-١١٦، ص١٩٦١دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



٤٥ 

يريد الفقه من طرح هذه الخاصية إيصـال   :رة قانونية محايدةالنظام العام فك – ٢
رسالة مفادها أن الضبط الإداري وظيفته المحافظة على وضع هادئ رتيب لحياة المجتمع، 
دون أن يكون لهذه الوظيفة أي سند أو ارتباط بفلسفات سياسية أو دينية في المجتمـع،  

لعام، لئلا يتحول إلى أداة تستخدمها الهيئة على الطبيعة المحايدة للنظام ا )١(ويؤكد الفقه
الحاكمة في الدولة لفرض قيود على حريات الأفراد لغايـات سياسـية وانتخابيـة أو    

  .)٢(كوسائل للضغط

خلافاً لما تقدم في أن النظام العام بطبيعته فكرة سياسـية   )٣(وإن كان هناك من يرى
تهجها نظام الحكم في تنظيمه للـروابط  واجتماعية، لأنه يعبر عن الخطة السياسية التي ين

الاجتماعية في وقت معين، وأنه من الخطأ أن يجرد النظام العام من طبيعته السياسية في 
النظم الفردية، والاشتراكية على السواء، وهو إذا اختلف من نظـام إلى آخـر فهـو    

  .اختلاف في نوع السياسة التي يعبر عنها فحسب

دخل ضمن إطار مفهوم النظـام العـام حمايـة الآليـة     الخلاصة يمكن القول أنه ي
الدستورية والقانونية في الدولة، حيث أن المحافظة على المؤسسات الدستورية هو جـزء  
من المحافظة على أمن الدولة، وبالتالي يتعين التفريق واستخدام المصطلحات بدقة عنـد  

د بذلك هو حماية الهيئـات  الحديث عن الطابع السياسي للنظام العام، فإذا كان المقصو
                                                 

  .٣٦٣-٣٦٢عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د: راجع   )١(
لإداري في تحقيق النظام العام وأثره عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط ا. د: راجع   )٢(

  .٧٦-٧٤على الحريات العامة، مرجع سابق، ص
محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، رسالة . د: وراجع  

  .٧٤، ص١٩٧٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
داء الضبطي لرجال الشـرطة، مرجـع سـابق،    مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأ. د: وراجع  

  .١٣١-١٣٠ص
محمد عصفور، وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيداً على الحريـات العامـة، رسـالته    . د: انظر   )٣(

  .١٢٥-١٢٤السابقة، ص



٤٦ 

الحاكمة المنتجة دستورياً وقانونياً، من خطر الانقلابات باستخدام القوة والتهديـدات  
المادية للسلطة القائمة دستورياً، فإن حمايتها تندرج ضمن نطاق النظام العام باعتبـار  

بل ذلك جزءاً من أمن الدولة، ويختلف ذلك عن استخدام وظيفة الضبط الإداري من ق
الهيئة الحاكمة لمقارعة الخصوم السياسيين، وفي فرنسا أكد مجلس الدولة الفرنسي هـذا  

 ١١الذي قضـى بحـل    ١٩٦٨يونيو لعام  ١٢الاتجاه حين قضى بعدم شرعية مرسوم 
. ، عندما تبين له عدم وجود تهديد للنظام العام يستدعي هذا الحل)١(جمعية دفعة واحدة

اسية عندما يتعين على هيئة الضبط أن توفق بين المحافظة وتبرز هذه المشكلة بصورة أس
حرية  –حرية الرأي  –حرية الاجتماع (على النظام العام وبين احترام الحريات العامة 

، وأعتقد أنه يجب على هيئة الضبط أن تتقيد بالقوانين المنظمة للحريـات  )٢( )الصحافة
ي الذي يقدر وفقاً لظروف كل حالة العامة في كل الأحوال، تحت رقابة القاضي الإدار

  .مدى صلاحية الخطر الذي يهدد النظام العام لتقييد الحرية

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]–<Ý^ÃÖ]<Ý^¿ß×Ö<íè‚é×ÏjÖ]<†‘^ßÃÖ]V< <

يتفق الفقه والقضاء الإداري على أن النظام العام بمفهومه التقليدي يتضمن العناصر 
  .)٣(العامةالأمن العام، الصحة العامة، السكينة : التالية

                                                 
)١(   CE, 21Juil, 1970, Sieur Boussel et autres A.J.D.A, 1970, 618. 

ا، حدود سلطة الضبط الإداري، محاضرات لدبلوم العلـوم الإداريـة،   محمود عاطف البن. د.أ: انظر   )٢(
  .١٤٦-١٤٥، ص١٩٧٩-١٩٧٨كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

وما  ٢٣٥اب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مرجع سابق، صهمحمد رفعت عبد الو. د.أ: انظر   )٣(
  .بعدها

  .وما بعدها ٧٣ة، مرجع سابق، صخالد خليل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارن. د.أ  
، ١٩٩١مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، الـدار الجامعيـة،   . د.أ  

  .١٦٤ص
محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، . د.أ  

  .وما بعدها ٦٧ص



٤٧ 

  :الأمن العام –أولاً 
سواء أكان هذا . )١(»اطمئنان المرء على نفسه وماله من خطر الاعتداء«ويقصد به 

الخطر بفعل الإنسان، كحوادث القتل والسرقة وحوادث المرور وغيرهـا، أو بفعـل   
من  ، وكذلك حماية الأفراد)٢(الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات والحرائق وانهيار الأبنية

  .)٣(خطر الحيوانات
  :ومن مظاهر حماية الأمن العام

من جرائم السـرقة والسـطو    تسيير دوريات من رجال الأمن والشرطة، للوقاية -
  .وغيرها
تدخل هيئات الضبط لمنع الاجتماعات والمظاهرات التي يمكن أن تخل بالأمن، ولو  -

  .)٤(لكاقتضى ذلك تفريق هذه التجمعات بالقوة إذا اقتضى الأمر ذ
إجراءات تنظيم المرور، وفرض قيود على سرعة المركبات، وأمـاكن وقوفهـا    -

  .وتوقفها ونشر الشاخصات المرورية

                                                 
  .١٧٩مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص عبد االله طلبة،. د.أ: انظر   )١(
تزال مخالفات «: المتعلق بمخالفات الأبنية في سورية ٢٠٠٣لعام  ١من القانون رقم / ٢/نصت المادة    )٢(

  :عندما يكون البناء المخالف... الأبنية بالهدم
للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقريـر  غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يعرض معها البناء  -هـ 

  .»الدائرة الفنية
محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، مرجع سـابق،  . د   )٣(

  .٧٣-٧٢ص
، دار )صور النشـاط الإداري (محمد حسنين عبد العال، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني . د.أ  

  .١٠-٩، ص١٩٩٢، النشر غير مذكورة
 Richer Daniel, Le maire et la Police municipal, ed 1994, p.11 

  .١٢٣، مرجع سابق، ص)سلطاته وحدوده(محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري . د   )٤(



٤٨ 

اتخاذ التدابير الاحتياطية للوقاية من أخطار الطبيعة، كـالزلازل، والفياضـانات    -
  .والحرائق، والأخطار الناشئة عن الحيوانات المفترسة

ين يشكلون تهديداً للنظام العام، كما في حالـة تجـار   تقييد حرية الأشخاص الذ -
المخدرات والأسلحة غير المرخصة، شرط أن تكون هناك خطورة قائمـة بالشـخص   

  .)١(وقت صدور قرار اعتقاله
  .)٢(إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم خطراً على الأمن العام -

  :)٣(الصحة العامة –ثانياً 
لة الصحية في المجتمع، من خلال التدابير الوقائية لمنع ويقصد بذلك المحافظة على الحا

انتشار الأوبئة والأمراض، ومن ذلك القيام بحملات تلقيح الأطفـال، ومراقبـة ميـاه    
الشرب ومراقبة الأغذية والمحلات العامة، والعمل على مكافحة تلوث البيئة، والقيـام  

  .دبالفحوصات الطبية للمسافرين والوافدين من خارج البلا

وتتميز السنوات الأخيرة بحساسية خاصة لهيئات الضبط تجاه الصحة العامة، عنـدما  
  .يكون مصدر الخطر خارجياً

                                                 
قضـائية بجلسـة    ٣٤للسـنة   ١٩٧٨حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية في القضـية رقـم       )١(

  .١٢٨نشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محاكم مجلس الدولة، ص، م٢٢/١/١٩٨٥
، ١٢/١٢/١٩٥٠قضائية جلسة  ٤للسنة  ١٣٢انظر حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم    )٢(

  .٢٦٦مجموعة أحكام السنة الخامسة، ص
عمال الضبط الإداري، مرجـع  حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأ. د: انظر   )٣(

  .٥٤-٥٣سابق ص
، الكتاب الثاني، مرجـع سـابق،   )دراسة مقارنة(خالد خليل الظاهر، القانون الإداري . د: وراجع  

  .وما بعدها ٧٧ص
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د  

  .وما بعدها ٨١الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .١٢٠مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  



٤٩ 

فعلى سبيل المثال، لم يمضِ يوم واحد على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عـن  
اكتشاف حالة واحدة من مرض جنون البقر في إحدى مزارعها، حتى أعلنت معظـم  

عن وقف استيراد اللحوم الأمريكية، وكذلك الأمر عندما أصـاب مـرض   دول العالم 
الآلاف من الأشخاص في الصين ودول شرق آسـيا،  ) سارز(الالتهاب الرئوي الحاد 

حتى بادرت غالبية دول العالم إلى تعليق رحلاتها الجوية تجنباً لنقل المرض، كمـا دفـع   
دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائيـة   الانتشار الكثيف لمرض نقص المناعة المكتسب جميع

تتضمن فحص دقيق للأشخاص الوافدين، ومنع من يحملون فيروس هذا المـرض مـن   
  .دخول هذه الدول

والمحافظة على الصحة العامة لا تقتصر على صحة الإنسان، وإنما تشـمل صـحة   
  .الحيوان، والمزروعات، وحماية البيئة وغيرها

الصحة العامة في العصر الراهن نتيجة الكثافة السـكانية  وتزداد أهمية المحافظة على 
العالية، والتلوث البيئي الكثيف نتيجة الاستخدام الهائل للطاقة الذي أدى إلى تلوث غير 

  .طبيعي، وسهولة انتقال الأوبئة والعدوى نظراً لسهولة وكثرة اتصال الناس ببعضهم

لعامة، تنعكس حتماً بشكل إيجابي ولا بد من الإشارة إلى أن المحافظة على الصحة ا
على حياة الفرد والمجتمع من جميع النواحي، ويعتبر ذلك قاعدة أساسـية لأي تطـور   

  .)١(حقيقي في المجتمع

ونظراً لأهمية هذا الموضوع نظمت معظم التشريعات الشروط الواجـب اتباعهـا   
  .)٢(للمحافظة على حد أدنى من الصحة العامة

  
                                                 

  .٧٩محمد محمد بدران، مضمون فكرة للنظام العام، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
را سعد ماضي علي السيد، الضبط الإداري وهيئاته، دراسة مقارنة لنظم الشرطة في إنكلت. د: انظر   )٢(

  .١٠٥، ص١٩٩٢وفرنسا ومصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 



٥٠ 

  :امةالسكينة الع –ثانياً 
كعنصر من عناصر النظام العام في أحكام القضـاء   »السكينة العامة«يتطابق مفهوم 

  .»حسن النظام«و »الراحة العامة«مع مفهوم 
ويقصد بهد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الصخب والضوضاء في المنـاطق السـكنية،   

ة خارج المنـاطق  والأماكن العامة، وذلك بنقل الورش والمحال الصناعية ومكاتب المقاول
  .)١(السكنية، ومنع مكبرات الصوت، وأصوات الباعة المتجولين

وتتزايد أهمية هذا العنصر في أوقات معينة، فما يعكر السكينة العامة في الليل قـد لا  
يعكرها في النهار، كما تبدو أهمية المحافظة على السكينة العامة في أوقات الامتحانـات  

  .خرىأكثر منها في الأوقات الأ

اعتبارات عدة قوم على تلسكينة العامة، وحماية القانون لوالمحافظة على الهدوء العام 
لعل أهمها أن حق الإنسان في حياة خالية من الإزعاج والضوضاء هو حق أصيل، على 

أن المحافظة على السـكينة   )٣(محمد عصفور. د.، ويرى أ)٢(الدولة أن توفره للمواطنين
حيث تؤدي . ضاء ينعكس بالنتيجة على الصحة العامة والأمن العامالعامة ومحاربة الضو

الضوضاء إلى حالة من التوتر النفسي التي تزيد من المشاحنات في المجتمـع، كمـا أن   

                                                 
داود الباز، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، دراسة تأصـيلية  . د: انظر   )١(

 ٢٥، ص١٩٨٨مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .وما بعدها

ومـا   ١١٦مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  
  .بعدها

مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشـرطة، المرجـع السـابق،    . د: انظر   )٢(
  .١١٧ص

  .٨١دار النشر غير مذكورة، صمحمد عصفور، البوليس والدولة، القاهرة، . د.أ: راجع   )٣(



٥١ 

مظاهر التلوث في الشوارع والميادين من شأنها أن تنعكس على راحة المواطن ونفسـيته  
  .وأدائه لأعماله وواجباته

لس الدولة الفرنسي بشرعية قرار أصدره العمدة يمنع بمقتضاه وتطبيقاً لذلك قضى مج
البيع في مخبز من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً نظراً لأن مراجعة زبائنـه  
يسبب ضجيجاً ويقلق مرورهم راحة السكان، وأن هذا القرار لا يشكل تعدياً علـى  

  .لعامةحرية الصناعة والتجارة، بل حفاظاً على السكينة ا

وفي مصر أجازت المحكمة الإدارية العليا إصدار قرارات عامة تحظر تشغيل المطاحن 
  .)١(ليلاً بهدف منع إزعاج السكان

وفي سورية أبدى التشريع اهتماماً كبيراً بالمحافظة على السكينة العامـة، وفـوَّض   
لمحلية بتنظيم ومن ذلك تفويض مجالس الإدارة ا. الإدارة صلاحيات كبيرة في هذا المجال

  .الحرف والمهن حفاظاً على الصحة والسكينة العامة

وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا السورية بشرعية القرار الصـادر عـن   
مجلس المحافظة بمنع ممارسة مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات في المدينة بعد أن رأى أن 

إن «: حة والصحة العامة وجاء في منطوق الحكمبقاء هذه المكاتب في المدينة يضر بالرا
من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية فوضـت إلى مجلـس المحافظـة    / ٢٢/المادة 

صلاحية وضع أنظمة تخضع لها ممارسة الحرف والمهن وفتح المحلات وسير العمل فيهـا  
  .)٢(قاف ممارسة المهنةلشروط تتعلق بالنظام العام والصحة والراحة العامة تحت طائلة إي

                                                 
أبريـل سـنة    ٢٦قضائية جلسة  ٢للسنة  ٣٧حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم    )١(

  .٧٨٠، مجموعة أحكام السنة الخامسة، ص١٩٦٠
، منشور في مجموعة ١٩٩١لعام  ٣في الطعن رقم  ١٥٦٧حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم    )٢(

  .٣٨ص ١٩٩١ئ التي قررتها المحكمة للعام المباد



٥٢ 

ولا جناح على مجلس المحافظة في أن يقرر منع ممارسة مهنة الوساطة لبيـع وشـراء   
السيارات في المدينة بعد أن رأى أن بقاء مكاتب هذه المهنة ينطوي على ضرر يجـب  

  .)١(»تفاديه
، حيث »السكينة العامة«ويلاحظ في هذا الخصوص تفاوت اهتمام الدول بموضوع 

الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً لهذه المسألة وتعمل على ضبطها للتقليل منـها مـا   تُعير 
أمكن، بينما تتزايد معدلات الضوضاء في الدول غير المتقدمة أو الأقل تقدماً، بسـبب  

  عدم الاهتمام
بعنصر السكينة العامة، علماً أن منظمة الصحة العالمية تؤكد باستمرار على التـأثير  

  .)٢(ضاء على الحالة النفسية العصبية للإنسانالسلبي للضو

ويلاحظ في هذا الصدد أن من أهم أسباب الضوضاء والضجة هي سـوء التنظـيم   
ووجود ورش صناعية ضمن المناطق السكنية، وانخفاض مستوى الوعي لدى الأفـراد  

ت وعدم اهتمامهم براحة الآخرين، إضافة إلى بعض العادات والتقاليد التي تقيم مناسبا
الأفراح والمآتم في الشوارع والساحات العامة، وإطلاق العيارات الناريـة ابتـهاجاً في   

  .)٣(المناسبات
                                                 

، منشور في مجموعة ١٩٩١لعام  ٣في الطعن رقم  ١٥٦٧حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم    )١(
  .٣٨، ص١٩٩١المبادئ التي قررتها هذه المحكمة للعام 

نظام العام وأثـره  عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق ال. د: انظر   )٢(
  .٨٩-٨٨على الحريات العامة، مرجع سابق، ص

داود الباز، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، دراسة تأصيلية مقارنـة  . د  
  .١٣٧، ص١٩٨٨في القانون الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

  .٣٥٩ف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، صعاط. د.أ: انظر   )٣(
  .٧٧محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام، مرجع سابق، ص. د.أ  
، ١٩٩٥ماجد راغب الحلو، مبادئ القانون الإداري، دار الجامعة الجديـدة للنشـر،   . د.أ: راجع  

  .٥٧٨ص



٥٣ 

ويمكن الحد من الضجة في المناطق السكنية من خلال إقامة مناطق وتجمعات صناعية 
وحرفية خارج هذه المناطق، تنقل إليها ممارسة هذه المهن والحرف كما أن قيام جهات 

لمحلية بواجباتها في هذا المجال يساعد على خلق ثقافة احترام النظام والقـانون،  الإدارة ا
ومراعاة حرية الآخرين وراحتهم، من خلال الملاحقة المسـتمرة لمظـاهر الضوضـاء    

  .والصخب، والتنبيه المستمر للمخالفين، وتطبيق القانون

<oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]–<Ú<…çŞiãËçÝ<Ý^ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]V< <

هوم النظام العام على حماية الأفراد مـن الاضـطراب   فليدي لماقتصر المضمون التق
المادي الملموس، بالقضاء على مظاهر القلق والاضطراب والخوف والمرض، ولم تكـن  
الحالة المعنوية أو الفكرية أو الجمالية أو الأخلاقية تدخل ضمن دائرة اختصاص هيئات 

  .الضبط الإداري
اع تدخل الدولة في حياة الأفراد، انعكس ذلك ونتيجة تطور تنظيم المجتمعات، واتس

تطوراً على بنية مفهوم النظام العام، واتسع ليشمل إلى جانب العناصر المادية، أغراضـاً  
، واتسع أيضـاً  »بالنظام العام الخلقي«تمثل الجانب المعنوي غير المادي، وهو ما يسمى 

، ليولد ما يعرف بالنظـام  )١(ليشمل تدخل الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي للأفراد
  .العام الاقتصادي، وتدخل هيئة الضبط لتحقيق غايات جمالية

وبناء على ما تقدم استعراض في الفقرات التالية تطور مفهوم النظام العـام وفقـاً   
  :للترتيب التالي

                                                 
ام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، مرجع محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظ. د.أ: انظر   )١(

  .٩٣-٩٢سابق، ص
  .وما بعدها ٣٦٤محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ: وراجع  
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره . د: وراجع  

  .٩١-٩٠جع سابق، صعلى الحريات العامة، مر



٥٤ 

  .النظام العام الخلقي –أولاً 
  .النظام العام الاقتصادي –ثانياً 

  .جمال المظهر –ثالثاً 

  :النظام العام الخلقي -أولاً
اختلف الفقه الفرنسي حول دخول فكرة حماية الأخلاق والآداب العامـة ضـمن   

يرى أن فكرة  »Hauriou«مفهوم النظام العام الذي يحميه الضبط الإداري؛ فالفقيه 
النظام العام يجب أن تقف عند حد النظام العام المادي دون أن تمتد لتشمل النظام العام 

بي، ما لم يكن الإخلال بهذا النظام خطيراً، ويكون من شأنه تعكير النظـام العـام   الأد
  .)١(المادي تعكيراً مباشراً

، إلى أن مضمون النظـام العـام   (Georges Riport)في حين ذهب الأستاذ 
ويـرى الفقيـه   . )٢(يتسع ليشـمل النظـام العـام الأدبي والمعنـوي والاقتصـادي     

»Burdeau« نظام العام الأداة الصحيحة لضمان فكرة القانون، فـإن  أنه إذا كان ال
  .)٣(النظام العام الخلقي يعتبر انعكاساً للمناخ الاجتماعي القائم في لحظة معينة

أما من ناحية التشريع لم يأتِ تقنين البلديات الفرنسي على ذكر الآداب العامة حين 
  .عدد عناصر النظام العام الأخرى

نسي فقد اختلف الأساس الذي اعتمده لتبرير رقابته للأخلاق أما مجلس الدولة الفر
فالأحكام القديمة سلمت لهيئة الضبط بسـلطة التـدخل للمحافظـة علـى     . العامة

الاحتشام في «الأخلاقيات في حالات معينة، حيث أقرَّ بشرعية التدخل للمحافظة على 

                                                 
)١(   Maurice Hauriou, Précis élémentaire de droit administrative, op. cit, (2). P220. 

)٢(   Georges Riport, Les, Forces creatrices du droit, paris, 1959, p154. 

)٣(   Burdéau (G), Traité de science politique, op, cit, p.145.  



٥٥ 

ت سبباً لاضـطراب  ، عندما تكون هذه الحالا)١(»استخدام ملابس البحر على الشاطئ
مادي؛ أي أن مجلس الدولة لم يكن ليتدخل لوضع قاعدة خلقيـة أو لتعلـيم الأفـراد    
الأخلاق، وإنما كان يتدخل عندما يهدد الاضطراب الخلقي النظام العام المـادي، وفي  

البوليس لا يجوز له أن يحكم مـن وجهـة نظـر    : »Tietgen«: هذا يقول الفقيه
أن يبحث فيما إذا كان من شأن المساس بالأخلاق أن يـثير   الأخلاق وإنما عليه فقط

  .)٢(فضيحة لدى العامة من المجتمعين في أواسط البيئة

لكن ذلك لا يعني أن الدولة لا علاقة لها بالمحافظة على النظام الخلقي في المجتمع، بل 
 إن ذلك من أجل وظائفها، ولكن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف هو غير وسائل الضـبط 

  .الإداري

ظهر التطور في الموقف القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في مجال الرقابة على الأشرطة 
، ١٩٥٩ديسـمبر   ١٨في  »Lutetia Les Films«السينمائية، وبدأ في قضـية  

حيث سلم للعمدة بسلطة حظر عرض أفلام سينمائية أجازتها هيئة الرقابة على الأفلام 
تمال إثارة اضطرابات جسيمة أو أن تكون بسبب كان من شأن عرضها اح«في حال 

ويتجلى التطور في هـذا  . )٣(»صفتها غير الخلقية، والظروف المحلية ضارة بالنظام العام
الحكم في إمكانية حماية النظام العام بسبب الصفة غير الأخلاقية المقترنة بظروف محلية، 

هذا الحكـم، وفي الأحكـام    لكن المجلس لم يوضح ما هو المقصود بالظروف المحلية في
اللاحقة أصبح المجلس يتوت؟؟؟؟ لوجود الظروف المحلية قيام احتجاجات صادرة عـن  

                                                 
)١(   CE, 30 Mai 1930, Beauge, rec 582. 

)٢(   Tietgen (P: H) La plice Municipalce: Th: Nancy, 1934, p. 35  
مرجع  –حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري . د: انظر  

  .٦٩سابق، ص
)٣(   rec 693, D. 1461 – J 171 note, Weil. 
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، ويقدر الموقف بواسطة أشخاص مختلفين يعبرون عن الوسط أو »أوساط محلية متنوعة«
  .)١(البيئة

أي أن رد فعل الوسط الاجتماعي هو المعيار لوجود ظروف محلية تسوغ تـدخل  
  .لضبطهيئة ا

أخلص مما سبق إلى القول أن مجلس الدولة الفرنسي اعترف بوجود نظام عام خلقي 
إلى جانب النظام العام المادي، بدون أن يضع إطاراً محدداً لهذه الفكـرة، ويبـدو أن   

  .)٢(السبب في ذلك هو الصفة المرنة والمتطورة بتغير الظروف
العام بنص الدستور، حيـث   وفي مصر تدخل الآداب العامة ضمن مكونات النظام

تسهر على حفظ النظام والأمـن العـام   «منه على أن الشرطة / ١٨٤/جاء في المادة 
لسـنة   ١٠٩من قـانون الشـرطة رقـم    / ٣/وكررت هذا النص المادة . »والآداب
٣(١٩٧١(.  

تحديد المعيار الذي يجب اعتماده، والذي يسـمح لهيئـة الضـبط     وبرزت مشكلة
  .اب العامة، بسبب عمومية هذا المصطلح وصعوبة تحديدهبالتدخل لحماية الآد

أبرزت محكمة القضاء الإداري المصرية تحديداً بمناسبة منع توزيع كتـاب بهـدف   
إن المدعي في كتابه انتحى ناحيـة تخـالف   «: )٤(المحافظة على الآداب العامة جاب فيه

الإلحاد وعدم الاعتـداد   الدين وتعاليمه وأحكام الشرع بأن أورد فيه ما يعتبر دعوة إلى
وكتاب على هـذه  ... بالأديان السماوية وأن فيه من أخطاء فاحشة وذلاَّت لا تحتمل

                                                 
)١(   G.A.J.A. ed, 1993, P.P. 570-571.  

)٢(   Jean-Monnet, Les pouvoirs de L'autorité municipal, R.D.P, 6, 1997, P.P. 191-192. 

  .١٣٨مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د: انظر   )٣(
، مجموعة الخمس ١٩٦٣يو يول ٩تاريخ  ١٠٨قرار محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم    )٤(

  .٢١٧سنوات، ص
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الصورة فيه مناهضة للنظام العام الذي من أخص خصائصه الدين كما فيـه إخـلال   
  .»بالآداب العامة

عـدم   ويلاحظ أن القضاء الإداري المصري بدوره لم يحدد معيار لأخلاقية تصرف ما أو
 »احتياج الوسط الاجتماعي«ويرى الدكتور حلمي الدقدوقي أن المعيار الأمثل هو . أخلاقيته

لأن هذا المعيار بقوله لا يختلف بين دولة علمانية ودولة تتبع في نهجها شـريعة دينيـة، لأن   
ر ، فما يثير الرأي العام في دولة مثل سورية أو مص)١(الاختلاف هو في مضمون الآداب العامة

قد لا يثيره في فرنسا، وبالتالي فإن حالات تدخل هيئة الضبط للمحافظة على الآداب العامة 
  .تتسع في الدول والمجتمعات الدينية المحافظة أكثر منها في المجتمعات العلمانية

  :النظام العام الاقتصادي –ثانياً 
ثير مـن  تحت ضغط المشكلات الاقتصادية إلى التدخل وتنظيم الك اضطرت الدول

الموضوعات والعلاقات الاقتصادية التي كانت متروكة للنشاط الحر للأفراد بهدف تحقيق 
  .المصلحة العامة الاقتصادية لأفراد المجتمع ككل

هذا الوضع قاد إلى التساؤل عن حقيقة وجود نظام عام اقتصادي تعنى به هيئـات  
  .)٢(عناصره التقليدية المعروفةالضبط الإداري إلى جانب النظام العام المادي والمعنوي ب

أنه على الرغم من أن تقييد حريـة   )٣(يرى الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف
التجارة والصناعة لأغراض تتصل بفكرة النظام العام التقليدي، مقررة أصـلاً للهيئـة   

                                                 
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع . د.أ: انظر   )١(

  .٧٨سابق، ص
دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره  : عبد العليم عبد المجيد مشرف. د: انظر   )٢(

  .١١٩جع سابق، صعلى الحريات العامة، مر
  .١١٩عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص. د: انظر   )٣(

  .وما بعدها ١٩٩عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د  



٥٨ 

م النظام التشريعية وليس للهيئة التنفيذية، إلا أن هذا الفقه يتجه إلى الاعتراف بأن مفهو
العام يمتد ليشمل عنصراً جديداً هو النظام العام الاقتصادي، والذي يستهدف بالتنظيم 

كتحديد الأسعار، وتنظيم التعامل بالعملات، ومراقبـة الجـودة في   (مسائل اقتصادية 
  ).الاستيراد والتصدير

يترتب على الخلل والفوضى فيها اضطرابات لا تقل خطورة عـن الاضـطرابات   
  .ية الأخرىالخارج

غير أن هذا المفهوم الشديد الاتساع للنظام العام الاقتصادي لا يعـني أن تتـدخل   
الإدارة في أي نشاط وإنما يجب أن يقتصر هذا التدخل على تحقيق المصالح الاقتصـادية  
الأساسية للمجتمع التي تنعكس على النظام العام بمفهومه العام، كما في مجال التمـوين  

  .)١(لأسعار الوهمي في الأزماتومنع ارتفاع ا
فقد تطور مفهـوم  ... «: ويتبنى أستاذنا الدكتور عبد االله طلبة هذا الاتجاه بالقول

النظام العام وأصبح مضمونه لا يغطي فقط الهدوء والأمن والصحة والسكينة العامة، بل 
 ـ. »...يغطي أيضاً النظام العام الاقتصادي والاجتماعي دول ويرى أن تزايد تدخل ال

الرأسمالية في الاقتصاد كان بغرض مواجهة الحروب ونتائجها، أما في البلاد الاشتراكية 
فإن النظام العام الاقتصادي ينتج عن المخطط الذي يكتسب طابعاً آمراً، وأن قواعـد  «

تحدد مضمون النظام الذي يؤمن الدفاع عنه بصورة أكثر صرامة مما يكـون  التخطيط 
الرأسمالية، وذلك لأن النظام العام الاقتصادي الاشتراكي يتضـمن   عليه الحال في البلاد

  .)٢(»علاقات الملكية والإنتاج التي تشكل الأساس للاشتراكية

                                                 
  .٣٧٨-٣٧٧عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص . د.أ: انظر   )١(

مانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، منيب محمد ربيع، ض. د: وراجع  
  .١٩٨١حقوق عين شمس، 

  .١٧٥-١٧٤عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )٢(



٥٩ 

وجود نظام عام اقتصادي بحجج مختلفـة،   )١(وبالمقابل ينفي الأستاذ عادل أبو الخير
  .دون أن يصل الأمر إلى حد إنكار وجود قانون إداري اقتصادي

القول أن تدخل الإداري في تنظيم النشاط الاقتصادي الحر للأفراد يأتي في إطار خلاصة 
سياسة الاقتصاد الموجه للدولة الذي يهدف إلى منع الخلـل والفوضـى تحقيقـاً للأمـن     
الاقتصادي، ونعتقد أن النظام العام الاقتصادي لا يشكل نظاماً مستقلاً منفصلاً عن النظـام  

، وإنما يعتبر جزءاً منه، وهو ناتج عن ازدياد تدخل الدولة في مجـالات  العام بمفهومه التقليدي
النشاط الفردي، ويرتبط ويتأثر ببقية العناصر الأخرى إلى درجة كبيرة، حتى أنه يمكن القول 

  .أن الوضع الاقتصادي الجيد ينعكس إيجاباً على الصحة العامة، والأمن العام
اقتصادي، تبدو ملامحـه في مظـاهر    وفي سورية نلمس بوضوح وجود نظام عام

متعددة منها وجود خطة زراعية تضعها الإدارة لا يجوز مخالفتـها، تتضـمن تحديـد    
). كالقطن والقمـح وغيرهـا  (مساحات الأراضي التي يمكن زراعتها بأصناف محددة 

وكذلك خضوع عمليات التصدير لموافقات مسبقة للتأكيد من مطابقة المواد المصـدرة  
. إلخ.. العالمية المتعلقة بالجودة، للمحافظة على سمعة المنتجـات السـورية   للمواصفات

ويساير القضاء الإداري السوري هذا الاتجاه حيث اعتبرت محكمة القضـاء الإداري في  
أمن الدولة لا يتعلق فقط بأعمال السيادة أو الخطر «معرض رقابتها للأحكام العرفية أن 

أيضاً باقتصادها، لذلك فإن حماية الاقتصاد الوطني من  على السلامة العامة وإنما يتصل
  .)٢(»العابثين به أمراً لا يجوز استثنائه من أعمال السلطة

وبذلك يتأكد الاتجاه في سورية فقهاً وقضاءاً على إدخال النظام العام الاقتصـادي  
ضد مفهوم النظام العام، وفي ذلك تأكيد لخصوصية النظام القـانوني في كـل دولـة    

  .وتطوره وتميز لمفهوم النظام العام في سورية بما يلبي حاجات المجتمع الأساسية
                                                 

  .٢٠٥-٢٠٤عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د: راجع   )١(
، الحكـم  ٢٠٠٤لعام  ٢٨٨٥في القضية رقم  ٢٠٠٤لعام  ٧٣/١القضاء الإداري رقم  قرار محكمة   )٢(

  .غير منشور



٦٠ 

  :المحافظة على الناحية الجمالية –ثالثاً 
الاهتمـام  «يسمي الفقه المصري هذه الناحية بجمال الرونق والرواء، ويقصد بذلك 
اء بتجميـل  بجمالية الشوارع ومرافقها وبهائها، بحث تبعث الهدوء والراحة النفسية سو

الشوارع وضع مواصفات معينة في المباني، بحيث يـأتي منظـر المدينـة والشـوارع     
  .)١(»متسقاً

 الضبطوقد ثار تساؤل حول إمكانية إدخال حماية المظهر العام للمدينة ضمن مفهوم 
  .الإداري مما يبرر تدخل سلطة الضبط الإداري لوقايته والمحافظة عليه

ريع والفقه والقضاء من الناحية الجمالية كعنصر مـن  وفيما يلي عرض لموقف التش
  :عناصر النظام العام

يعتمد المشرع في غالبية الدول تنظيم الناحية المتعلقة بجمالية  :موقف التشريع – ١
لعام  ١٢الرونق والرواء بقوانين صادرة عن الهيئة التشريعية ومن ذلك في فرنسا قانون 

بالرقابـة علـى لصـق     ١٩٧٩كـانون أول   ٢٩ المعدل بالقانون الصادر في ١٩٤٣
المنظم لتصاريح البناء، وفي مصر أجاز المشرع  ١٩٧٠أيار لعام  ٢٨الإعلانات ومرسوم 

  .)٢(للهيئة الإدارية أن تستخدم سلطاتها لتنسيق المدن والمحافظة على رونقها وروائها

                                                 
، مرجع )دراسة مقارنة(مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة . د: انظر   )١(

  .١٤٥سابق، ص
  .٢٠٧عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )٢(

  .بشأن تنظيم الإعلانات ١٩٥٦لسنة  ٦٦ومن هذه القوانين القانون رقم   
  .بشأن تنظيم المباني ١٩٧٦لسنة  ١٠٦القانون رقم       
  .بشأن إشغال الطريق العام ١٩٨١لسنة  ١٧٧القانون رقم       
  .بشأن التخطيط العمراني والاشتراطات الجمالية ١٩٨٢لسنة  ٣القانون رقم       
ي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع حلم. د.أ: انظر  

  .٢٦سابق ص
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عية ومـن ذلـك   وفي سورية تنظم الناحية الجمالية بقوانين صادرة عن الهيئة التشري
التشريعات التي تنظم عملية البناء في إطار مخطط تنظيمي مسبق يراعـي الاعتبـارات   

  .الجمالية والصحية وشروط المتانة
المتعلق بالأبنية المخالفـة   ٢٠٠٣لعام  ١حيث جاء في المادة الثانية من القانون رقم 

من قانون البلديات رقـم  / ٤٠/تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة «: بأنه
  .وتعديلاتها عندما يكون البناء المخالف ١٩٥٦لعام  ١١٢

مشوهاً للمنظر العام، ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشـكل   –ج 
بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق، وآخر عن المحافظـة  

  .»ريةالمعينة وعضواً عن الجهة الإدا

وبذلك يكون التشريع السوري قد أخذ موقفاً متشدداً من مسألة الناحية الجماليـة  
للعمران ورتب عقوبة الهدم على هذه المخالفات، استناداً لتقدير لجنة الهدم، ولا يخفـى  
القول أن تشويه المنظر العام مسألة بحاجة إلى تحديد لضمان مساواة جميع الأفراد أمـام  

نة التقدير قد ترى في مخالفة تشويهاً للمنظر العام، وتـرى في أخـرى   لأن لج. القانون
، وبين )الهدم(هذا إلى جانب عدم التناسب بين العقوبة المقررة . مجاورة لها عكس ذلك

  .المحافظة على جمالية المنظر العام

وأنا أعتقد أنه من الأفضل ربط تحقق العقوبة على المخالفة بتوفر شروط موضوعية 
على جميع الأفراد دون استثناء، كأن تفرض عقوبة واحدة على جميع مخالفـات   تنطبق

  .التنظيم العمراني في منطقة معينة دون انتظار رأي لجنة أو خبرة معينة

اختلف الفقه في مدى اعتبار جمال الرونـق والـرواء    :موقف الفقه الإداري – ٢
أن الناحيـة  : لى القولإ (DUEZ)راض الضبط الإداري، فذهب الفقيه غغرضاً من أ

الجمالية يجب أن لا تبرر تدخل هيئة الضبط، إلا إذا تلاقت بصورة ما مع أحد عناصر 
النظام العام التقليدية، ومن ذلك إلزام مالك أرض بتسويرها، محافظة علـى الشـكل   
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الجمالي، ولمنع الأتربة المتراكمة فيها من أن تثيرها الرياح مما يسبب تلوث مضر بالصحة 
  .)١(لعامةا

الفرنسي إلى القول بإمكانية هيئة الضبط التـدخل   (BRAUD)وذهب الفقيه 
بغرض تحقيق جمال الرونق والرواء، دون اشتراط تلاقي هذا الغرض مع أغراض النظام 

  .)٢(العام الأخرى بالمفهوم التقليدي
ظـام  إن جمال الرواء تدخل بطبيعتها في فكرة الن »Bernard«وفي هذا يقول الأستاذ 

  .)٣(العام استناداً إلى أن الإدارة مسؤولة عن حماية مشاعر الفن والجمال لدى المارة
أنه لا يتفق مع حالة القانون الوضعي الذي لم يكن يعترف «ويؤخذ على هذا الرأي 

بجمال الرواء كغاية من غايات الضبط الإداري، إلا في الحـالات الـتي وردت فيهـا    
 .)٤( »...نصوص خاصة

النظام العام الجمالي هو أمر مبتكـر  «: محمد جمال جبريل إلى القول بأن. دويذهب 
للغاية، فهو لم يتكون بعد، وإذا كانت هناك بعض القوانين التي تنص على حماية الطبيعة 
التاريخية لمنطقة معينة، فإن الأمر في حقيقته ينطلق من الأهمية الأثرية والاقتصادية لتلك 

  .)٥(»المناطق
                                                 

)١(   DUEZ (P): Police et esthetique de la vue, D.H, 1927, P.17. 

)٢(   BRAUD (P.H): La notion de liberte publique en droit Francais, L.G.D.J, 1968, 

p.340 
)٣(  P.Bernard, OP. cit, P. 27 ets.   
  .٢٠٦د عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص: انظر   )٤(

دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره : عبد العليم عبد المجيد مشرف. د: وراجع  
  .١١٢على الحريات العامة، مرجع سابق، ص

  .٤٢-٤١نون الإداري،  مرجع سابق، صمحمود عاطف البنا، الوسيط في القا. د: وراجع  
رسالة دكتوراه، حقـوق عـين شمـس،    محمد جمال عثمان جبريل، الترخيص الإداري، . د: انظر   )٥(

  .١٠٦ص ،١٩٩٢
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 أن تقييد الحريات الفردية من أجل المحافظة على ناحية جمالية للشـوارع  ويبدو لي
والمدن، يجب أن يبقى في إطار القوانين المنظمة لهذه المواضيع، لأن القول بغير ذلك يعني 
فتح الباب أمام سلطة تحكمية للإدارة لا تستند إلى معايير محددة، وتختلف بـاختلاف  

ة، ومدى إحساسهم بالنواحي الجمالية، وهـذا الأمـر   الأشخاص القائمين على الإدار
  .بدون شك موضوع نسبي يختلف من شخص لآخر

  :موقف القضاء الإداري – ٣
رفض مجلس الدولة الفرنسي في البداية تدخل  :موقف مجلس الدولة الفرنسي –أ 

الإدارة لحماية حسن المظهر والناحية الجمالية، إلا في الحـدود الـتي نصـت عليهـا     
  .)١(وانينالق

، ومن ذلك حكمه في قضـية  )٢(وأجاز هذا التدخل فيما بعد في العديد من أحكامه
اتحاد نقابات المطابع في باريس، حيث قضى بشرعية لائحة ضبط أصدرتها الإدارة لمنع 
توزيع الإعلانات على المارة في الشوارع خوفاً من إلقائها على الأرض بعد قراءتها كما 

الذي يسبب تشوه للمنظر العام، وفيه اعتبر أن الإدارة بهذا القرار لم يحدث عادة، الأمر 
  .تخرج عن الأغراض المرسومة لاستعمال سلطات الضبط

ويبدو أنه تراجع عن موقفه السابق، حيث لم يعترف للإدارة باستخدام سـلطات  
للنظـام   الضبط الإداري العام لتحقيق غايات جمالية بحتة غير مرتبطة بالعناصر التقليدية

وتطبيقـاً  . العام، أو في إطار التشريعات الخاصة بحماية المنظر العام والناحية الجماليـة 
لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الصادر عن العمدة والذي يحدد بموجبه 
بعض النواحي الجمالية التي يرى ضرورة توافرها عند بناء قبر أو ضريح، وإخضاع هذه 

من تحقيق الناحية الجمالية بالشروط التي وضعها مـن   رخيص المسبق للتأكدالأمور للت

                                                 
)١(   C.E. 4 Mai 1928, Leroy. L. 550.  
)٢(   C.E. 11 Mai 1959, Dauphin, D. 1959. 314- L.294. 
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لأن ذلك حسـب قـرار   . وغيرها) عناصر ديكور –الإطارات  –ارتفاع البلاطات (
  .)١(مجلس الدولة ينطوي على تجاوز للسلطة

مما سبق أصل إلى القول أنه لا يمكن الحديث عن سياسة قضائية مسـتقرة لمجلـس   
سي حول دخول حماية الناحية الجمالية والمظهر العام ضمن عناصر النظـام  الدولة الفرن

  .العام التي تبيح للإدارة تقييد الحريات لتأمين متطلبات الناحية الجمالية
يتجه قضاء محكمة القضاء الإداري إلى مسايرة  :موقف مجلس الدولة المصري –ب 

اسـتخدام سـلطات الضـبط     قضاء مجلس الدولة الفرنسي في الاعتراف للإدارة بحق
الإداري لتحقيق أهداف ترتبط بجمال المظهر العام، ومن ذلك حكم لها قضى بمشروعية 
قرار أصدرته الإدارة برفض الترخيص لفتح محل تجاري في منطقة معينة لمخالفته لمشروع 

الإدارة بما لها من وظيفـة البـوليس الإداري   «تنظيمي أعدته الإدارة، جاء فيه إلى أن 
  .)٢(»كلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية، وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهرم

الإدارة بما لها من وظيفة الضبط الإداري «وفي قضية أخرى قررت ذات المحكمة أن 
مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر، وأنها 

شروع تنسيق بشأن التوفيق بين صيانة الأحيـاء  مسكاني وإذا قامت بوضع البرنامج الإ
السكنية وبين تزويدها باحتياجاتها من المحال المخصصة، وجعلت هذا المشروع التنسيقي 
مرجعاً تلتزم الأوضاع التي تقررت فيه عند دراسة حالة كل ترخيص على حدة في ضوء 

بذلك قد خالفت القانون بـل   القواعد التنظيمية التي تضمنها المشروع، فإنها لا تكون
  .)٣(»عملت على حسن تنفيذه

                                                 
)١(   C.E. 18 Fevrier 1972, «Chambre Syndic ale des entreprises» Rec, P. 153. A.J.D.A. 

1972. P.250. 
، مجموعة أحكام القضاء الإداري، ٢٦/٤/١٩٤٩حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في    )٢(

  .٦٢٢السنة الثالث، ص
 ١٦السنة  – ٨٢٧القضية رقم  – ٢٦/٥/١٩٦٤حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في    )٣(

  .٢٠٨عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. ، مشار إليه لدى دق
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تأثر قضاء مجلس الدولة السوري بموقـف   :موقف القضاء الإداري السوري –ج 
نظيره المصري لجهة موافقة الإدارة على إصدار قرارات ضبط تستهدف المحافظة علـى  

  .الناحية الجمالية
قرت فيه بشرعية القرار الصادر عن أ )١(ويبدو ذلك في قرار للمحكمة الإدارية العليا

الجهات الإدارية المختصة والذي يستهدف المحافظة على جمال الشاطئ رغم عدم وجود 
إنَّ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلـى  «: تنظيم سابق لهذا الموضوع، حيث جاء فيه

اطئ إلى للسياحة، ومجلس محافظة طرطوس، والمديرية العامة للموانئ بمنع نقل رمال الش
محافظات الداخل تعتبر صادرة عن مرجعها، وبالتالي فإنه لا معقب على هذه القرارات 

  .»والتعليمات التي رآها المرجع المختص ضرورية للمحافظة على جمال الشاطئ ورونقه

وبذلك يكون القضاء الإداري السوري قد أقرَّ من حيث المبدأ بدخول عنصر المظهر 
ية في إطار مفهوم النظام العام الذي يتيح لجهـة الإدارة المختصـة   العام والناحية الجمال

  .تقييد الحريات الفردية للمحافظة على الناحية الجمالية بشكل لائق
في ختام هذا المبحث لا بد من القول أن ارتباط وظيفة الضـبط الإداري بهـدفها   

ددة المعالم ومتغيرة لأن المتمثل في المحافظة على النظام العام جعل من هذه الوظيفة غير مح
مفهوم النظام العام مفهوم متغير مرتبط بالحالة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع 
والدولة، وبالتالي فهو يختلف في بعض عناصره من دولة لأخـرى بـاختلاف النظـام    

  .السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه

                                                 
، منشـور في  ١٩٧٧لسـنة   ٣١٩في القضية رقـم   ٢٧٩قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم    )١(

  .١٩٧٧مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للعام 
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ات الضبط الإداري لاستخدام العديد من الوسائل والأسـاليب لتحقيـق   تلجأ هيئ
  .هدفها في وقاية النظام العام من الاضطراب والفوضى

  :وتتخذ هذه الأساليب في التطبيق العملي أربعة مظاهر رئيسية هي

القرارات التنظيمية العام أو لوائح الضبط، وتدابير الضبط الفردية، والتنفيذ الجـبري  
  .)١(باشر لإجراءات الضبط الإداري، وأخيراً الجزاءات الإدارية الوقائيةأو الم

  :الثلاثة التالية لباطمضمون هذه الأساليب في الم سندرسترتيباً على ما تقدم 
  .التنظيم اللائحي والقرارات الفردية: المطلب الأول

  .التنفيذ المباشر لقرارات الضبط الإداري: المطلب الثاني
  .الجزاءات الإدارية الوقائية: ثالمطلب الثال

  

                                                 
سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليها، مجلة مجلس  محمود. د.أ: انظر   )١(

  .وما بعدها ٩، ص١٩٦٤الدولة، السنة الثانية عشرة، 
، مرجع )دراسة مقارنة(مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة . د: وراجع  

  .١٥١سابق، ص
  .٢٠٩-٢٠٨ط الإداري وحدوده، المرجع السابق، صالضب: عادل أبو الخير. د.أ: وراجع  
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الحريات الأساسية اختصاصاً أصيلاً للهيئة التشـريعية وفقـاً لأحكـام     يعد تنظيم
إلا أنه مـن  . الدستور، ويعود ذلك إلى ما يترتب على هذا التنظيم من تقييد للحريات

شرع لا يستطيع الاحتياط لكافة الاحتمالات، ومـن ثم تظهـر   الناحية العملية فإن الم
الحاجة لإيجاد وسيلة تكميلية تكل تنظيم الحريات تنظيماً تفصيلياً، وتتسـم بالمرونـة   

وتتجسد هذه الخصـائص في  . والقابلية للتغيير والملائمة وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان
  .قرارات الضبط الإداري التنظيمية

سلطة الضبط الإداري أيضاً عن طريق إصدار قرارات الضبط الفردية،  وتتم ممارسة
وهي تطبق على فرد معين أو مجموعة من الأفراد بهدف المحافظة على النظام العـام أو  

  .إعادته

  :ب على النحو التاليطلوبنا على ما تقدم أتناول هذا الم
  .قرارات الضبط الإداري التنظيمية: الفرع الأول

  .قرارات الضبط الإداري الفردية: الفرع الثاني

Ùæù]<Å†ËÖ]<V<íéÛé¿ßjÖ]<ë…]ý]<¼f–Ö]<l]…]†Î@¼f–Ö]<xñ]çÖ?V< <

تعد لوائح الضبط أهم الوسائل التي تستخدمها هيئات الضـبط الإداري لتحقيـق   
النظام العام في المجتمع، والتي تضع من خلالها قواعد عامة موضوعية مجردة، تنظم فيهـا  

النشاط الفردي، بحيث يتعرض من يخالفها للعقوبات المنصوص عنها  وتوجه بعض أوجه
  .)١(في القوانين النافذة

                                                 
  .١٢٨، دار النشر غير مذكورة، ص١٩٨٠سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، . د.أ: انظر   )١(

  .٢١١عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د  
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وتكمن ضرورتها في الحاجة إلى سد الفراغ الذي يمكن أن تتكشف عنه النصـوص  
التشريعية المنظمة للحريات العامة، بما لهذه اللوائح من صـفات المرونـة والملائمـة،    

  .)١(بسرعة غير متوفرة في التشريع والاستجابة لمتغيرات الظروف
  :)٢(وتبدو أهمية لوائح الضبط في ناحيتين

  .الطبيعة العامة غير الشخصية لهذه القواعد: الأولى
إنشاء ضمانة حقيقية للحريات الفردية بتشكيلها مرجعية قانونية للقرارات : والثانية

  .مما يؤدي إلى عدم تعسف سلطات الضبط، ويمنع تحكمها. الفردية
وتعتبر هذه اللوائح من الناحية الموضوعية بمثابة القوانين وإن اعتبرت مـن حيـث   

ومن أمثلة هذه اللوائح الخاصة . )٣(الشكل قرارات إدارية لصدورها عن الهيئة التنفيذية
  .)٤(بتنظيم المرور، ولوائح مراقبة الأغذية، والمحلات الخطرة، والمقلقة للراحة

  :وضوع التنظيم اللائحي للضبط الإداري على النحو التالياستناداً لما تقدم أعالج م

  
  
  

                                                 
  .١٨-١٧-١٥سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )١(

عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د: راجع  
  .١٢٥الحريات العامة، مرجع سابق، ص

  .١٨٨عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )٢(
القانون الإداري، مرجع سـابق،  وسيط في مبادئ وأحكام إبراهيم عبد العزيز شيحا، ال. د.أ: انظر   )٣(

  .٧٨٥ص
  .٨٣، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(خالد الظاهر، القانون الإداري . د.أ: انظر   )٤(

  .٧٨٥إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ  



٦٩ 

  :الاختصاص بإصدار لوائح الضبط –أولاً 
تعتبر سلطة إصدار لوائح الضبط المستقلة التي لا تستند إلى تشريع سـابق، سـلطة   
تشريع استثنائية تمنح للهيئة التنفيذية، تتجاوز فيها الحدود الطبيعية لوظيفة تنفيذ القوانين 

  .)١(لى وضع قواعد جديدة لموضوع لم يتناوله التشريع سابقاًإ

وتخضع لوائح الضبط الإداري لنفس النظام القانوني الذي يحكم القرارات الإداريـة  
  .)٢(التنظيمية بصورة عامة، إلا أنها تتميز بتقيدها بأهداف الضبط الإداري

ص دساتير الدول علـى  ونظراً لأهمية لوائح الضبط، وارتباطها بحريات الأفراد تحر
، حيث تختلف الهيئات التنفيذيـة المختصـة   )٣(التنظيم الدقيق لممارسة السلطة اللائحية

بإصدار هذه اللوائح من دولة لأخرى باختلاف النظام القانوني الذي يحكمها، ومن ثم 
دار لوائح الضبط في كل من فرنسا ومصر صيبدو ضرورياً استعراض الهيئات المختصة بإ

  .لتعرض لهذا الموضوع في سوريةقبل ا

  :الاختصاص بإصدار لوائح الضبط في فرنسا – ١
رئـيس  (إلى الـوزير الأول   ١٩٥٨عهد الدستور الفرنسي الحالي الصادر في العام 

وهو يمارس هـذه السـلطة   . منه/ ٢١/السلطة اللائحية صراحة بنص المادة ) الوزراء

                                                 
ليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره  عبد الع. د: انظر   )١(

  .١٢٧-١٢٦على الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .١٥٤مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د: انظر  

ممارسة حرية الاجتماعـات العامـة،    محمد أحمد فتح الباب، سلطات الضبط الإداري في مجال. د   )٢(
  .٢٣مرجع سابق، ص

  .٢٩٨، ص١٩٩٤أنور رسلان، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: انظر  
  .٢١٢عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )٣(

  .٤٤، ص١٩٨٢لمعارف بالإسكندرية، سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة ا. د.أ  



٧٠ 

مـن  / ٣٤/انون وفقاً لـنص المـادة   بشرط عدم الاعتداء على الاختصاص المحدد للق
  .الدستور

أنه لرئيس الجمهورية سلطة حقيقية في إصدار  (Lavroff)ويرى الفقيه الفرنسي 
من الدستور التي تعطيه سلطة توقيـع الأوامـر   / ١٣/لوائح الضبط استناداً لنص المادة 

صار هذا الرأي من الوزراء، لأنه كما يقول أن التي تتم المداولة بشأنها في مجلس والمراسيم
غير المقبول أن يوقع الرئيس على عمل لا يملكه، وإن كانت هـذه السـلطة لا تعـني    

أما بالنسبة للوزراء فالقاعدة أنه لا يجوز . صراحة منح الاختصاص بإصدار لوائح الضبط
  .لهم ممارسة سلطات الضبط العام

سلطات الضـبط   وعلى العكس من ذلك بالنسبة للمحافظين الذين يحق لهم ممارسة
ضمن الحدود الإقليمية لمحافظاتهم، باعتبارهم ممثلين للدولة والسلطة المركزية من جهة، 

من القانون الجديـد  / ٢٢١٥/وباعتبارهم سلطة محلية من ناحية أخرى استناداً للمادة 
  .)١(١٩٩٦شباط لسنة  ٢١الصادر في  ١٤٢للجماعات الإقليمية أو المحلية رقم 

  :إصدار لوائح الضبط في مصرالاختصاص ب – ٢
يطبق في مصر الاختصاص التشريعي بتنظيم الحريات العامة، ونص الدستور على أن 

، وحرية المساكن /)٤١م(يكون تنظيم مجموعة من الحريات بقانون، كالحرية الشخصية 
، ويعتـرف  )٢( )٤٧م(وحرية الرأي والتعبير ) ٤٥م(، وحياة المواطنين الخاصة )٤٤م(

في ذات الوقت للهيئة التنفيذية بالحق في إصدار لوائح الضبط، حيـث تـنص   الدستور 

                                                 
)١(   Lavroff (D.G): Le systeme Politique Francais, Dalloz, 5e éd, 1991, p.762 ets, 

Turpin (Dominique): Droit Constiutionnel, P.U.F,2e ed, 1994, P.387-388, Ardant  
-٣١٠دارية، مرجع سـابق، ص سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإ. د.أ: انظر  

٣١١.  
في جمهورية مصر العربية، مقالة منشـورة   ١٩٧١أحمد حافظ نجم، دراسة نقدية لدستور . د: انظر   )٢(

  .١٦٠، ص١٩٨٥بمجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، ديسمبر 



٧١ 

. )١(»يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط«: من الدستور الحالي على أن/ ١٤٥/المادة 
ويؤكد الفقه المصري في هذا الإطار على عدم جواز تفويض رئيس الجمهورية غـير في  

  .)٢(جواز التفويضهذا الاختصاص، لأن النص لم يأتِ على ذكر 
ويرى بعض الفقه بإمكان إصدار لوائح الضبط الإداري من قبل مجلـس الـوزراء   

من الدستور الـتي أتـت علـى ذكـر     / ١٥٦/استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 
المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين «اختصاصات مجلس الوزراء ومن بينها 

عناصر تندرج ضمن نطاق مفهوم النظام العام، وخاصة بالنسبة وهي . »ومصالح الدولة
  .)٣(لعنصر الأمن العام

أما بالنسبة للمحافظين فإنهم لا يملكون في ظل الدستور المصري الحالي سلطة إصدار 
لوائح ضبط عام ولو في النطاق الإقليمي، ولكن يعترف الفقه للمحافظ بسلطة الضبط 

الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعـديات  الإداري الخاص لحماية أملاك 
لسـنة   ٤٣من قانون الحكم المحلـي رقـم   / ٢٦/بالطريق الإداري استناداً لنص المادة 

١٩٧٩.  

أما بالنسبة للمجلس المحلية والعمد فليس لها أي سلطة لإصـدار لـوائح الضـبط    
  .)٤(الإداري

                                                 
  .٣٨٤الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: محمد عاطف البنا. د.راجع أ   )١(
  .٢١٣عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د.أ   )٢(

  .١٥٧مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  
وما  ١٦٥محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، مرجع سابق، ص. د.أ: راجع  

  .بعدها
  .٥٠جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، صسامي . د.أ: انظر   )٣(
  .٣١٨-٣١٧سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص. د.أ   )٤(

  .١٥٨مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  



٧٢ 

  :الاختصاص بإصدار لوائح الضبط في سورية – ٣
عن النص صراحة على  م٢٠١٢غفل الدستور السوري لعام  :رئيس الجمهورية –أ 

اختصاص رئيس الجمهورية العربية السورية بإصدار لوائح الضبط الإداري على غـرار  
ويمارس الرئيس سلطة الضبط الإداري بموجب مراسيم تنظيمية عامة . الدستور المصري

ق استناداً لواجبه الدستوري في المحافظة علـى  أو فردية مستقلة غير مرتبطة بتشريع ساب
وضمان السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة وفقـاً للمـادة    –احترام الدستور 

  .)١(من الدستور/٩٣/

 ٢٤/٢/٢٠١٢من الدستور السـوري  / ١٢٨/نصت المادة  :مجلس الوزراء –ب 
  :يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية«: على أن

ة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصـالح  ملاحق
  .»الدولة

يدخل في صلب مفهوم النظـام العـام    »المحافظة على أمن الدولة«ويبدو جلياً أنَّ 
ويشكل الجزء الأساسي من عنصر الأمن العام، وهذا يبيح لمجلس الوزراء إصدار لوائح 

  .طة بقانون سابق لتحقيق هذه الغايةضبط إداري مستقلة غير مرتب

يملك بعض الوزراء سلطات ضابطية تنظيميـة، تتعلـق بضـابطة     :الوزراء –ت 
  ).مراقبة الأغذية وغيرها(السكك الحديدية، والمرور، والصحة 

                                                 
  .١٨٥-١٨٤رجع سابق، صعبد االله طلبه، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، م. د.أ: انظر   )١(

زين العابدين بركات، الموسوعة الإدارية في القانون الإداري السوري والمقارن، مرجـع  . د: وراجع  
  .٤٤٧-٤٤٦سابق، ص

عبد الإله الخاني، القانون الإداري علماً وعملاً ومقارناً، المجلد الثالث، مرجـع سـابق،   . د: وراجع  
  .٥١١ص



٧٣ 

من قانون الإدارة المحلية السوري الصادر بالمرسوم / ٤٤/نصت المادة  :المحافظ –ث 
  :على أن يتولى المحافظ ٢٠١١لعام  ١٠٧التشريعي رقم 

اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة  –د «
وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصـات مجلـس   

  .»المحافظة، ومكتبه التنفيذي
ذ القوانين والأنظمة النافذة، باعتباره وما تقدم يفيد أن سلطة المحافظ عملياً هي تنفي

ممثلاً للسلطة المركزية في المحافظة، ويمكن أن يمارس وظيفة الضـبط الإداري بإصـدار   
قرارات ضبط فردية استناداً للقوانين النافذة، وتعليمات وزير الداخلية دون أن يكون له 

حيات التي تدخل في ، أو ممارسة الصلا)١(الحق في إصدار قرارات ضبط إداري تنظيمية
ويقع على عاتق المحافظ المحافظة على المن . )٢(اختصاص مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي

العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهـة  
 ، ولـه )٤(مـر المحـافظ  وى الأمن الداخلي في المحافظة أوا، وتنفذ ق)٣(المركزية المختصة

الاستعانة بقوى الجيش بواسطة وزارة الداخلية إذا رأى أن قوى الأمـن الـداخلي في   
  ).من قانون الإدارة المحلية/ ٥٢/م(المحافظة لا تكفي لحفظ الأمن والنظام والسلامة العام 

منح مدير المنطقة ومدير الناحية سلطة الضبط الإداري  :مدير المنطقة والناحية –ج 
الأنظمة النافذة، ولا يملك مدير المنطقة ومدير الناحية أكثر مما يملك في حدود القوانين و

                                                 
تـاريخ   ١٠٧ون الإدارة المحلية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم الفصل الرابع من قان: انظر   )١(

  .وتعديلاته ٢٠١١
  .من قانون الإدارة المحلية السوري) ٥(الفقرة / ٤٤/المادة : انظر   )٢(
  .من قانون الإدارة المحلية/ ٥١/المادة : انظر   )٣(
  .من قانون الإدارة المحلية/ ٥٢/المادة : انظر   )٤(



٧٤ 

المحافظ وليس لهم إصدار لوائح ضبط لا تستند إلى قانون سابق او مخالفة لتعليمات وزير 
  .)١(الداخلية

أشـارت  : اختصاص مجالس الإدارة المحلية بإصدار لوائح الضبط الإداري –ح 
ارة المحلية، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على المادة الثانية من قانون الإد

السلطة «أن تعمل وحدات الإدارة المحلية في نطاق القوانين والأنظمة التي تقرّها الدولة 
  .»المركزية

  :من قانون الإدارة المحلية على اختصاص مجلس المحافظة بـ/ ٦٧/ونصت المادة 

ية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشـرة  تولي السلطة التنظيم – ٢٠
  .»ولا يدخل في اختصاص المجالس المحلية الأخرى

هذا التعارض الظاهر يثير التساؤل عن إمكانية مجلس المحافظة إصدار قرارات ضـبط  
أنا أعتقـد أن  . إداري تنظيمية لا تستند إلى قانون أو تنظيم سابق من السلطة المركزية

واجب التنفيذ على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لم تأتِ على ذكـر  / ٦١/ادة نص الم
هذا الموضوع، لأن الغاية الحقيقية من قانون الإدارة المحلية هي تركيز المسؤولية في أيدي 
الطبقات الشعبية هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن ما يبرر هذه اللوائح هو المحافظة 

رغـم أن  . ي يمكن أن تختلف بعض عناصره من محافظة لأخـرى على الناظم العام الذ
هناك بعض عناصر النظام لا يجوز لمجلس المحافظة إصدار لوائح ضبط مستقلة بشـأنها،  

                                                 
يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهـام  «: من قانون الإدارة المحلية /٥٠/م   )١(

  :التالية
اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود هذه القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات  –د 

  .»المحافظ
  :هام التاليةيتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك الم -٣«/: ٥٢/م

  .»يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة –ب 



٧٥ 

من قانون الإدارة المحلية /  / ومن ذلك عنصر الأمن العام، ويستفاد ذلك من نص المادة 
  :نظام بـالتي حددت اختصاص مجلس المحافظة في مجال الأمن وال

  .الحث على التقيد بالقوانين والأنظمة واحترامها -«
 .تنظيم إسهام الجماهير في مكافحة الجريمة وفي تجنب أسبابها -

 .تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنب الكوارث العامة -

  .»تأمين السلامة في المواصلات، وضمان أمنها -

، وينفذ المحـافظ  )١(المحافظةويتولى تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المكتب التنفيذي في 
  .)٢(قرارات المكتب التنفيذي ويتقيد بها

من قـانون الإدارة المحليـة   / ٦٩/أما بالنسبة لمجلس المدينة والبلدة فقد منحته المادة 
  :سلطة
وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا يتولى السلطات المركزيـة تنظيمـه    –ل «

  .»افظة أو السلطات المحلية الأخرىمباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المح
وبالتالي فإنه يدخل في اختصاص مجلس المدينة والبلدة إصدار لوائح ضـبط إداري  
مستقلة في المسائل التي لا يوجد فيها تنظيم مركزي، أما بالنسبة لبقية مجالس وحـدات  

قـط رفـع   الإدارة المحلية فلم يمنحها القانون سلطة إصدار قواعد تنظيمية وإنما لهـا ف 
  .الاقتراحات والتوصيات التي تراها

مجلس . وهنا لا بد من التساؤل عن مدى التزام هيئات الضبط بإصدار هذه اللوائح

                                                 
  .من قانون الإدارة المحلية السوري) أ(الفقرة / ٢٤/المادة    )١(
  .من قانون الإدارة المحلية السوري) ب(الفقرة / ٣٣/المادة    )٢(
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حيث أعلن أنـه   )١(Doubetالدولة الفرنسي حدد موقفه من هذه المسألة في حكم 
لتـاليين  لقيان التزام قانوني على هيئات الضبط بإصدار لائحة لا بد من توافر الشرطين ا

  :معاً
  .عدم وجود تنظيم ضبط: الأول

  .حدوث وضع خطير من شأنه تهديد حسن النظام بعناصر المختلفة: والثاني
أي أن هيئة الضبط ملزمة بإصدار لائحة ضبط عندما تسـتلزم ذلـك مقتضـيات    

  .المحافظة على النظام العام
ة متخصصة بإصدار في ختام هذا المطلب أصل إلى نتيجة هي أنه لا يوجد هيئة إداري

لوائح الضبط الإداري دون غيرها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك هيئات ذات 
اختصاص شامل في معالجة جميع عناصر النظام العام كرئيس الجمهورية، وهيئات أخرى 
تختص بناحية معينة أو بعنصر معين من عناصر النظام العام، ويخضع هذا الاختصـاص  

  .لوظيفي ضمن الهيئة التنفيذية وفقاً لقوانين إحداث هذه الجهاتلقواعد التقسيم ا

                                                 
  :يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: من قانون الإدارة المحلية/ ١/م   )١(

  .كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين ألف نسمة: المدينة –أ   
كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين ألـف  : البلدة –ب   

  .نسمة
  .من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمةقطاع : الحي –ج   
  .نسمة ١٠٠٠٠و ٥٠٠التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين : القرية –د   
مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة إدارية واحدة علـى أن لا  : الوحدة الريفية -هـ   

  .نسمة ٥٠٠٠يقل عدد سكانها عن 
نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القـرى   ٥٠٠التجمع السكاني الذي يقل عن : المزرعة –و   

  .القريبة منها
  C1: CE, 23 oct. 1959, Precit. 
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كما أن لوائح الضبط التي لا تستند إلى تشريع سابق أو إلى الدستور هي من الندرة 
  .بمكان بسبب المعالجة التشريعية شبه الكاملة للحريات العامة والفردية

  :صور تنظيم النشاط الفردي بموجب لوائح ضبط –ثانياً 
الفردي صوراً متعددة، تتدرج وفقاً  ن أن تتخذ لوائح الضبط في تقييدها للنشاطيمك

  :لشدة القيد من الأشد إلى الأخف على النحو التالي

  /الحظر أو المنع من ممارسة نشاط – ١
يقصد بالحظر أن تنص اللائحة على منع الأفراد من ممارسة نشاط معين بذاته مـن  

، ومثال ذلك حظر تشغيل المطاحن ليلاً، وحظـر  )١(نحيث الغرض أو الزمان أو المكا
  .)٢(إلخ... مرور أنواع معينة من السيارات في المدينة في أوقات محددة

ويتفق الفقه والقضاء الإداري على أن المقصود بالمنع هو المنع الجزئي المؤقت للنشاط 
ثناء، كما ان المنـع  أو الحرية، انطلاقاً من أن حرية الفرد هي الأصل، والتقييد هو الاست

المطلق والكامل لحرية مكفولة بموجب الدستور والقانون هو عمل غير مشروع، لأنـه  

                                                 
سامي جمال الدين، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة اللائحية، رسالة دكتوراه، كلية . د.أ: انظر   )١(

  .٩٩، ص١٩٨١الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
  .٣٨٥عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ: وانظر  
محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، مرجع . د: وراجع  

  .٨١سابق، ص
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د  

  .١٣٥ات العامة، مرجع سابق، صالحري
  .٧٤٥، ص١٩٩٨الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، : رمضان بطيخ. د   )٢(

  .١٩٨٥عمرو فؤاد أحمد بركات، مبادئ القانون الإداري، دار النشر غير مذكورة، مصر، . د  
Costa (Jean paul), Les libertés publiques en France et dans Le monde, paris, S.T.H, 

ed 1986, P.P. 62-64. 
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هذا من جهة ومن ناحية أخرى فإنه ليس من الضروري في معظـم  . )١(معادل لإلغائها
  .الأحوال، الذهاب إلى حد المنع المطلق لتأمين النظام العام

الفرنسي لوائح ضبط صدرت عـن رؤسـاء   ومن هذا المنطلق أبطل مجلس الدولة 
بلديّات تمنع التصوير في الطريق العام، معتبراً أن هذا المنع يتعارض مع حرية التجـارة  
والصناعة، وأنه كان في وسع رؤساء البلديات تنظيم هذا النشاط في أمـاكن معينـة   

  .وأوقات محددة لتجنب ازدحام السير، دون الوصول إلى حد المنع المطلق

التمييز في هذا المجال بين الحريات الأساسية المنظمة بقانون، وبين غيرها مـن   ويجب
  .عند الحديث عن حظر نشاط ما أو حرية ما بموجب لائحة ضبط. الحريات

حيث يمكن لهيئة الضبط إصدار لائحة ضبط تمنع حرية ما، أو نشاط ما، لفترة مؤقتة 
العام إذا لم ينظم القانون هذه الحرية، أما  ومحدودة، وبما يلائم حاجة المحافظة على النظام

في حالة التقنين التشريعي للحرية فلا يجوز لهيئة الضبط تجاوز الإطار الذي رسمه القانون 
  .كقاعدة عامة، وتكون حرية هيئة الضبط أوسع في حظر الحريات غير المنظمة بقانون

  ):الإذن المسبق(الترخيص  – ٢
الحريات الفردية، ربط شرعية ممارسـة الحريـة أو    يتضمن هذا الأسلوب في تنظيم

  .)٢(النشاط بالحصول على إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة

                                                 
)١(          C.E. 15 octobre 1965, Alcaraz, A.J.D.A, 1965, 662.  

C.E. 4 Mai 1984, prefet de police C.M, Guez, A.J.D.A, 1984. 393  
  .١٩٢العميد عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: انظر   )٢(

  .١٦٢مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د: وراجع  
  .٣٨٧محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ  

Burdeau (Georges), Les libertes publiques, paris, 4e ed, L.D.J, 1972, P.41. 
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ولا يطبق هذا الأسلوب على الحريات الفردية الأساسية المكفولة بنصوص قانونيـة،  
  .)١(إذ يغدو إخضاع هذه الحريات للإذن المسبق عمل غير مشروع ومخالف للقانون

لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في مـنح   »مانحة الترخيص«أن هيئة الضبط ويلاحظ 
الإذن أو عدمه، متى تحققت الشروط التي تتطلبها اللائحة، أي أن الرخصة يجـب أن  
تعطى لمن توافرت فيه الشروط المطلوبة في اللائحة، بغض النظر عـن أي اعتبـارات   

  .)٢(واة جميع المواطنين أمام القانونأخرى، تحت طائلة الإلغاء بسبب الإخلال بمبدأ مسا

  :ويمكن إيجاز القواعد التي يخضع لها نظام الرخيص بما يلي
نظام الترخيص لا يتعلق بالحريات المنظمة في الدستور أو القانون، إلا إذا نـص   –أ 

بمعنى أنه لا يجوز لهيئات الضبط الإداري تقييد الحريات . الدستور أو القانون على ذلك
  .)٣(المكفولة دستورياً وقانونياً، إلا إذا أجاز لها المشرع ذلك صراحة الفردية

أنه إذا كان التـرخيص الإداري تقـديرياً،    (J.Robert)ويرى الفقيه الفرنسي 
  .)٤(يكون شديد الخطورة على الحرية، وهو يقترب إلى حد كبير من نظام الحظر أو المنع

                                                 
دوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع حلمي الدق. د: راجع   )١(

  .٨٤سابق، ص
  .وما بعدها ٧٤٦، ص١٩٩٨رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، . د  

  .١٦٤ص مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق،. د: انظر   )٢(
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د  

  .١٣٧الحريات العامة، مرجع سابق، ص
محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري، رسالة دكتوراه، . د: راجع  

  .٤٠١، ص١٩٥٦حقوق القاهرة، 
  .١٣٨عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص .د: انظر   )٣(

  .٩٥رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د  
  .١٦٣مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  

)٤(   J.Robert et autre: op. Cit, p.97 
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  .)١(نشاط معين على قدم المساواة معاملة الأفراد طالبي الترخيص لممارسة –ب 
في حالة الحريات غير الأساسية، والتي لم ينظمها الدستور أو القانون، يجـب   –ت 

على هيئات الضبط عدم التوسع في استخدام هذا الأسلوب، وعـدم اسـتعماله إلا في   
  .)٢(حالات الضرورة

لا يكون الهدف على الإدارة حين وضع شروط منح الإذن المسبق أو الترخيص أن  –ث 
من ذلك هو تمتعها بسلطة تقديرية في منح الإذن أو رفضه، وإنما يجب أن تكون هذه الشروط 

  .)٣(مرتبطة بالغاية من الإذن أو الترخيص، وإلا كانت اللائحة غير مشروعة
مما تقدم أخلص إلى القول أن سلطة الإدارة في منح الترخيص يجب أن تكون مقيدة 

ذا كانت هذه السلطة تقديرية فإنها تشكل خطراً على الحرية، لأن بشروط محددة، أما إ
  .الإدارة قد تتعسف في منح الترخيص لمن تشاء وتمنعه على من تشاء بدون ضوابط

ونظام الترخيص يمنح الإدارة إمكانية وقاية النظام في المجتمع من خلال التحقق مـن  
حريات قد يترتـب علـى    توافر ضمانات وشروط محددة لممارسة أنشطة خطرة، أو

استخدامها إمكانية تعرض النظام للخطر، ومن ذلك فرض شروط محددة على ممارسـة  
إحدى المهن الخطرة على الصحة والسلامة العامة، وكذلك إخضاع المظاهرات لنظـام  
الترخيص المسبق حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ الاحتياطات الأمنية لحماية المتظاهرين من 

  .)٤(م من الإضرار بالآخرين والأملاك العامة والخاصة من جهة أخرىجهة، ومنعه
                                                 

)١(   G. Vedel et autre: op. Cit, p.71. 

  .١٦٤مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د: راجع   )٢(
  .٧٤٦رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د: وراجع   )٣(

  .٤٠١محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري، مرجع سابق، ص. د  
  :للتوسع في موضوع الترخيص انظر   )٤(

  .وما بعدها ٤٠٤محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص. د.أ  
  .محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري، المرجع السابق. د  
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وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في نظام الترخيص، يجب أن يصـدر قـرار إيجـابي    
وصريح بالترخيص، ويترتب على ذلك أن ممارسة النشاط أو الحرية يترتب على ذلك، 

وإنما عليهم انتظار قرار الإدارة  ولا يجوز للأفراد مجرد الاكتفاء بتقديم طلب الترخيص،
  .)١(في ذلك

  :الإخطار – ٣
النشاط الفردي في هذه الحالة غير محظور، ولا يشترط الحصول على «ويقصد به أن 

إذن سابق من السلطة المختصة قبل ممارسته، ولكن يجب إخطـار السـلطة المختصـة    
ت لحماية النظام العام، بممارسة هذا النشاط، لكي تستطيع أن تتخذ ما يلزم من إجراءا

  .)٢(»ومنع وقوع ما يخل أو يعوق هذا النظام في الوقت الملائم والمناسب

يتميز هذا الأسلوب من تنظيم الحريات أنه أخف وطأة من نظام الترخيص، فالنشاط 
في الأصل مسموح خلافاً لما عليه الحال في نظام الترخيص حيث يكتسـب النشـاط   

سته، ومن ذلك ضرورة إخطار المرشـحين للانتخابـات،   شرعيته من الترخيص بممار
الهيئات المختصة بوزارة الداخلية رغبتهم في تنظيم مهرجانات دعائية، حتى تتمكن من 

تدابير احتياطية وقائية لمنع مظاهر الإخلال بالنظام العام، كخشية اصطدام أنصار  اتخاذ
  .المرشحين مع بعضهم

ترتب حق للإدارة في الاعتراض علـى ممارسـة   والأصل في نظام الإخطار أنه لا ي
النشاط، وإنما يكون للأفراد الحق بممارسة الحرية بمجرد الإخطار، أما عنـدما يكـون   

                                                 
  .٢٢٦-٢٢٥جع سابق، صعادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مر. د.أ: انظر   )١(

  .٤٠٤محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. د  
  .١٩٢العميد عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: انظر   )٢(
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الإخطار مصحوباً بحق الإدارة عليه خلال فترة زمنية معينة فإنه يقتـرب مـن نظـام    
  .)١(الترخيص

  :تنظيم النشاط الفردي – ٤
جهات عامة لمن يرغبون بممارسة نشاط معين، دون يتضمن هذا النوع من اللوائح تو

أن يصل الأمر إلى تعليق ممارسة الحرية على ترخيص أو إذن، ومن ذلك اللوائح الـتي  
تنظم المرور، وتحدد السرعات على الطرقات العامة، مع فرض عقوبة على من يخـالف  

هذا الأسلوب مـن  ويفضل . اللائحة مع تبيان أوجه المخالفة أو الإخلال بالنظام العام
، وتعتبر هذه اللوائح القاعدة العامة في تنظيم )٢(التنظيم لأنه أقل تقييداً وإعاقة للحريات

  .)٣(النشاط الفردي، مع المحافظة على قواعد الاختصاص بهذا الشأن

ونحن نعتقد أن هذا الشكل من التنظيم أخف وطأة على ممارسة الحريات، لأنه يجعل 
راً ممكناً من قبل جميل الأفراد دون وجود سلطة تحكمية للإدارة، أو من ممارسة الحرية أم

تحيز، وهو أفضل من نظام الإخطار، وخاصة إذا كان يتضمن حق الإدارة في الاعتراض 
  .)٤(عليه

< <

                                                 
المصري، مرجع سـابق،  محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون . د: انظر   )١(

  :وللتوسع في الفرق بين نظام الترخيص ونظام انظر. ٣٨٩ص
  .وما بعدها ٤٨٧محمد الطيب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. د  
  .وما بعدها ٢٢٠عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص. د.أ  

ة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجه. د: راجع   )٢(
  .١٠١، ص١٩٨١كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

، المجلد الثالـث،  ١عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، دار النشر غير مذكورة، ط. د.أ: انظر   )٣(
  .٩٣٨-٩٣٧سنة النشر غير مذكورة، ص

  .١٤٥لسابق، صعبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع ا. د: انظر   )٤(



٨٣ 

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]–<íè†ËÖ]<ë…]ý]<¼f–Ö]<l]…]†ÎV< <

رة بقصـد  القرارات التي تصـدرها الإدا «يقصد بقرارات الضبط الإداري الفردية 
  .)١(»تطبيقها على فرد محدد بذاته أو على مجموعة من الأفراد محددين بذواتهم

، وهـو  )تشريع أو لائحة(والقرارات الفردية إما أن تكون تطبيقاً لتنظيم عام سابق 
  .القاعدة العامة، أو تكون قرارات فردية لا ترتبط بتنظيم سابق

وراً متعددة، فقد تتضـمن الأمـر   وبوجه عام فإن قرارات الضبط الفردية تأخذ ص
  .)٢(بالقيام بعمل محدد، أو النهي عن عمل، أو منح إذن أو رخصة

ترتيباً على ما تقدم أتناول هذا الأسلوب من أساليب الضبط الإداري على النحـو  
  :التالي

  :القرارات الفردية المستندة إلى صكوك قانونية –أولاً 
دابير الضبط الفردية التي تعـد الصـورة   تمارس وظيفة الضبط الإداري من خلال ت

الرئيسية لنشاط الضبط الإداري، والأصل العام أن تكون التدابير الضـبطية الفرديـة   
بحيث يتم تطبيقها على فرد معين أو . مستندة إلى قاعدة عامة تشريعية كانت أو لائحية

  .، أو على وقائع محددة)٣(على أفراد معينين بذواتهم

                                                 
  .١٩٢العميد عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: انظر   )١(
ومـا   ٣٤٣محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري، مرجع سـابق، ص . د.أ: راجع   )٢(

  .بعدها
 ـ)الوظيفة الإدارية للشرطة(مصطفى ممدوح محمد، الضبط الإداري . د   ة كليـة الشـرطة،   ، مطبع

  .وما بعدها ١٢٩، ص٢٠٠١
  .١٦٧مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  

  .٥٢٨عبد الإله الخاني، القانون الإداري علماً وعملاً ومقارناً، المرجع السابق، ص. د: انظر   )٣(



٨٤ 

تشريعي أو اللائحي للحريات العامة إلى حيز التطبيـق بموجـب   ويخرج التنظيم ال
  :)١(القرارات الفردية التي يمكن أن تتخذ في التطبيق العملي ثلاث صور هي

صورة الأمر بأداء عمل، كالأمر الصادر عن البلدية إلى أحد الأفراد بهـدم  : الأولى
  .مترله الآيل للسقوط

مر الصادر عن وزارة الداخلية بمنع عقـد  صورة النهي عن فعل معين، كالأ: الثانية
  .الاجتماعات خشية وقوع اضطرابات تخل بالنظام العام، أو منع التظاهر

صدور القرار الضبطي متضمناً الترخيص لمزاولة نشاط معين، كالترخيص بفتح محل : الثالثة
  .)٢(ماعام، أو الترخيص بمزالة المهن الخطرة، أو الترخيص بعرض أفلام معينة أو صور 

ويقدر القضاء كقاعدة عامة صحة مضمون تدابير الضبط الفردية بالمقارنـة مـع   
الصكوك الضبطية التي تعلوها مرتبة سواء أكان منصوص عنها في الدستور، أو التشريع، 

فإذا تجاهل القرار الفردي القاعدة القانونية الأعلـى مرتبـة اعتـبره    . أو لوائح الضبط
  .تج أثرهالقاضي غير مشروع ولا ين

أي أنه يتعين على هيئة الضبط عند استخدام قرارات الضبط الفردية احترام قواعـد  
  :)٣(التدرج العضوي والموضوعي وفقاً لما يلي

                                                 
لطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره  عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور س. د: انظر   )١(

  .١٤٨على الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .وما بعدها ٣٤سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري، المرجع السابق، ص. د.أ: انظر   )٢(

  .١٠٢منيب ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالته السابقة، ص. د  
سلطات الضبط الإداري في الظـروف الاسـتثنائية، رسـالة    : محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. د  

  .٩٦، ص١٩٧٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
G.Burdeau: Les libertés publiques, op. cit., P.41, P.Bernard, op. cit, P.86-87. 

شروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجـع  حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على الم. د: انظر   )٣(
  .وما بعدها ٢٩٤سابق، ص



٨٥ 

قرار الضبط الفردي يجـب أن يحتـرم القـرارات     :قواعد التدرج العضوي –أ 
دارية العليـا  وقد أعلنت المحكمة الإ. التنظيمية والفردية الصادرة عن السلطات الأعلى

المصرية عدم شرعية قرار مفتش الشرطة بالامتناع عن إعطاء بطاقات شخصية لمن يدين 
ولا ينتقص ذلك من حـق سـلطات   . )١(بالبهائية بصورة تخالف قرار وزير الداخلية

الضبط الأدنى مرتبة في السلم الإداري تشديد التدابير المتخذة من قبل السلطات الأعلى 
  .)٢(لمحلية والزمانية، دون تخفيف قيود السلطة الأعلى أو الإعفاء منهاوفقاً للظروف ا

القرار الفردي يجب أن يكون متوافقاً مع القاعدة  :قواعد التدرج الموضوعي –ب 
وهذا يفرض على هيئة الضبط ليس فقط التقيد بالقواعد العامة الصادرة عن . )٣(العامة

  .هيئة ضبط أعلى

على هيئة الضبط المختصة بوضع لائحـة ضـبط أن   ولكن إلى جانب ذلك يفرض 
احترام القانون الذي وضعته «تحترمها في التطبيقات الفردية، عملاً بالقاعدة التي تقول 

  .)٤(»بنفسك

وذهب مجلس الدولة الفرنسي أبعد من ذلك حين قرَّر أن هيئة الضبط الأعلى درجة 
الف لائحة ضبط أصدرتها هيئة في السلم الإداري لا يجوز أن تصدر قرار ضبط فردي يخ

  .)٥(ضبط أدنى منها

                                                 
حلمي : غير منشور مشار إليه لدى د ٢٨السنة ) ٢٩/١/١٩٨٣(ق  ٢٥لسنة  ١١٠٩طعن : ع.أ   )١(

  .٢٩٥الدقدوقي، المرجع السابق، ص
)٢(                     CE, 8 aoû t 1919, Labnne, rec. 737. 

)٣(                 CE, 28 janv, 1938, pilchard, D.38, 279. 

ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداري ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القـاهرة،  . د: انظر   )٤(
  .٨٥، ص١٩٧٠

)٥(             CE, 8 Des. 1898, Maire de Geste, rec, 817.  



٨٦ 

ما تقدم يشكل القاعدة العامة لحدود العلاقة بين قرار الضبط الفـردي والقاعـدة   
غير أن التقيد المطلق بأحكام اللوائح قد يؤدي في مجال الضـبط  . العامة التي يستند إليها

جاز القضاء لهيئات الضبط الإداري إلى نتائج غير مقبولة ويتعذر تداركها، وللضرورة أ
  :، وبشروط محددة هي)١(مخالفة أحكام اللوائح في حالات خاصة

  .)٢(أن تنص اللائحة على إمكان ذلك –أ 
  .)٣(أن يستهدف القرار الفردي حفظ النظام العام –ب 

معاملة الأفراد على قدم المساواة في إمكانية الاستفادة من هذا الاسـتثناء، أي   –ج 
  .)٤(ذا الاستثناء على نحو تعسفيأن لا يرخص به

شـباط   ١٣ولخص مجلس الدولة الفرنسي هذه الشروط في حكمه الصادر بتاريخ 
في دعوى خاصة بتنظيم هيئات الضبط للمراقص وقاعات الباليـه، حيـث    )٥(١٩٣٢

استثناءات خاصة من التنظيم لمصلحة جميع «: اعترف المجلس لهيئة الضبط بسلطة وضع
رقص العامة الذين يوجدون في أوضاع متماثلة على أن يعاملها على مستغلي قاعات ال

قدم المساواة دون محاباة أو تمييز وإلى الحد الذي تكون فيه أوجه الخروج هذه متفقة مع 
  .)٦(»المحافظة على حسن النظام والسكينة العامة

                                                 
ر للجامعات المصرية، الجـزء  توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، القاهرة، دار النش. د.أ: انظر   )١(

  .١٩٥٥، ١الأول، ط
  .٢٤١عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د.أ: انظر   )٢(

Picard (Etienne): op. cit, P. 746 ets. 

)٣(   Castange (jean): Le contrôle juridctionnel de La légalité des acts de police 

Administrative, These, Bordeaux 1961, L.G.D.J, 1964, P.43.  
  .٢٤٤توفيق شحادته، المرجع السابق، ص. د.أ: انظر   )٤(
)٥(                                C.E.13. Janvier 1932, société de la grande tavern, Rec 36. 

)٦(                                                                     Casta Gne (g): op. cit., p. 43. 
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حـة  وبهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي يعترف بإمكانية صدور قرار ضبط مخالف للائ
في أحوال خاصة مع المحافظة على احترام المبدأ القانوني الذي يقضي بالمسـاواة أمـام   

  .)١(القوانين واللوائح
وأعتقد أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو العمل على تعديل اللائحة التي يمكـن أن  
 يسبب تطبيقها نتائج غير مرغوبة، أو إلغائها، وتنتفي بذلك إمكانية التعامـل بمعـايير  

  .مزدوجة مع الأفراد عند تطبيق مثل هذه اللوائح

وعموماً فإن قواعد التدرج العضوي والموضوعي مبادئ يطبقها القضـاء العـادي   
  .)٢(والإداري في سورية ومصر

مما تقدم يمكن القول أن قرارات الضبط الإداري المستندة إلى تنظيم سابق تشـريعياً  
قرارات الضبط الفردية، والسبب في ذلك هـو أن  كان أم لائحياً تعد الحالة العامة في 

  .التنظيم التشريعي واللائحي امتد ليشمل جميع مناحي النشاط الفردي

  :قرارات الضبط الفردية المستقلة –ثانياً 
  .هي تلك القرارات التي لا تستند إلى تنظيم سابق، تشريعياً كان أم لائحياً

القرارات الفردية التي تصدرها هيئات  وقد اختلف الفقه الإداري في تقديره لشرعية
إلى أن القـانون الإداري   (Hauriou)فـذهب البروفسـور   . الضبط بهذه الصورة

أن كل قرار إداري خاص بمـادة  «الفرنسي لا توجد به قرارات فردية مستقلة مؤكداً 
معينة يجب أن يسبقه نص عام تشريعي أو لائحي صادر في نفس الموضوع، على نحـو  

  .)٣(»اص للعاميخضع الخ

                                                 
)١(   (A.de) Laubadaire: Traite de droit administrative, L.G.D.J, 1984, T1. 9 ed, P.632. 

  .٢٩٨حلمي الدقدوقي، مرجع سابق، ص. د: انظر   )٢(
)٣(            Hauriou (M): Précis élémentaire de droit adminisratif, op. cit, 12 ed, P.577.  



٨٨ 

الأوامر والنواهي يجب أن تستند «: ذلك بالقول »Rolland«ويؤيد البروفسور 
، ويبدو أن أغلب الفقه يفضل هذا الرأي لأنـه  )١(»دائماً إلى نص عام، قانون أو لائحة

  .)٢(يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق مبدأ المشروعية بشقيه الشكلي والموضوعي
لفقه، أن الرأي السابق يلقى في مجال التطبيـق  من ا »castagne«ويرى الأستاذ 

إن اللائحة أو التشريع لا «: العملي مخاطر يمكن أن تلحق بالنظام العام، يلخصها بالقول
يستطيعان الاحتياط لكل توقع، في حين أن الضبط نشاط يمارس من أجـل وقايـة أو   

كون ثابتاً، فـإذا ظهـر   إعادة النظام العام، ومن المعروف أن النظام العام بعيد عن أن ي
تهديد أو اختلال خاص لا يكون المشرع أو لائحة الضبط قد توقعته، وقبلنا أن كـان  
قرار فردي يجب أن يستند إلى قاعدة سابقة، لكان معنى ذلك ترك سلطة الضبط مجردة 

  .)٣(»من السلاح
ن إلا يبدو جلياً أن هذا الرأي ينسجم مع طبيعة وظيفة الضبط الإداري التي لا تكو

لهدف واحد هو حماية المجتمع من الفوضى والاضطراب، إضافة إلى ذلك فإن القرارات 
الفردية المستقلة تجد سندها الشرعي في الدستور الذي يلقي على عاتق الهيئة التنفيذيـة  

  .واجب المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة والمجتمع

                                                 
)١(                              Rollan (L): Precis de droit administaratif. 10 ed n 407-408. 

  .٣٨٩ابق، صإبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع س. د   )٢(
)٣(   Castagne (J): Le controle Juridictionnel de la legalitedes acts de police 

administrative, Th. Paris, L.G.D.J, 1964, P.40.  
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع . د: وراجع  

  .٧٥-٧٤سابق، ص 
عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى    عبد العليم. د  

  .١٥٢-١٥١الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .٢٤٠-٢٣٩عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د  



٨٩ 

الفردية التي لا تستند إلى تنظيم سـابق،  القرارات هذا هو موقف الفقه من مسألة 
وأما موقف القضاء الإداري فقد تجسد في موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي استقرت 
أحكامه على إضفاء صفة الشرعية على القرارات الفردية غير المستندة إلى قاعدة تنظيمية 

  :عند تحقق شرطين. سابقة

لة خاصة تهدد النظام العـام بأحـد   أن يستهدف القرار الفردي مواجهة حا: الأول
  .عناصره

ألا يكون المشرع قد استبعد صراحة إمكانية اتخاذ قرار فـردي مسـتقل،   : والثاني
  .وتطلب في المقابل صدور لائحة لمواجهة الحالة

وتطبيقاً لذلك سمح مجلس الدولة الفرنسي للعمدة باتخاذ قرار يحظر بموجبه مظـاهرة  
باً في النظام العام، على الرغم من عدم وجود تنظـيم  كانت ستحدث بطبيعتها اضطرا

  .)١(سابق للمظاهرات في البلدة

إنَّ تخلف القاعدة التفصيلية «: )٢(ويصف الأستاذ حلمي الدقدوقي هذه الحالة بالقول
النظـام  (السابقة التي تبدو منتقدة في مادة الضبط تغدو ميزة لمصلحة نظام الجماعـة  

، نظراً لاختلاف احتياجات النظام العام باختلاف )الحرية(فرد ، ولمصلحة نظام ال)العام
ومن ثم فإن عدم التحديد التفصيلي السابق يمكن سـلطات  ... ظروف الزمان والمكان

الضبط من أن لا تفرض من القيود إلا ما توجبه المحافظة على النظام العام في كل حالة 
  .»بحسب ظروفها الواقعية

ال الضبط الإداري، يحد من خطورته على الحريات الفردية لكن هذا الاستثناء في مج
رقابة بحدها الأقصى يمارسها القضاء الإداري، بحيث يستلزم لشرعية هـذه القـرارات   

                                                 
)١(   C.E. 15 december 1926, Cateland et Laulaguent, Rec, P.1106. 

دوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع سابق، حلمي الدق. د   )٢(
  .١٦٧ص



٩٠ 

إقامة تكافؤ دقيق بين الإجراء الماس بالحرية، وخطورة التهديد للنظام العام، بحيـث لا  
د بعينه الذي يؤمن متطلبات الحفاظ يكون القرار مشروعاً إلا إذا كان هو القرار الوحي

  .على استقرار النظام العام
وفي كل الأحوال فإن قرارات الضبط الإداري الفردية التي لا تستند إلى تنظيم سابق 
تكاد تكون معدومة بسبب الصياغة العامة التي يستخدمها المشرع في غالب الأحيـان  

ن الاستناد إلى هذه التشـريعات، فـوزارة   التي تمكن الهيئة التنفيذية بإداراتها المختصة م
ارة في المواضـيع  زالداخلية يمكن أن تتخذ قرارات فردية استناداً إلى قانون إحداث الو

ا، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الصحة، وهيئات الإدارة المحليـة  نهالأمنية مهما كان شأ
  .وغيرها

êÞ^nÖ]g×Ş¹]I]ý]¼f–Ö]l]…]†ÏÖ†^f¹]„éËßjÖ]ë…V 

تعتبر هذه الوسيلة أحد امتيازات الإدارة بشكل عام، ومن أشد وسـائل الضـبط   
الإداري وأكثرها خطورة على الحريات والملكية الفردية، بما تتضمن من وسيلة للقهـر  
والقوة، ففي هذه الوسيلة تقوم هيئة الضبط بعمل مادي يتمثل باستخدام القوة من قبل 

  .لى التنفيذ الفوري لقرارات الضبط حماية للنظام العامموظفي الضبط لإجبار الأفراد ع

ويعتبر التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري تطبيق خاص لنظرية التنفيذ المباشـر  
للقرارات الإدارية، التي تمنح الإدارة الحق بتنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً باستخدام 

  .)١(القضاةالقوة دون الحاجة للحصول على إذن من 

ونظراً لخطورة التنفيذ الجبري على الحريات والملكية أحيط استخدامه بمجموعة من 
  .الشروط تعتبر كضمانات لحسن استخدام الإدارة لهذه الوسيلة الاستثنائية

                                                 
  .٢٦١عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
  



٩١ 

ب التنفيذ المباشر كأحد أسـاليب الضـبط   طلترتيباً على ما تقدم أتناول في هذا الم
  :الآتية فروعالإداري في ال

  .مفهوم التنفيذ المباشر ومبرراته: لفرع الأولا
  .حالات التنفيذ المباشر: الفرع الثاني

  .شروط التنفيذ المباشر: الفرع الثالث

Ùæù]<Å†ËÖ]<Väi]…Úæ<†^f¹]<„éËßjÖ]<ÝçãËÚV< <

القاعدة العامة تنفيذ أوامر الإدارة وقراراتها أن يتم عن طريق القضاء الذي يعتبر أحد أهـم  
ريات الأفراد وحقوقهم، ولأن طريق التنفيذ القضائي بإجراءاته وأصوله المتبعة قد لا ضمانات ح

بسبب الـزمن الـلازم   . يكون مفيداً عندما يتعلق الوضع بمخاطر وتهديدات تحيط بالنظام العام
  .منحت الإدارة سلطة التنفيذ الجبري المباشر. للتنفيذ عن هذا الطريق

  :مفهوم التنفيذ المباشر ومبرراته في الفقرات التاليةاستناداً لما تقدم نتعرف على 

  :مفهوم التنفيذ المباشر –أولاً 
  .)١(اختلف الفقه حول المعنى الذي يعطيه كل من اصطلاحي التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري

  .)٢(ذهب جانب من الفقه إلى القول أن الاصطلاحين مترادفان ويستخدمان لمعنى واحد
                                                 

عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره  . د: انظر   )١(
  .١٦١العامة، مرجع سابق، صعلى الحريات 

-١٩٥٤توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، دار النشـر للجامعـات المصـرية،    . د.أ: راجع   )٢(
  .٦٨٢، ص١٩٥٥

منيب ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، حقوق عـين  . د  
  .١٠٩، ص١٩٨١شمس، 

  .١٦٢لمرجع السابق، صعبد العليم عبد المجيد مشرف، ا. د  
  .١٧٣مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  
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لى القول خلافاً للرأي الأول أن الاصطلاحين مختلفين فالتنفيـذ  وذهب ريق آخر إ
المباشر هو الامتياز الذي تتمكن الإدارة بمقتضاه أن تصدر بإرادتها المنفـردة قـرارات   

  .تكون نافذة على الأفراد دون حاجة إلى تدخل القضاء
أوامر هيئـات  أما التنفيذ الجبري فهو خاص بالحالة التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ 

ويكون عندها لهيئة الضبط، حق تنفيذ قراراتها جبراً باسـتخدام القـوة   . الضبط طوعاً
  .)١(المادية، دون الحاجة للحصول على إذن القضاء بحالات وشروط محددة

ويبدو لي أن التنفيذ الجبري ما هو إلا حالة خاصة من حالات التنفيذ المباشر، يـتم  
الأفراد عن تنفيذ أوامر هيئة الضبط أو عند التلكؤ في تنفيذها، اللجوء إليها عندما يمتنع 

  .بمعنى أن مفهوم التنفيذ المباشر أعم وأشمل من اصطلاح التنفيذ الجبري أو القسري

وهو الحالة التي تلجأ فيها هيئة الضبط إلى تنفيذ قراراتها علـى الأفـراد مباشـرة    
فر الوقت الكـافي للجـوء إلى التنفيـذ    باستخدام القوة المادية أو بدونها، عند عدم تو

القضائي بسبب المخاطر التي تهدد النظام العام، أو عندما لا يمتثل الأفراد طواعية لأوامر 
  .الإدارة عندما يكون الوقت متوفر نسبياً

ومن حالات التنفيذ المباشر، استخدام شرطة مكافحة الشـغب وسـائل ماديـة    
تفريق اشتباك المتفرجين في مباراة رياضية، أو منع ل) هراوات، مياه، غاز مسيل للدموع(

في هذه الحـالات تتخـذ   . الأفراد من دخول منطقة ما يشتبه بوجود متفجرات فيها
  .فرادهيئات الضبط إجراءات مباشرة دون انتظار إرادة الأ

أما حالة التنفيذ الجبري فهي تفيد إبلاغ الأفراد بمضـمون أوامـر هيئـة الضـبط     
وبالتالي تضطر عناصر . تنفيذها طوعاً أو عدم تنفيذها بالسرعة المطلوبةوامتناعهم عن 

                                                 
  .٤٦سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري، المرجع السابق، ص. د.أ: انظر   )١(

  .٦١٤-٦١٣العميد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  
A.De laubadere par venezia (G.C) et Gaudement (yres): Traite de droit 

Administratif, L.G.J.T. 1, 11 éd, 1990, p.597. 
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ومن ذلك قيام الإدارة بهـدم  . الضبط لتنفيذ الأوامر باستخدام القوة المادية ضد الأفراد
مترل آيل للسقوط بعد امتناع مالكه عن هدمه رغم توجيه إنذار بالهدم من قبل شرطة 

  .البلدية
اسم مشترك بين المصطلحين هو أن التنفيـذ في كـلا   على كل حال يبقى هناك ق

  .الحالتين يتم عن غير الطريق القضائي باعتباره الطريق الطبيعي لتنفيذ قرارات الإدارة
ليست كل الحالات التي يتم فيها التنفيذ عن غير الطريق القضـائي  : خلاصة القول

رياً، وحـالات أخـرى لا   يكون التنفيذ جبرياً، فهناك حالات يكون التنفيذ فيها اختيا
  .تتوقف هيئة الضبط في التنفيذ على إرادة الأفراد المخاطبين بالأوامر الضابطية

واستناداً لما تقدم أفضل استخدام مصطلح التنفيذ المباشر لأنه يشـمل كـل هـذه    
  .الحالات السابقة

  :مبررات التنفيذ المباشر –ثانياً 
، باعتباره )١(اري بطبيعة احتياطية واضحةيتصف التنفيذ المباشر لقرارات الضبط الإد

استثناء من القاعدة العامة في التنفيذ الذي يجب أن يتم عن طريق القضاء، ومـن ثمَّ لا  
، لما يترتب على ذلك مـن مسـاس   )٢(يجوز التوسع في التنفيذ المباشر أو القياس عليه

ر التنفيـذ المباشـر فقـد    وأما بالنسبة للمبررات التي ساقها الفقه لتبري. بحريات الأفراد
  :أخذت عدة اتجاهات

                                                 
، ١٩٩٨رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   . د.أ: انظر   )١(

  .٧٤٨ص
  .١٧٤ء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، صمجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأدا. د  

عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى  . د   )٢(
  .١٦٣الحريات العامة، مرجع سابق، ص



٩٤ 

الإدارة وهي تعمل على تنفيذ القانون، يجـب أن تكـون   «إلى أن  )١(فيذهب رأي
محترمة من قبل الأفراد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتنفيذ المباشر عند عدم وجود وسـيلة  

الحجـج   »اشـر القمع أو التنفيذ المب«ويقدم الدكتور عبد الإله الخاني لإقرار . »أخرى
  :)٢(التالية

تتمثل في الحاجة لاستقرار النظام العام، الذي يستلزم أحيانـاً اتخـاذ   : حجة عملية
تدابير مادية من شأنها تأمين التنفيذ السريع، وهو الأمـر الـذي لا تـوفره الأصـول     

  .القضائية، ومن ذلك سحب المركبات المتوقفة التي تعيق حركة السير من الشوارع
تتمثل فيما تتضمنه النصوص التشريعية من رخصة لهيئات الضبط : خرىوالحجة الأ

لتنظيم وفرض الغرامات وتحصيلها دون اللجوء إلى القضاء، ومن ذلك قـانون السـير   
  .الذي يمنح شرطة المرور سلطة مصادرة ووقف إجازات السوق لمدد متدرجة

  :ينويذهب رأي ثالث إلى أن مبررات التنفيذ المباشر توجد في أمر

  .ترخيص المشرع لهيئات الضبط في حالات محددة على سبيل الحصر: الأول
حالة الضرورة التي تبرر للإدارة اللجوء إلى أسلوب التنفيذ المباشر، إذا كان : والثاني

  .)٣(هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الذي يهدد النظام العام
اذ إجراءات مادية سريعة لغايـة  ويبدو لي أن التنفيذ المباشر يجد مبرره في ضرورة اتخ

  .وقاية النظام العام عند عدم توفر الوقت اللازم لاتباع طريق التنفيذ القضائي

                                                 
  .٢٦٥عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. د.أ: انظر   )١(
-٥٣٢عبد الإله الخاني، القانون الإداري علماً وعملاً ومقارناً، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص. د   )٢(

٥٣٣.  
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره  . د: انظر   )٣(

  .١٦٥على الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .٤٦-٤٥ريف، أساليب الضبط الإداري، مرجع سابق، صسعد الدين الش. د.أ: وراجع  



٩٥ 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه لم نعثر في ملفات القضاء الإداري أو العـادي في  
تلجأ في  سورية أي حالة لجأت فيها الإدارة إلى القضاء للتنفيذ على الأفراد، وإنما كانت

  .كل مرة إلى التنفيذ المباشرة مستخدمة امتيازات السلطة العامة

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]–<†^f¹]<„éËßjÖ]<l÷^uV< <

يتفق الفقه والقضاء الإداري على حق الإدارة في التنفيذ المباشر لقراراتها عند تـوافر  
  :)١(حالة من الحالات التالية

 .وجود إجازة قانونية صريحة -

 .لة قانونية أخرىانتفاء أية وسي -

  .حالة الضرورة والاستعجال -

  :)٢(حالة وجود إجازة قانونية صريحة –أولاً 
تفترض هذه الحالة وجود ترخيص دستوري أو تشريعي يمنح الإذن صراحة للإدارة 
بتنفيذ قراراتها مباشرة باستخدام القوة المادة دون اللجوء إلى القضاء، لأهمية الموضوع، 

                                                 
أن التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه : ٤/٦/١٩٥٥جاء في فتوى لمجلس الدولة المصري بتاريخ    )١(

أن يوجد نص صريح في قانون أو لائحة يبيح لجهـة الإدارة  : أولها: والقضاء لا يكون إلا في حالتين
  .ممارسة هذا الحق

وجود خطر جسيم يهدد النظام العام، ويطلب : قيام حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة أهمها: انيهماوث  
من الإدارة سرعة التدخل لتلافيه، أو توافر مصلحة عامة لا تحتمل الإبطاء، ويترتب على عـدم التعجيـل   

  ).١٧٥، ص١٠س. ، مجموعة الفتاوى١٠٢٢الفتوى رقم (بتحقيقها وقوع ضرر جسيم 
  .١٧٩-١٧٨مرجع سابق، ص. الجزء الثاني. مبادئ القانون الإداري: العميد عبد االله طلبة: انظر   )٢(

  .١٧٩-١٧٨مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  
  .٢٦٣-٢٦٢عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د  
 –في دولة الإمارات المتحدة ) سلطاته وحدوده(ي القحطاني، الضبط الإداري محمد عبيد الحساو. د  

  .٣٠٤، ص٢٠٠٣، مصر، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة مع مصر



٩٦ 

ومن أمثلة ذلك في فرنسا إجازة التشريع للإدارة بحـق   )١(إنجازهوضرورة الإسراع في 
  :)٢(اللجوء إلى التنفيذ المباشر عند

مـن   ١٩-١٨مصادرة السلطة الإدارية للأسلحة النارية بموجب نص المـواد   –أ 
  .١٩٣٩نيسان  ١٨المرسوم بالقانون الصادر في 

المادة (بالإعلان  الخاص ١٩٧٩ديسمبر عام  ٢٩بموجب القانون الصادر في  –ب 
٢٦.(  

  :)٣(من هذه الحالات في مصر
في  ١٩٥٥لعام  ٣٠٨جواز الحجز الإداري على الأموال بمقتضى القانون رقم  – ١

  .حال عدم الوفاء ببعض مستحقات السلطات الإدارية، كالضرائب والرسوم والغرامات

  .حق الإدارة في إزالة الاعتداءات المادية على أراضيها – ٢
رية منح المشرع الإدارة الحق في إلقاء الحجز الاحتياطي، والبيع بالمزاد العلني وفي سو

لتحصيل الأموال العامة، وكذلك في حالات الاستملاك للمنفعة العامة، والاستيلاء في 
  .)٤(حالة الطوارئ

  :انتفاء أية وسيلة قانونية أخرى –ثانياً 
فيذ القرار الإداري، وسكوت عند عدم وجود مؤيدات جزائية أو إدارية لضمان تن

المشرع عن هذا الأمر، فإنه يقع على عاتق الإدارة أن تضمن احترام الأفـراد لحكـم   
                                                 

دراسة مقارنة للتشـريع   –محمد كامل ليله، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري . د.أ: راجع   )١(
  .وما بعدها ١٣٧، ص١٩٦٢حقوق عين شمس، رسالة دكتوراه،  –والفقه والقضاء 

)٢(                      V.R. Chapus, op. cit, p.759 

مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجـال الشـرطة، مرجـع سـابق،     . د: انظر   )٣(
  .١٨٠-١٧٩ص

  .٢٦٦عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. د: انظر   )٤(



٩٧ 

القانون، ويتم ذلك عن طريق التنفيذ المباشر لقراراتها وأوامرها باستخدام القوة المادية، 
  .وإلا تعطل تنفيذ القانون

لة خروج الأفراد على حكـم  ويشترط القضاء الإداري الفرنسي لإعمال هذه الحا
ومن أشهر أحكام . )١(القرارات الإدارية، التي لم تتضمن التشريعات جزاء على مخالفتها

كـانون الأول   ٢القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، حكم محكمة التنازع الصادر في 
العقارية، والذي قضت فيه المحكمة بحق الإدارة   saint justفي قضية شركة  ١٩٠٢
نفيذ المباشر لأن القانون لم يبين طريقة تنفيذه، ولم ينص على جزاء محـدد عنـد   في الت

  .)٢(مخالفة أحكامه

  :رة والاستعجالوحالة الضر –ثالثاً 
وجود خطر حال وداهم يهدد الأمن العام أو الصحة العامة أو ... «تعني هذه الحالة 

ن حالاً، أي أن يكـون  السكنية العامة، ويجب أن يكون هذا الخطر حقيقياً، وأن يكو
  .)٣(»قائماً فعلاً في الوقت الذي تقرر فيه الإدارة التنفيذ

وفي هذه الحالة يجب على هيئات الضبط ن تلجأ إلى التنفيذ المباشر، حتى لو كـان  
الضرورات «المشرع قد منعها صراحة من ذلك، استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول 

  .)٤(»تبيح المحظورات

                                                 
  :انظر هذا الشأن المراجع التالية   )١(

De laubadere et autres: op. cit., p.598. 
Vedel et autre: op. cit., T. 1. P. 324. 

)٢(   T.C. 2dec. 1902, Société immobiliere De Saiut-just, Res, p713, concl. Romieu, D., 

1903, 3. P.41, G.A.J.A., 1993, No 11, p.60 ets. 
  .٢٦٦مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص: عبد االله طلبة. د.أ: انظر   )٣(
  .٧٤٩رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص. د: وراجع   )٤(

  .١٨٠مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، المرجع السابق ص. د  



٩٨ 

 ـ    ويتطلب ورة رالفقه والقضاء توافر مجموعة من الشـروط لتحقـق حالـة الض
  :)١(والاستعجال في مادة الضبط تبدو كما يلي

  .وجود خطر جسيم يهدد الأمن والصحة والسلامة العامة –أ 
  .صعوبة دفع الخطر بالطريق القانوني العادي –ب 

  .ألا يكون هناك إساءة استعمال السلطة –ج 
ية الأفراد في سبيل مصلحة المجتمع ونظامه إلا بقدر ما تقضي عدم التضحية بحر –د 

  .)٢(به وتتطلبه الضرورة
ويبدو لي أن الظروف المحيطة بكل حالة تلعب دوراً كبيراً في تقرير مشروعية التنفيذ 
المباشر أو عدمه، ويعود الحكم في ذلك لمطلق تقدير الجهة القضـائية الـتي تنظـر في    

  .الموضوع
إلى القول بأن القاعدة العامة في التنفيذ هو أن يتم عن طريق القضـاء   مما تقدم أصل

واستثناء من هـذه القاعـدة   . المختص، سواء أكان طالب التنفيذ هو الإدارة أم الأفراد
أعطيت الإدارة دون الأفراد ميزة التنفيذ المباشر باستخدام القوة المادية إذا لـزم الأمـر   

  .بهدف محدد وهو المحافظة على النظام العام في المجتمعلقراراتها وأوامرها الضابطية 
                                                 

رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجـع  : حلمي الدقدوقي. د: انظر   )١(
  .سابق

  .٢٤٤محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ  
  .٣١٠-٣٠٩محمد كامل ليله، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، رسالته السابقة، ص. د.أ  
  .٦٢١محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، صالعميد سليمان   
  .٩٧-٩٦شريف إسماعيل، رسالته السابقة، المرجع السابق، ص. د  
  .٤٠٨عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص. د.أ  

، ٦ة، مطبعة جامعة عين شمـس، ط راجع العميد سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإداري   )٢(
  .٦٢٢-٦٢١، ص١٩٩١



٩٩ 

في هذه الوسيلة مـن وسـائل الضـبط     )١(عبد العليم عبد المجيد مشرف. ويرى د
الإداري، أكثر الأساليب تهديداً لحريات الأفراد واعتداء على حقوقهم، فـإني أرى أن  

واحدة فقط هي حالـة   التنفيذ المباشر يمكن أن يشكل تهديداً لحريات الأفراد ي حالة
أما إذا أحسنت الإدارة استخدامه بـدون تعسـف   . إساءة استخدامه من قبل الإدارة

سيكون وسيلة ناجعة للقضاء على بذور الاضطراب والفوضى، ويتحقق ذلك بتـوافر  
مجموعة من الضوابط تعتبر شروط لمشروعية التنفيذ المباشر، سيكون موضع بحـث في  

  .المطلب التالي

]<Å†ËÖ]<oÖ^nÖ–<†^f¹]<„éËßjÖ]<íéÂæ†Ú<½æ†V< <

نظراً لخطورة استخدام هيئات الضبط الإداري للقوة المادية على حقـوق الأفـراد   
وحرياتهم، قيّد الفقه والقضاء الإداري استخدام الإدارة لهذه الوسيلة بشروط وضوابط 

  :تتمثل فيما يلي

الضبط الإداري المشـروعة،   على قرارات) الجبري(التنفيذ المباشر  أن يقتصر :أولاً
سواء أكانت تطبيقاً لنص قانوني أو لائحي، بدون أي اعتبار للشكل الذي يظهر بـه  

إذ لا يشترط في تدبير الضبط الفردي أن يكون مكتوباً أو منشوراً، فقد (تدبير الضبط 
، ومن الفقه من يشترط النص الصريح في القوانين واللوائح على حـق  )٢()يكون شفوياً

  .دارة في اللجوء إلى التنفيذ المباشرالإ

                                                 
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د: انظر   )١(

  .١٥٩الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .٢٦١عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، . د.أ: وانظر  
، مرجـع سـابق،   )سلطاته وحـدوده (لحساوي القحطاني، الضبط الإداري محمد عبيد ا. د: وانظر  

  .٣٠١ص
)٢(                                                           M. Hauriou: op. cit., ed. 1933, p.581.  



١٠٠ 

ويبدو لي أن هذا الشرط لا يمكن تطبيقه على قرارات الضـبط الإداري بشـكل   
مطلق، فكما سبق القول هناك قرارات ضبط فردية مستقلة لا تستند إلى تنظيم سابق، 

بط هذا الشرط يقود إلى عدم مشروعية التنفيذ المباشر لقرارات الض قوبالتالي فإن تطبي
الفردية المستقلة وهذا أمر غير مقبول، لأن القاعدة التنظيمية ليست غاية بحد ذاتها، هذا 
من جهة، ومن ناحية أخرى فإن هذه القرارات تكتسب شرعيتها من غايتها المتمثلة في 

  .)١(المحافظة على النظام العام

  :طيةامتناع الأفراد عن التنفيذ الاختياري لأوامر الإدارة الضب :ثانياً

مبرره عند صدور أو توقع نشاط خطر على النظام العام ) الجبري(يجد التنفيذ المباشر 
من قبل الأفراد، ويمتنعون عن الامتثال الطوعي لأوامر الإدارة بالعمل على تجنب هـذا  

  .النشاط
معنى ذلك أن تحقيق هذا الشرط يستلزم أولاً توجيه أمر مـن الإدارة إلى الأفـراد   

لزم ثانياً مـنحهم  تويس. ب فيه التنفيذ الطوعي، وقد يكون كتابياً أو شفهياًالمعنيين تطل
  .)٢(مهلة زمنية معقولة للتنفيذ

أن يكون التنفيذ المباشر باستخدام القوة المادية لعناصر الضبط آخر الوسـائل   :ثانياً
  .)٣(للمحافظة على استقرار النظام العام

                                                 
  .١٧٤مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
، ١٩٩٨طبوعات الجامعية، الإسـكندرية،  ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الم. د.أ: انظر   )٢(

  .٦٤٧ص
  .١٧٦مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، المرجع السابق، ص. د  

حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع سابق، . د   )٣(
  .١٧١ص



١٠١ 

ة على ما هو ضروري ولازم فقـط لتحقيـق   أن يقتصر استخدام القوة المادي :رابعاً
  .)١(أهداف الضبط الإداري، دون تعسف في استعمال القوة أو إفراط

وتطبيقاً لذلك قضى نظام هيئة الشرطة في سورية، بأن لرجل الشرطة استعمال القوة 
دون استعمال السلاح، بالقدر اللازم لأداء واجبه، بشرط أن تكون القوة هي الوسيلة 

لممكنة كما قضى بأنه لا يجوز للشرطة أن يستعملوا سـلاحهم في غيـاب   الوحيدة ا
  :السلطة العدلية أو الإدارية إلا في حالات هي

إذا كانوا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وكانت حياتهم في خطـر، ولم   -
 .يكون في استطاعتهم صد الهجمات الواقعة عليهم بوسيلة أخرى غير السلاح

ل الجرم المشهود والمظنون في القبض عليه، وهو شاهر سـلاحه  إذا ما نعهم فاع -
 .بيده

 .إذا هب الجاني الخطر، ولم يعد بالإمكان القبض عليه إلا بإطلاق النار إرهاباً -

إذا ظهر من مخبأ عصابة من الأشرار أثناء تعقبها شخص مشبوه، ودعاه رجال  -
 .الشرطة للاستسلام فرفض

ورأوا سجيناً قد اجتاز حائطاً مـن جـدران    إذا كانوا قائمين بحراسة السجن -
 .السجن الخارجية بقصد الهرب، ينذرونه مرتين بالوقوف قبل استعمال العنف

إذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن أرض احتلوها أو سد أقاموه على  -
الطريق لحجز أو توقيف السيارات، أو ضد اغتصاب أشخاص موكول إلـيهم  

                                                 
  .٢٧٠، ص١٩٨١، القاهرة، ١داري، دار الفكر العربي، طأحمد حافظ نجم، القانون الإ. د   )١(

  .٦٤٨ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ  
M. Hauriou: op. cit., 1933, p.582. 
J. Castagne: op. cit., p.45-46. 
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، أو بلغت المقاومة درجة غدا من غير الميسور التغلب عليهم أمر الحفاظ عليهم
  .إلا بالسلاح

وفي كل الأحوال يتوجب على رجال الشرطة التدرج في استخدام القوة، ويجـب  
إنذار الأفراد بالانصياع للأوامر قبل استخدام السلاح، وهذا يكون بإشراف مباشر من 

  .رؤسائهم
صر الشرطة استخدام القوة المادية والسـلاح  نلاحظ بوضوح إلزام هذا النظام لعنا

  .بالقدر اللازم والكافي فقط لتحقيق النظام والأمن
أما إذا لجأت الإدارة إلى استخدام القوة المادية والسلاح، دون أن تتـوافر شـروط   

ء مادي غير مشروع وينعقد الاختصاص للقضاء ااستخدامها، يتحول تصرفها إلى اعتد
العسكري كما في حالة استخدام عناصر قوات حرس الحـدود   ، أو القضاء)١(العادي

رة علـى  طللسلاح في تعاملهم مع المهربين بصورة غير متناسبة أو غير ضرورية للسـي 
تجاوزاتهم، حيث يتحمل أفراد حرس الحدود في هذه الأحوال المسؤولية الشخصية عن 

الدفاع عن الـنفس، أو  الجرائم المرتكبة نتيجة استخدام السلاح دون أن تتوافر شروط 
ضرورات استخدام السلاح لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، إلى جانب تحملهم المسؤولية عن 
تعويض الأضرار والإصابات التي يمكن أن تترتب على ذلك وفقاً لقواعـد المسـؤولية   

  .المدنية التقصيرية
 

 

                                                 
ئية، رسالة محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنا. د: انظر   )١(

  .٩٧، ص١٩٧٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
  .٣٤١-٣٤٠عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص . د.أ  
  .١٧٧مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، مرجع سابق، ص. د  
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اري أحد أساليب الضبط التي تستخدمها هيئات الضـبط الإداري  يعتبر الجزاء الإد
وهـو  . لتحقيق أغراضها ويتميز بأنه إجراء وقائي يمس المصالح المادية والمعنوية للفـرد 

  .، ويتخذ هذا الجزاء صوراً وأشكالاً متعددة)١(يختلف عن غيره من الجزاءات الأخرى
  : على النحو التاليفي فرعين باً على ما سبق نتناول هذا المطلبترتي

  .مفهوم الجزاء الإداري الوقائي: الفرع الأول
  .ةالوقائي ةالإداري اتلجزاءصور ا: الفرع الثاني

<Ùæù]<Å†ËÖ]–<êñ^ÎçÖ]<ë…]ý]<ð]ˆ¢]<ÝçãËÚV< <

أسلوب الجزاء الإداري إلى أساليب الضبط السـابقة،   )٢(العديد من الفقهاء يضيف
دارة من أجل وقاية النظام، وهو تدبير وقائي يراد به الجزاء الذي تتخذه الإ«ويقصد به 

                                                 
  :ءات الأخرىفي تمييز الجزاء الإداري عن غيره من الجزا: انظر   )١(

  .وما بعدها ٢٥١عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص. د.أ  
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د  

  .١٨٢الحريات العامة، مرجع سابق، ص
  .١٧٠- ١٦٨لرجال الشرطة، المرجع السابق، ص مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي. د  
  .٢٩٩- ٢٩٥سلطاته وحدوده، المرجع السابق، ص –الضبط الإداري : محمد عبيد الحساوي القحطاني. د  

  :انظر في هذا الموضوع   )٢(
محمد باهي يونس، الرقابة القضائية عن شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديـدة  . د.أ  

  .وما بعدها ٧، ص٢٠٠٠لإسكندرية، للنشر، ا
القيود الواردة عليهـا، مجلـة مجلـس     –محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري . د.أ  

  .وما بعدها ٥٤، ص١٩٦٤الدولة، مصر، السنة الثانية عشرة، 
  .وما بعدها ٢٨٣الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص –عادل أبو الخير . د  
  .وما بعدها ٧٩الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص –لبنا عاطف ا. د.أ  
  .وما بعدها ٧٩القانون الإداري، المرجع السابق، ص –سعد الشرقاوي . د.أ  
  .١١٣ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالته السابقة، ص –منيب ربيع . د  
  .٩٩الظروف الاستثنائية، رسالته السابق، ص سلطات الضبط الإداري في –شريف إسماعيل . د  
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اتقاء الإخلال بالنظام العام، وذلك بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهديد من التمكن مـن  
إحداث الضرر، ومن ثم فهو لا ينطوي على معنى العقاب وغالباً ما يمس المصالح المادية 

  .)١(»والأدبية للفرد
الإداري بأنه الجزاء الذي توقعه الإدارة على الأفراد ويذهب رأي في تعريف الجزاء 

  .)٢(دون تدخل القضاء بهدف حماية النظام العام أو النظام الاقتصادي
الجزاء الذي تتخـذه هيئـات   «: ويعرف الدكتور عاطف البنا الجزاء الإداري بأنه

راد به اتقاء الضبط الإداري بهدف صيانة النظام العام في أحد نواحيه، فهو تدبير وقائي ي
إخلال ظهرت بوادره، وخيفت عواقبه، وهو لا ينطوي بذلك على معنى العقاب وإنما 

  .)٣(»ينطوي على أمر آخر هو وضع مصدر التهديد بحيث لا يمكن من الإضرار بالغير

إن لجهة «: وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري المصرية طبيعة الجزاء الإداري بالقول
لسنة  ٣٥٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ٣٤٥تطبيق القانون رقم  الإدارة القائمة على

الخاص بالمحال الصناعية والتجارية، أن تسحي الترخيص بالطريق الإداري إذا تبين  ١٩٥٦
لها أن في استمرار إدارة محل ما خطراً داهماً على الصحة، أو على الأمن العام يتعذر تداركه 

لنص وإطلاقه، أن يكون الخطر الداهم ناشـئاً عـن إدارة   ويستوي في ذلك نظراً لعموم ا
المصنع في ذاته، أو عن السلعة التي ينتجها المصنع إذا بلغ سوء صنعها حداً يهدد الصـحة  
العامة والأمن العام بالخطر، إذ لا محل للتفرقة بين الأمرين ما دام أن نص المـادة مطلـق   

  .)٤(»الجمهور في الحالتينوالخطر على الأمن العام والصحة العام يهدد 

                                                 
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى  . د   )١(

  .١٧٧الحريات العامة، مرجع سابق، ص
)٢(   (C.A) colliard: op. cit, p.285-286. 

  .٣٩٥داري، المرجع السابق، صالوسيط في القانون الإ: عاطف البنا. د.أ: وراجع   )٣(
مجموعة المبادئ القانونية الـتي قررتهـا    – ٢١/٤/١٩٥٩حكم محكم القضاء الإداري الصادر في    )٤(

  .١٩٤، ص١٣-١٢محكمة القضاء الإداري السنة 
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عبد العليم عبد المجيد مشرف أن الجزاءات الإدارية الوقائية ليست كلـها  . ويرى د
من أساليب الضبط الإداري، لأن هناك أنواعاً من هذه الجزاءات تهـدف إلى حمايـة   
الصالح العام الاقتصادي، ويعتبرها هذا الفقه بأنها ليست من أساليب الضـبط الإداري  

لا تهدف إلى وقاية النظام العام، وإنما تستهدف هذه الجزاءات تحقيق مصالح عامة  لأنها
  .)١(اقتصادية واجتماعية متباينة

الحقيقة أن تقرير الصفة الضبطية للجزاءات الإدارية الوقائية يتوقف على مدى اتفاقنا حول 
ظام العام الاقتصـادي  محتويات ومضمون مفهوم النظام العام، وأنا أعتقد أن المحافظة على الن

مرتبط إلى حد يصعب فصله عن بقية العناصر الأخرى للنظام العام، وإن كان هناك جزاءات 
إدارية وقائية في المجال الاقتصادي لا تعتبر من وسائل الضبط الإداري، كما في حالة سحب 

  .الإدارة تنفيذ العقد من المتعاقد نتيجة تأخره في التنفيذ أو سوءه
لما تقدم يمكن القول أن الجزاء الإداري الوقـائي أسـلوب متميـز يتمتـع     استناداً 

  :)٢(بالخصائص التالية

                                                 
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى  . د   )١(

  .١٨١العامة، مرجع سابق، صالحريات 
  .٦١-٦٠المرجع السابق، ص –محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري . د.أ  
  .٣٩٩-٣٩٨المرجع السابق، ص – الوسيط في القانون الإداري –عاطف البنا . د.أ  

  :انظر في ذلك   )٢(
النظام وأثره على الحريات عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق . د  

  .١٧٧العامة، المرجع السابق، ص
  .١١٥منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص. د  
  .وما بعدها ١٣١سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص. د.أ  
ومـا   ١٨٦جال الشرطة، مرجع سابق، صمجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لر. د  

  .بعدها
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الجزاء الإداري تدبير وقائي غايته المحافظة على النظـام العـام مـن خـلال      -١
الإجراءات المتخذة بحق الشخص مُصدر التهديد، وبالتالي فهو لا ينطوي على 

 .)١(مفهوم العقوبة

 .بير مؤقت يجوز الرجوع عنه بزوال الأسباب التي أدت إليهالجزاء الإداري تد -٢

يجد الجزاء الإداري مستنده القانوني في أغلب الحالات في نصوص تشريعية أو  -٣
 .)٢(لائحية تبيح للإدارة إيقاعه دون تدخل من القضاء المختص

يجمع الجزاء الإداري بين خصائص التدبير والتنفيذ في وقت واحد، ولـذلك   -٤
  .فقه أخطر أساليب الضبط على الحريات العامةيعتبره ال

إن الجزاء الإداري كأسلوب تلجأ إليه هيئة الضـبط  : يمكن تلخيص ما سبق بالقول
لوقائية النظام العام من الفوضى والاضطراب يمكن اعتباره حالة من حـالات التنفيـذ   

بغية وضع منبع المباشر، وهو يفترض لجزء هيئة الضبط إلى اتخاذ إجراءات مادية مباشرة 
الخطر تحت السيطرة والقضاء على تهديده مؤقتاً ريثما يتم اتخاذ الإجراءات والأصـول  

  .القانونية والقضائية

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]–<]<…ç‘ð]ˆ¢l]<è…]ý]í<éñ^ÎçÖ]íV< <

  :يأخذ الجزاء الإداري الوقائي صوراً متعددة منها
 .الاعتقال الإداري الوقائي -١

 .المصادرة الإدارية -٢

                                                 
محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، مرجع سـابق،  . د.أ   )١(

  .وما بعدها ١٩ص
محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، المرجع السـابق،  . د.أ   )٢(

  .دهاوما بع ٤٣ص
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 .غلاق الإداريالإ -٣

  .سحب ترخيص مزاولة نشاط معين -٤

  :استعرضها تباعاً في الفقرات التالية

  :الاعتقال الإداري الوقائي –أولاً 
الاعتقال الإداري إجراء إداري وقائي يصدر ضد شخص لم يرتكب جريمة محددة، 
 وتأمر به سلطة غير قضائية استناداً إلى نصوص تشريعية خاصة، ويلجأ إليه من أجـل 

  .)١(حماية أمن المجتمع وسلامته

صدور قرار إداري ضـد شـخص لم   «: بأنه )٢(وتعرفه الأستاذة سعاد الشرقاوي
يرتكب جريمة محددة، وإنما للاعتقاد بأن الشخص يعرض سلامة الدولة والأمن العـام  

  .»للخطر
والاعتقال في مضمونه هو سلب مؤقت للحرية الشخصية للفرد، تلجأ إليه الهيئـة  

، ويبرر الاعتقال بضرورة مواجهة خطورة شخص )٣(رية المختصة بدون أمر قضائيالإدا
يتعذر تجنب خطره بالوسائل القانونية العادية، على نحو يجعل من المحتم تنفيذ الاعتقـال  

  .)٤(لمواجهة تلك الحالة

                                                 
الحرية الشخصية في ظل قانون الطوارئ خلال مرحلتي التحقيـق   ضمانات: نبيل عبد المنعم جاد. د   )١(

، ١٩٨٨والمحاكمة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشـرطة، القـاهرة،   
  .٢٢٠ص

  .١٣٣سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص. د   )٢(
  .٢٥٣عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د.أ   )٣(
التظلم في أوامر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليـا، القـاهرة، دار   : وجدي ثابت غبريال. د.أ   )٤(

  .١، ص١٩٩١النهضة العربية، 
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وتنظم الاعتقال عادة قوانين خاصة للاحتياط من المشـبوهين وأصـحاب الميـول    
لسنة  ٣٤الذين احترفوا الإجرام، ومن ذلك في مصر صدور القانون رقم الإجرامية من 

 ١١٠، والقانون رقـم  )١(والخاص بتأمين سلامة الشعب وتنظيم فرض الحراسة ١٩٧١
الخاص بالاشتباه، كما يعترف الفقه لرئيس الجمهورية بالحق في إصدار  )٢(١٩٨٠لعام 

ور في حال قيام خطر يهدد الوحـدة  من الدست/ ٧٤/قرارات الاعتقال استناداً للمادة 
  .)٣(الوطنية أو سلامة الوطن

وفي سورية نظمت موضوع الاعتقال الإداري المؤقت قوانين خاصة بعمل الجهات 
الأمنية في حال وجود قرائن تدل على خطورة أحد الأشخاص على أمن الدولة وسلامة 

ائن إلى حد الدليل القـاطع  المجتمع، أو ارتباطه بمنظمات تخريبية دون أن تصل هذه القر
  .الذي يبيح تدخل الضابطة العدلية والنيابة العامة

كما يحق لرئيس الجمهورية العربية السورية الأمر بالاعتقال الإداري استناداً للمادة 
ة علـى  ظمن الدستور التي تبيح له اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للمحاف/ ١١٣/

  .لمؤسساتأمن الدولة وسلامة الشعب وا

  :المصادرة الإدارية –ثانياً 
وقد تقع . )٤(يقصد بها قيام هيئات الضبط الإداري بترع ملكية مال جبراً بغير مقابل

المصادرة على أشياء يمتنع على الأفراد حيازتها ومن ذلك الأسـلحة غـير المرخصـة،    

                                                 
  .١٧/٦/١٩٧١، الصادر في ٢٤الجريدة الرسمية، العدد رقم    )١(
المنعم جاد، ضمانات الحرية الشخصية في ظل قانون الطوارئ خلال مرحلتي التحقيـق   نبيل عبد. د   )٢(

  .٢٢٨والمحاكمة، رسالته السابقة، ص
  .٢٥٥عادل أبو الخير، الضبط الإداري مصدره، المرجع السابق، ص. د.أ   )٣(
  .٤٠١محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د.أ   )٤(



١٠٩ 

ومصـادرة   أيضاً الأغذية الفاسـدة،  )١(ومصادرة المواد المخدرة، ومن صور المصادرة
  .)٢(المطبوعات المخلة بالآداب العامة، أو التي تهدد النظام العام في الدولة

ومن أبرز صور المصادرة الإدارية في فرنسا مصادرة الصحف بـالطريق الإداري في  
ومن أهم صور المصادرة في مصر، مصادرة المطبوعات التي . )٣(ظل الظروف الاستثنائية

  .و الأخلاق العامةتتضمن تكدير الأمن العام أ
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائيـة في حكـم لهـا بشـرعية     

 ١٦الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الضبط بشأن مصادرة جريدة الأهالي الصادرة في 
لما تضمنته من موضوعات تثير الرأي العام، وتحرض علـى مقاطعـة    ١٩٧٨حزيران 

وحيث أن ما تضمنه البيان المذكور المنشـور في  «: كمالاستفتاء وجاء في حيثيات الح
مكرر عقوبات / ١٠٢/الجريدة موضوع الضبط يُكوّن الجريمة المنصوص عليها في المادة 

وهي لا تتطلب تداول المطبوعات المتضمنة البيانات المثيرة، والتي من شأنها تكدير الأمن 
كون أمر الضبط في محله ويـتعين  العام، بل يكتفي بمجرد حيازتها وإحرازها، وبذلك ي

 ١٦/٧/١٩٧٥الصـادر في  / ٩/وفي سورية يجيز قانون الجمـارك رقـم   . )٤(»تأييده
للضابطة الجمركية مصادرة وضبط المواد المهربة، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الأسلحة 

  .جرات الذي يجيز لهيئة الضبط مصادرة هذه الأسلحةفوالمت

                                                 
  .١٩٤مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، المرجع السابق، ص. د   )١(
محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظـروف الاسـتثنائية، رسـالته    . د   )٢(

  .١٠٧السابقة، ص
)٣(   Rivero (J), Les libertés publiques, 2-Le Régime des principales libertés, P.U.F.3e 

éd, 1983, p.p. 256-257.   
 –كليـة الحقـوق    –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –حرية الصحافة : حسين عبد االله قايد. د  

  .٢٣٧-٢٣٦، ص١٩٩٣جامعة القاهرة، 
، الحكم غير منشور، مشار إليـه  ١٨/٩/١٩٧٨حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الصادر في    )٤(

  .١٢١مد ربيع رسالته السابقة، مرجع سابق، صمنيب مح. لدى د
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  :الإغلاق الإداري –ثالثاً 
ويقصد به منع المنشأة عن العمل بقرار من الهيئة الإدارية لفترة مؤقتة بسبب مخالفـة  
شروط ترخيص عملها، ريثما يبت في أمر المخالفة وفق القواعد والأصول القانونيـة،  
ومن ذلك في سورية القرارات المتعلقة بعمل الملاهي الليلية، حيث تـنص القـرارات   

  .)١(ات الإدارية بإغلاقها إدارياً في حال تكرار المخالفةالمنظمة لعملها على حق الهيئ
وكذلك القرار المنظم لعمل المطاعم والمسارح يعطي الحق لمجلس المحافظة بـالإغلاق  

  .)٢(الإداري في حال تكرار مخالفة صاحب المنشاة لشروط عمل هذه المطاعم والمسارح

  :سحب ترخيص مزالة نشاط معين –رابعاً 
زاولة نشاط معين من قبل الهيئة الإدارية، يفترض اختصاصها سحب منح الترخيص بم

هذا الترخيص عند مخالفة الشروط التنظيمية، أو تعرض النظام العام للاضطراب بسبب 
هذا النشاط، ومن أبرز صور هذا النوع من الجزاء الإداري، سحب تـرخيص قيـادة   

  .)٣(السيارات، وسحب ترخيص نشاط مهني خطر

القول أن الضبط الإداري وظيفة تقوم بها الهيئة التنفيذيـة في الدولـة    يمكن ختاماً
تتضمن تدخل الإدارة لتنظيم النشاط الحر للأفراد لصالح الجماعة ككل منعاً للفوضـى  
والاضطراب وتصادم إرادات الأفراد في المجتمع، وفي هذا يتجلى الجانب الإيجابي لوظيفة 

تشكل تهديداً للحريات والحقوق الفردية إذا ما  الضبط الإداري، وهي من ناحية أخرى

                                                 
  .١٩٧٠لعام  ٢١٥٣، منشور في الجريدة الرسمية ص٢٧/٧/١٩٧٠تاريخ  ١٧٢٠قرار أمين العاصمة رقم    )١(
نشـر في   ١٧/١٢/١٩٧٨ر م د تـاريخ   ٨٤القرار الصادر عن مجلس محافظة مدينة دمشق رقـم     )٢(

  .١٩٨٠لعام  ٣٢٦الجريدة الرسمية ص
  .١٩٧- ١٩٦دي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، المرجع السابق، صمج. د   )٣(

عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثـره علـى   . د  
  .١٩٢الحريات العامة، مرجع سابق، ص
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استخدمت في غير الوجه الذي خصصت له، هذا الحال أدى بالفقه إلى توجيـه جـل   
اهتمامه للبحث عن كيفية المحافظة على التوازن بين مسألتي المحافظة على النظام العام في 

رقابـة قضـائية   المجتمع من جانب، وعلى الحرية الفردية من جانب آخر، ووجـد أن  
حقيقية فعالة من شأنها أن تكون أفضل ضمانة للأفراد لممارسة حرياتهم وحقوقهم وفقاً 
للدستور والقانون، من تغول وجور هيئات الضبط الإداري، بحيث يقتصر تقييد الهيئـة  
التنفيذية للحريات على الحد الأدنى اللازم لمنع الفوضى، وتحقيق أمن المجتمع والدولـة  

  .ه، وتمكين جميع الأفراد من ممارسة نفس القدر من الحريةبكل صور
هذه الرقابة يتولى القيام بها في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ومنها سورية 

من القضاء العادي، والقضاء الإداري ممثلاً بمجلس الدولة، ضمن الحـدود الـتي    كل
  .ءترسمها الأنظمة القانونية للعلاقة بين نوعي القضا

وتزداد الحاجة إلى هذه الرقابة في الظروف الاستثنائية لئلا تتحول هذه الظروف إلى 
  .حجة لقمع ومنع الحريات وتقييدها بغير لزوم

  .وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الثاني من هذه الدراسة



١١٢ 
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الفصل الأول من هذا البحث فكرة الضبط الإداري وألقينا الضوء علـى  تناولنا في 
أهم أهدافه وسلطاته بعد أن خصصنا الضبط الإداري بأهم الصفات التي تميزه عن غيره 
من أنواع الضبط التي قد تختلط به، وتبين لنا أن فكرة النظام العام هي الهدف من وراء 

ذلك بينا قدر المستطاع مفهوم هذه الفكرة كل إجراء من إجراءات الضبط الإداري، ل
  .ها وعناصرها والتطورات التي طرأت على هذه العناصرصبتحديد مدلولها وخصائ

لكن يثور بصدد ممارسة سلطات الضبط الإداري لوظائفها الضبطية تساؤل علـى  
  :درجة بالغة من الأهمية وهو

ريات العامة للأفراد، ما أثر أو انعكاسات ممارسة سلطات الضبط الإداري على الح
والتي قد تؤدي ممارستهم لها إلى حدوث اضطرابات من شأنها الإخلال بالنظام العـام  
الذي تحميه سلطات الضبط الإداري؟؟ إذ أن وظيفة الضبط الإداري تتصل اتصال وثيق 
بحريات الأفراد على اعتباره وظيفة ضرورية من وظائف الإدارة، ولمـا كانـت الإدارة   

ائع الأمور تميل إلى الشطط في بعض الأحيان حيث يعصف تدخلـها ذلـك   بحكم طب
بالحريات والحقوق الفردية، لما تملكه من وسائل القهر إزاءها لأن قراراتها نافـذة مـن   

  .تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على قبول الأفراد أو رضائهم



١١٤ 

فيها دائماً أن  ويضاعف من أهمية ذلك تحول الضبط للإدارة سلطات واسعة لا يلزم
تستند إلى نص تشريعي ويبرر ذلك ضرورات المحافظة على الأمـن والنظـام العـام،    
فمشكلات وقاية النظام العام لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً حيث يتحكم في نشوئها ظروف 
مفاجئة ومتغيرة قد لا يكون القانون مستعداً لها، فتكون الإدارة هي الأقدر على سرعة 

  .ما تثيره ضرورة المحافظة على النظام العامالتصرف حال 
إلا أن ذلك لا يمنح لسلطات الضبط الإداري الصلاحيات المطلقة من غير حدود أو 
ضوابط خوفاً من أن تتغوّل هيئات الضبط الإداري على حريات الأفـراد وحقـوقهم   

ي أن يكون فتنقلب وظيفتها إلى وظيفة استبدادية تهدد الحقوق والحريات، وبالتالي ينبغ
تدخل هيئات الضبط في تنظيم الحرية بأساليب متفاوتة لا تفضي إلى هـدر الحريـات   

  .والتضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام
ويؤكد القضاء على ضرورة أن تكون هناك ضوابط على سلطات الضبط وممارستها 

ل الأساس الوحيد حيث أن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ب
  .لمشروعية السلطة في الوقت ذاته

لذلك فإنه يتعين علينا أن نتعرض للدراسة والتحليل لهذه الحدود والضـوابط الـتي   
  .تشكل الضمانات للحريات الفردية في مواجهة سلطات الضبط الإداري

  :ترتيباً على ما تقدم فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين

  .طات الضابطة الإدارية في الأوقات العاديةحدود سل: المبحث الأول
  .حدود سلطات الضابطة الإدارية في الظروف الاستثنائية: المبحث الثاني
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مما لا شك فيه أن أي دولة سواءً كانت مركبة أو بسيطة ومهما كـان نظامهـا   
مة ورشـيدة  ي، فإنها تحتاج إلى إدارة حك)ملكي، ديمقراطي، أو نيابيبرلماني، (السياسي 

تنحاز إلى المرونة في التعامل مع عامة الشعب، وحتى تكون متوافقة مع إرادة الشـعب  
فإنه لا بدّ لها من مبادئ تحكم أعمال السلطة الإدارية، وهيئات مخول لها إصدار وتنفيذ 

  .القرارات الإدارية

ادئ مبدأ المشروعية الذي أصبح من المبادئ القانونية العامة واجبة ومن أهم هذه المب
التطبيق في كل الدول المعاصرة، وذلك بغض النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية 

  .والاجتماعية التي تتبناها الدولة
ولأن هذا المبدأ يعني خضوع السلطة الإدارية لسيادة القانون فيجـب أن تكـون   

يجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهذا النظام تصرفاتها الإ
القانوني يشمل كافة قواعد القانون الوضعي أياً كان مصدرها وشكلها، مكتوبة كانت 

  ....أم غير مكتوبة

ويمثل مبدأ المشروعية أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهـة السـلطة   
نه يجعلهم بمأمن من تعدّي الدولة عليهم على خلاف ما يجيـزه القـانون أو   العامة، لأ

  )١(...بأكثر مما يرخص به
  : يترتب على خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية نتيجتين هامتين

إن الإدارة لا يجوز لها أن تتصرف إلا داخل إطار القواعد القانونية النافذة في الدولة 
                                                 

 .٢١٣، ص١٩٧٦، ٣ع سابق، طالضبط الإداري وحدوده، مرجأبو الخير، السعيد عادل   )١(
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يكون التصرف الإداري مشروعاً ألا تخـالف الإدارة   وأياً كان مصدرها، فيكفي لكي
هذه القواعد القانونية وذلك بأن تجعل تصرفاتها القانونية وأعمالها العادية مطابقة لهـا  

 .ومتفقة معها

 .إن الإدارة ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القواعد القانونية على أرض الواقع

بأن تجعل تصرفاتها وقراراتها في حدود القانون بـل   فلا يكفي أن تتخذ موقفاً سلبياً
يجب عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع القواعد القانونية موضع التنفيـذ تحقيقـاً   

 .للمصلحة العامة وحرصاً على تنظيم الحريات العامة

يُحقق نوعاً من التنسيق والتوازن بين المتطلبـات  ) أي مبدأ المشروعية(وهو بذلك 
ضة حرية المواطنين من ناحية، وفاعلية الإدارة في تحقيق غاياتها والقيام بمهامها من المتعار

  .ناحية أخرى
  :لذلك سأتناول في هذا المبحث المطالب التالية

  .التعريف بالمشروعية وبيان ماهيتها ومضمونها: المطلب الأول
 .رقابة القضاء الإداري على أعمال الضابطة الإدارية: المطلب الثاني
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يعني مبدأ المشروعية بوجهٍ عام سيادة أحكام القانون في الدولة بحيث تعلو أحكامـه  
وقواعده فوق كل إرادة سواءً كانت إرادة الحاكم أم المحكوم، والمقصود هنا كل قاعدة 

ملزمة، أياً كان مصدرها، الدستور، التشريع العادي، أو أي مصـدر قـانون    قانونية
  )١(...آخر

                                                 

 .٢١٩، ص١٩٩٨الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ماجد راغب   )١(
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يقوم مبدأ المشروعية على أساس التلازم بين القانون والسلطة التي يأتي قيامهـا ضـرورة   
لخدمة الصالح العام، لذلك يجب على الإدارة أن تلتزم عند ممارستها لوظيفتها الإدارية بالمبـدأ  

  .القانون اكم لكافة الأعمال والتصرفات في المجتمع وهو حكمالأساسي الح
ولا شك في أن خضوع السلطة الإدارية لأحكام وقواعد المشروعية ليعتبر أمراً أكثر 
لزوماً على الإطلاق، فلا يخص الدور التنفيذي والفعال الذي تلعبه الإدارة في كل دولة، 

عصر تدخلت فيه الدولة أياً كان لونها في  حيث يكاد دورها يفوق أهمية دور البرلمان في
كل ميادين الحياة، فالإدارة هي السلطة التنفيذية التي تجسَّد الدولة أمام جمهور الأفـراد  
وهي التي تستخدم في كل يوم امتيازات السلطة العامة، وتقوم بتنفيـذ المشـروعات   

عية فيما تصـدره مـن   الكبرى، ومن ثم تبدو الأهمية المطلقة لخضوعها لقواعد ا لمشرو
  .)١(قرارات وما تقوم به من أعمال

بناءً على ما سبق، فإن مبدأ المشروعية باعتباره حداً علـى سـلطان الحكـام،     -
وتصرفات هيئات الضبط الإداري والهيئات العامة الأخرى، يستقر على العناصر التالية 

 :ويدور في إطارها

واة في ضمير الجماعة وتبنى علـى الركـائز   الالتزام بالمبادئ العامة للقانون المحت -
 .الأساسية المحققة للتوازن بين العدل ومقتضيات الصالح العام

الالتزام بالمشروعية الوضعية القائمة على مبدأ سيادة الدستور والتشـريع ومـا    -
يترتب على ذلك من ضرورة الالتزام بقاعدة القانون الأعلى في مجال التدرج القـانوني  

لمنظمة للاختصاصات والضابطة لصحة التصرفات والقرارات مهمـا كـان   الوضعي ا
 .)٢(مصدر هذه القاعدة

                                                 

القضاء الإداري، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  – محمد رفعت عبد الوهاب. د    )١(
 .١٣٠، ص٢٠٠٢

 . وما بعدها ٢٨١صالضبط الإداري وحدوده الخير، عادل أبو . راجع دمزيداً من التفاصيل،   )٢(
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وبذلك يعني مبدأ المشروعية العلاقة بين التشريع والأعمال الإدارية، وبمفهوم أكثر  -
اتساعاً هو علاقة الخضوع بين أعمال الإدارة وكل أنواع القواعد القانونية التي يمكن أن 

في التصرف الإداري، بينما يعرفه البعض الآخر بمجموعة القواعد المستمدة تترك آثارها 
من مصادرها المختلفة في درجتها وشكلها وقوتها وهذا يعني تضييق نطاق حرية الإدارة 

 .في التصرف، الأمر الذي يترتب عليه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم

كم القانون بخضوع الدولـة بجميـع   إذاً يعني مبدأ المشروعية في مدلوله العام سيادة ح
سلطاتها للقانون، بما في ذلك السلطة التشريعية، ويشتمل القانون بهذا المعنى جميع القواعـد  
الملزمة في الدولة وأياً كان مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها وهو ما أكـده المشـرع   

 .)١(الدستوري في كلٍ من سوريا وفرنسا ومصر

إضافةً إلى غايته في حماية الأفراد من عسف السلطات العامـة،   ومبدأ سيادة القانون
واعتدائها على حقوقهم، فهو يفترض وجود حقوق لهم في مواجهة الدولة هذه الحقوق 

تطورت تطوراً ملحوظاً إذا أصبحت تتطلب تدخلاً ايجابياً من قبـل الدولـة   ) الفردية(
الاقتصادية التي توجـب علـى    وهذا التدخل حتمياً في بعض الأحيان كما في الحقوق

الدولة التدخل لتحقيق مستوى مادي معين للأفراد يسمح لهم بممارسة حرياتهم الأخرى 
 .التقليدية

ومن الملاحظ أن خضوع الإدارة للقانون لا يقتصر على نشاط الإدارة بصدد تنفيذ 
ة مع مراعـاة أن  القوانين بل يمتد لنشاط الإدارة المتعلق بالضبط الإداري وبالمرافق العام

خضوع الإدارة للقوانين ليس مطلقاً لكافة القواعد القانونية بغض النظر عـن طبيعـة   
العلاقة التي تعالجها هذه القواعد، لأن الإدارة لا تلتزم عند مباشرتها وظيفتها الإدارية إلا 

سـتبعد  بمراعاة القوانين التي تخاطبها أو تتفق وطبيعة هذه الوظيفة، فيجوز للإدارة أن ت
كلية أحكام القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري كونها لا تتلاءم وطبيعة نشاطها 

                                                 

 .وما بعدها ١٦صمبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، عبد االله طلبة، . د. أ  ) ١(
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الإداري، ومع ذلك فليس هناك ما يمنع الإدارة من الالتجاء اختيارياً إلى بعض قواعـد  
 )١(.القانون الخاص إذا قدرت أنها تتلاءم مع الغاية التي تنشدها

لتي وردت حول تحديـد مـدلول خضـوع الإدارة    ونشير هنا إلى الآراء الفقهية ا
للقانون، فالرأي القائل بأن خضوع الإدارة المبدأ المشروعية يُعد مجرد تطبيقاً للقاعـدة  
القانونية يعني تضييق سلطة الإدارة التقديرية، وحريتها في التصرف فلا تستطيع مواكبة 

ون سـواءً في مصـر أو في   الحاجات المجتمعة المتطورة، وذلك لا يتفق مع أحكام القان
سوريا، فللإدارة سلطات واسعة، وليست مقتصرة على تنفيذ القانون فحسب، ومـا  
يؤيد ذلك تقديرها في ملاءمة العمل الإداري باختيار التوقيت والوسيلة المناسبة كذلك 
إقرار القانون للإدارة بسلطة إصدار اللوائح التي تقرر قواعد قانونيـة ملزمـة دون أن   

 .تنفيذاً أو تطبيقاً لقاعدة قانونية قائمة من قبل كما في اللوائح المستقلةتكون 

ويجب التنويه إلى أن بعض الدساتير قد تشرك الهيئة التنفيذية في عملية التشريع إلى جانب 
، والذي ١٩٥٨الهيئة التشريعية صاحبة الحق الأصيل وهذا ما لجأ إليه الدستور الفرنسي لعام 

واسعاً أمام اللائحة، فبمقتضى هذه المواد أصبح للائحة حق ) ٣٧، ٣٤ادتيه في م(فتح الباب 
المبادرة بالتشريع مثلها مثل القانون الصادر عن البرلمان أي أنها تشرع بشكلٍ مستقل، فـلا  

 .يشترط أن تقوم اللائحة على قاعدة سابقة في القانون

ة لا تحدث أثراً قانونياً، وإنمـا  فالقرارات الإدارية الفردية لم تعد مجرد قرارات تطبيقي
أصبحت تكوّن قواعد سلوك فردية وتنتج آثاراً قانونية معينة، ومن ثم أصـبح القـرار   

  )٢(.الفردي مصدراً من مصادر الشرعية

وبذلك اتخذ مبدأ الشرعية مدلولاً جديداً أكثر اتساعاً وشمولاً من المدلول الذي ساد في 

                                                 

 .٤٣٤و ٤٣٣صالضبط الإداري، سلطاته وحدوده، مرجع سابق محمد عبيد الحساوي القحطاني،   )١(
، ٢٠٠٧ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  يةتدرج القرارات الإدارثروت بدوي، . د  ) ٢(

  .٨ص
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لم تعد مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السـلطة   فقه الثورة الفرنسية، فالشرعية
التشريعية بل أصبحت تشمل أيضاً القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سـواءً  

  )١(.كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة، أم كان مصدرها قرارات فردية
ر هدف العمـل وتكـون   إلا أن استناد عمل الإدارة للقانون أي لقاعدة قانونية تق

موجودة وقائمة من قبل القيام بالعمل الإداري، تُحقق العمل الإداري مكانته الشـرعية  
ويضيق من سلطة الإدارة، مما يعني حماية أكبر لممارسة الأفراد لحقـوقهم وحريـاتهم   
الفردية، أما شرط عدم قيام الإدارة بأعمال مخالفة للقانون فيعني توسيع سـلطة الإدارة  

  .)٢(تقديرية في التصرف وبالتالي عدم الخروج على القواعد القانونيةال

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<VíéŞf–Ö]<e]‚jÖ]<»<^â†Êçi<gq]çÖ]<½æ†Ö]V< <

وهو مبـدأ أساسـي في   (لما كانت المشروعية تعتبر صفة كل ما هو مطابق للقانون 
وضـحت  حيث يوفر الضمانات للأفراد في ممارسة حقوقهم، كما أ) التصرف الإداري

وحيث لا تستطيع الإدارة بموجبه العمل إلا طبقاً للقانون، وهذا يعـني أن تصـرفات   
الإدارة وأجهزتها وعلى وجه الخصوص الإجراءات التي تتخذها السـلطة التنفيذيـة لا   
تتمتع بحماية القانون ولن تكون لها قيمة ما لم تكن متوافقة مع قواعدها النافذة حيـث  

التصرف الإداري وأن أي تجاوز لهذه الحدود من قبل أجهزة  ترسم هذه القواعد حدود
  .الإدارة يضعها في دائرة المساءلة ويعرض تصرفها للخطر

فإنه لا يجوز للإدارة تحت طائلة مخالفة القانون وانتهاك أحكامه أن تقوم : بمعنى آخر
شكلية التي بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفق القانون وبتخويلٍ منه، ورفق الإجراءات ال

 .رسمها القانون تحقيقاً للأهداف التي تتوخاها

دستوري (وأياً كان مصدرها  –كما أسلفنا  –وما تعنيه بالقانون هو بمعناه الواسع 
                                                 

 .وما بعدها ٢١صتدرج القرارات الإدارية  –ثروت بدوي . دلمزيد من التفصيل،   )١(
 .٤٣٢صالضبط الإداري، سلطاته وحدوده، مرجع سابق الحساوي القحطاني،   )٢(



١٢١ 

وهذا ما يجعل مصطلح المشروعية مرادفاً ) أو تشريعي أو عرفي أو قضائي أو حتى إداري
ر بالمعنى الواسع للقانون من حيـث  لا يق )١(للتنظيم القانوني، وإن كان بعض الفقهاء 

 .كونه مصدراً للمشروعية

إلا أن خضوع الإدارة للقانون بهذا المعنى لا يدفع إلى الاعتقاد بأنها في مركز مشابه  - 
، وذلك لأن المراحل التاريخية التي مـرت بهـا   )من حيث خضوعهم للقانون(لمراكز الأفراد 

دولة أولاً كانت فوق القانون كما أن الحكومات الدولة تؤكد أن لا صحة لهذا الاعتقاد، فال
 .كانت متحللة من أي خضوع للقواعد القانونية

إلى ) دولة البوليس(وهي لم تصل إلى مرحلة خضوعها للقانون إلا بعد تحويلها من 
  .دولة القانون

المهم أنه في وقتنا الحاضر أصبحت مسؤولية الدولة وخضوعها بجميع سلطاتها ومن 
  .)٢(ات الضبط بطبيعة الحال، هي القاعدة في هذا المجالضمنها سلط

إن مبدأ المشروعية لا يعني مجرد خضوع الإدارة إلى قواعد خارجية بل هـو أيضـاً   
شكل من القواعد النفسية، ومنها مثلاً أن تضع الإدارة نصـب أعينـها في معـرض    

 ـ وباً بعيـب إسـاءة   ممارستها لنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة، وإلا اعتبر تصرفها مش
استعمال السلطة، ولا شك أن هذه الغاية تتصل بالنوايا وهي مسألة نفسية لا تـدخل  

  .)٣(ضمنه القواعد الخارجية المفروضة على الإدارة
ونظراً لتعدد أوجه نشاط الإدارة واحتكاكها اليومي الدائم مـع الأفـراد وأثنـاء    

                                                 

الإسكندرية  –ضائية، منشأة المعارف لوائح الضرورة وضمان الرقابة الق – سامي جمال الدين   )١(
 .٩٥، ص١٩٨٣

 .١٩٧٨ديسمبر  ٢٩ -قضية دار مون  ) ٢(
 مرجع سابق، –الكتاب الثاني  –القضاء الإداري رفعت عبد الوهاب، . دلمزيد من التفصيل،   )٣(

 .وما بعدها ٢٢١ص



١٢٢ 

ن أساليب وامتيازات بهدف تمكينها من ممارستها لنشاط مستعينة بما قرره لها القانون م
تحقيق الصالح العام فإن احتمالات خروجها على مبدأ المشروعية تصبح كثيرة جـداً،  
لذلك فإن التزام الإدارة بالخضوع للقانون يشمل جميع تصرفاتها السلبية والإيجابية الـتي  

ت قانونية أم أعمـالاً  يتعين عليها القيام بها أو الامتناع عنها وسواءً كانت تلك التصرفا
  .مادية

فسلطة الإدارة في نطاق الضابطة الإدارية إذن ليست طليقة من كل قيـد، وطالمـا أن   
الدستور أو القانون، بشكلٍ عام يضمن الحريات العامة، لهذا فإن أي تقييد لهـا مـن قبـل    

  .)١(السلطات الإدارية يتضمن تعديلاً على مبدأ المشروعية

من التعارض الظاهري بين آثار ممارسة وظيفة الضـبط وبـين   ونظراً لوجود قدراً 
غايتها الأساسية التي تتبلور في جواز اتخاذ كلٍ ما من شأنه الحفاظ على النظام العام مع 
ما يمكن أن يرتبه من آثار تتمثل في إمكان المساس بالحريات الفردية، ومن ثم تقييدها، 

ستور أي أنها تتمتع بحماية دستورية، ومن ثم وذلك أن الحريات العامة ينص عليها في الد
فإن أول قيد عليها يتمثل بالقانون الذي يحدد إطارها وينظم ممارستها، بعد ذلك تـأتي  
سلطات الضبط لتمثل القيد الثاني والأخطر على الحريات العامة فإذا كان القانون يحدد 

و ما يعـرف بالضـبط   الإطار التشريعي ويرسم الخطوط الرئيسية لنطاق ممارستها وه
التشريعي، فإن السلطات الإدارية عدا أنها تقوم بتطبيق الأحكام العامة التي يصدر بهـا  
الضبط التشريعي، لها فضلاً عن ذلك أن تضيف أحياناً إلى الأحكام التشريعية العامـة  
أحكاماً لائحية جديدة عن طريق اللوائح الإدارية، وهو ما يعرف باللوائح المسـتقلة،  

  .)٢(ن مجموع هذه الاختصاصات يتألف الضبط الإداري وم

                                                 

مركز التعليم  –منشورات جامعة دمشق نجم الأحمد، القانون الإداري، . دعبد االله طلبة، . د  ) ١(
  .٢٠٠٣المفتوح 

 . وما بعدها ١٠٥البوليس الإداري، ص -انظر عادل أبو الخير -لمزيد من التفصيل  )٢(



١٢٣ 

فالفكر القانوني الحديث يحاول إيجاد صيغة ملائمة والتوازن بـين تـدابير الضـبط    
الإداري وممارسة الحريات العامة وضرورة كفالتها، وذلك ليس بالأمر الهين أو اليسير، 

بإحدى القيمتين من أجل  بل هو أمراً متعذراً في بعض الأحيان، ويترتب عليه التضحية
الأخرى والغالب أن تتم التضحية بحريات الأفراد، وما يستتبعه من إهدار للمشـروعية  

وتبدو  )١(بدعوى أن النظام العام ليس مما يمكن التضحية به، أو التهاون بأيٍ من أغراضه
المشكلة أكثر وضوحاً في حالة عدم وجود نصوص تشريعية تنظم علاقـة السـلطات   

ية بالحريات العامة، فإن سلطاتها تختلف ضيقاً واتساعاً بحسب الظروف الزمانيـة  الضبط
والمكانية المحيطة بممارسة الحرية، لأن الإدارة في كثيرٍ من الأحيان سوف تلجأ إلى سـدّ  
الفراغ التشريعي بما تصنعه من قواعد كافة وفي بعض الحالات تستطيع إصدار تـدابير  

وأمـام   )٢(في ذلك إلى نص، بل أحياناً بالمخالفة لنص قائمضبط فردية دون أن تستند 
هذه السلطة الواسعة للإدارة فإنه لا يمكننا القول بأنها متحررة تماماً من المشـروعية في  

وهي الحفاظ على (ممارستها لوظيفتها الضبطية، لكنها تبقى مقيدة بالغاية من التصرف 
ة التي تحتم على السـلطات الضـبطية ضـرورة    إضافةً إلى الرقابة القضائي) النظام العام

التوفيق بين مقتضيات النظام العام واحترام الحريات العامة، أي إيجاد صيغة تكافؤ بـين  
خطورة المساس بالحرية العامة وخطورة تهديد النظام العام حيث يقوم القضاء بمراقبـة  

لبيان مدى ملائمة  تقدير هيئات الضبط الإداري لأهمية وخطورة الاضطرابات المتوقعة
الإجراء الذي تقيد به سلطات الضبط حريات الأفراد وما إذا كان من الممكن اللجـوء  
إلى إجراء أقل وطأة بدل الإجراء المتخذ لتحقيق الهدف المرجو منه، ورقابة الملائمة هذه 

  .)٣(لإجراءات الضبط الإداري
 تحقيق ضـمانة لحقـوق   تجد ما يبررها في الرغبة الأكيدة لدى القضاء الإداري في

                                                 

  .٤٣٤القحطاني، الضبط الإداري وحدوده، ص  ) ١(
 . وما بعدها ٣٩٨صمرجع سابق، محمد عصفور، البوليس والدولة، . د  )٢(
 . ٨٠ص -، مرجع سابق الإداريحدود سلطات الضبط  -محمود عاطف البنا. د  ) ٣(



١٢٤ 

  .)١(الأفراد وحرياتهم
ترتيباً على ما سبق، نجد أن جهة الإدارة في ممارستها لوظيفة الضبط الإداري لـت  
تتحلل تماماً من قاعدة المشروعية، بل تتقيد بها ولا تمارس سلطاتها إلا بالقـدر الـذي   

  .تسمح به تلك القاعدة

ب أن تتضمنها التدابير الضـبطية أي  ولكي تصان قاعدة المشروعية هناك ضوابط يج
  )٢(:أن تحترم هذه التدابير القواعد التالية

  :أن تهدف إجراءات الضبط إلى حماية وصيانة النظام العام - ١
بعناصره المختلفة، فالحفاظ على هذا النظام هو الذي يسـوّغ ممارسـة سـلطات    

د تحقيق أهدافاً أخرى الضبط، فإذا انحرفت سلطات الضبط الإداري عن هذه الغاية بقص
سواءً كانت مشروعة أم غير مشروعة، كان تصرفاً مشوباً بعيب الانحراف باسـتعمال  

  )٣(.السلطة وجديراً بالإلغاء

والأمثلة، زاخرة في قضاء مجلس الدولة من الأحكام التي صدرت في إلغاء قـرارات  
المحافظة على النظام  ضبطية لمخالفتها الغاية التي حددتها المشرع لإجراءات الضبط وهي

  )٤(.العام أي لتجاوزها السلطة

                                                 

 .٤٣٢ص -مرجع سابق محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، . د   )١(
 .٢٠٨، صمرجع سابقالقانون الإداري،  - نجم الأحمد -عبد االله طلبة. د   )٢(
 .٢٨٢، ص١٩٩٧عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، دار المعارف الإسكندرية   ) ٣(
الاستيلاء على شقة سكنية من  -١٧/١٢/١٩٤٨كم مجلس الدولة في قضية السيدة نبال في ح   )٤(

، منع حفلات ١٤/٣/١٩٣٤، حكم مجلس الدولة في قضية الآنسة روان في Pre Fetمحافظ 
  .ةفسالرقص بحجة الهدوء والغاية كانت حماية مؤسسته الخاصة من خطر المنا

  



١٢٥ 

  :أن تكون إجراءات الضبط ضرورية ولازمة وفعالة - ٢
لتفادي خطر تهديد النظام العام يجب أن يكون الإجراء الضابط ضرورياً ولازمـاً،  
فالخطر البسيط الذي قد يلحق بالنظام العام لا يرخص للإدارة مشروعية اتخاذ التـدبير  

  .ط لأن الضرورة تقدر بقدر جسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العامالضاب
والواقع أن تدخل سلطات الضبط يجب ألا يحدث إلا إذا كان هناك خطر، أو تهديد 

الحرية هي القاعدة، وأن تقييـد  (جدي للنظام العام، وذلك انسجاماً للمبدأ القائل بأن 
  )١().الضابطة هو الاستثناء

يجب أن يكون التدبير المتخذ من قبل سلطات الضبط لازماً لتوفي الخطـر،   وبالتالي
وليس من المقبول أن تكون وطأة التدبير الضبطي أشد من الخطر المتأتي أو الناتج مـن  
ممارسة الحرية، أي لا يحق للإدارة أن تلجأ إلى تقييد الحرية أو منعها بينما كان يكفـي  

ن تتخذ من جانبها بعض الاحتياطـات، دون حظـر   لتحقيق مقتضيات الصالح العام أ
  .ممارسة الحرية بشكل مطلق

تثار هنا مسألة نظام الحريات العامة التي تتغير بحسب البلاد وحسب الأزمنة، ويمكن 
 Le regime Preventiveالقول بأن كل نظام حريات عامة يرتبط إما بنظام وقائي 

  Le regime repressiveأو بنظام قمعي أو ردعي 
 هو الذي يُخضع ممارسة كل نشاط لإذنٍ مسـبق ويـؤدي   : فالنظام الوقائي

تقييد (بالنتيجة لتقييد هام لحريات المواطنين، ويكون الوضع في هذه الحالة معكوساً أي 
  ).الضبط هو القاعدة والحرية هي الاستثناء

  :ففي سوريا
بعد الحصول على وفي نظام كهذا لا يمكن عقد اجتماع عام على سبيل المثال إلا 

                                                 

، وقد استعمل هذه الصيغة مفوض الحكومة كورناي ٢٠٨ري، صطلبة ونجم الأحمد، القانون الإدا  ) ١(
Corneille قضية بالدي ١٠/٨/١٩١٧الدولة في  في استنتاجاته أمام مجلس. 



١٢٦ 

  .إذن مسبق بذلك

 ٥٤من قانون التظاهر الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم  ) ٥(تنص المادة 
  :على ما يلي ٢١/٤/٢٠١١تاريخ 
 .تعين على من يرغب بتنظيم التظاهري  -  أ

تشكيل لجنة تقدم طلباً إلى وزارة الداخلية يتضمن تاريخ وتوقيـت بـدء    - ١
وخـط سـيرها وانتـهاءها وأسـبابها     المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها 

والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من الموعـد  
  .المورد للمظاهرة

تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن  - ٢
كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكـات العامـة أو   

  .صةالخا
يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تـاريخ    -  ب

استلامه وفي حال عدم الرد بعد ذلك موافقة على التـرخيص بتنظـيم   
  .المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللاً

يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بـالرفض أمـام    -ج
ضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خـلال  محكمة الق

  .مدة أسبوع بقرار مبرم
 النظام القمعي أو الردعي:  

هو ذلك النظام الذي يترك نشاط المواطن حر مع خضوعه للجزاءات المترتبة عـن  
تصرفاته إذا ما كانت هذه الأخيرة مخالفة للقانون، فلا يقع على الفور واجب طلـب  

مارسة حرياته الخاصة ولكن إساءة استعماله لحرياته تعرضه إلى جزاءات أو رخصة ما لم
إلزام التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها، فالنظام القمعي هو نظام للحقوق بسبب 



١٢٧ 

الأولوية التي يعطيها إلى الحقوق الفردية، وفي هذه الحالة يعتبر عقد اجتماع عام أمـراً  
إذا كان سبباً في الاضطراب أو تضمَّن تهديـداً بإحـداث   حراً، أما منعه فلا يكون إلا 

  )١(.اضطراب في النظام العام

  :أن يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبط - ٣
ويتعلق الأمر هنا ببساطة بتطبيق مبدأ قانوني عام يكرس مساواة الجميع أمام القـانون،  

ت ولا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب من الأسباب، فالأفراد متساوون في الحقوق والحريا
فمبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم قانوني للحريات العامة والحقوق لذلك يتعين في 

  .)٢(التدبير الضابط أن يكون متصفاً بالعمومية في مواجهة الأفراد
بير إن هذه الصفة تستهدف تحقيق المساواة بين الأفـراد والمتصـلين بهـذا التـد    

والمستهدفين منه وبذلك لا تمييز بين حالة وأخرى مشابهة مما تدخل في مجال تطبيقـه،  
لذلك نجد القضاء الإداري في كلٍ من فرنسا ومصر وسوريا أكد على تطبيـق مبـدأ   
المساواة فيما يتعلق بنشاط سلطات الضبط الإداري، لأن الأفراد الذين يتواجـدون في  

على قدم المساواة دون ما تفرقة أو محاياة، وعلى سلطة ذات الظروف يجب أن يعاملوا 
الضبط أن تسوي في المعاملة بين الأفراد فيما أعطاها المشـرع مـن اختصاصـات في    
تصريف الشؤون العامة متى اتحدت ظروفهم بحيث يمتنع عليها أن تعطي حقـاً لأحـد   

  .)٣(الأفراد وثم منعه عن غيره

ذكرها أن هذه الضوابط التي يجب أن تتوافر  بذلك نجد ومن خلال القواعد السالف
في التدابير الضبطية تكفل التوازن بين الحرية وإجراءات الضبط، كمـا تـؤمن حمايـة    

                                                 

 .من قانون العقوبات ٣٣٦، ٣٣٥المواد  تعديلاًالمتضمن ، ٢٠١١لعام  ١١٠المرسوم   )١(
 .٩٧سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  ) ٢(
دار  ١نعيم عطية، المنع من السفر، القاهرة ط. د .٩٧مود حلمي، ص، مح٢١٠نعيم عطية، ص  ) ٣(

 .٢١٠هضة العربية بدون سنة نشر، صنال



١٢٨ 

لكن هناك فترات حروب وأزمات خطيرة تتغلب ) ١(الحريات العامة في الأحوال العادية
بشكلٍ يؤدي إلى فيها متطلبات السلطة والحفاظ على النظام العام على متطلبات الحرية 

 ...اتساع سلطات الضبط وهو ما سنراه في موضعه

êÞ^nÖ]g×Ş¹]Víè…]ý]íŞe^–Ö]Ù^ÛÂ_î×Âë…]ý]ð^–ÏÖ]íe^Î…V 

لا يخفى على أحد مدى خطوة وظيفة الضبط الإداري على حريـات الأفـراد إذا   
على هيئات  أُسيء استخدام السلطات الممنوحة للقيام بهذه الوظيفة، الأمر الذي يوجب

الضبط الإداري العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على النظام العـام في  
المجتمع وبين تمكين الأفراد من ممارسة حرياتهم، بحيث لا تقيد الحريات ولا تمنعهـا إلا  

بين الحريات (ضمن الضوابط التي فضّلناها آنفاً، والواقع أن ضمان تحقيق هذه الموازنة 
، ومنع تعسف الهيئات الضابطية وإهدارها للحريات لن يكون فعالاً )امة والنظام العامالع

ومستقلاً بدون إمكانية مراجعة أعمالها بواسطة رقابة قضائية فعالـة، تضـمن بقـوة    
أحكامها التزام هيئات الضبط حدود سلطانها، وبذلك يمكن القول أن هناك حريـات  

 ...مصانة دستورياً وقانونياً

ضع أعمال الضبط الإداري في الأحوال العادية لرقابة نـوعي القضـاء الإداري   وتخ
  .والعادي بدرجات متفاوتة

 تمثل الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسـية لحمايـة  
الحريات العامة للمواطنين، فالإدارة تمارس نشاطها في مجال الضبط الإداري بغرض حمايـة  

عام بعناصره المعروفة، تحقيقاً لهذا الغرض تقوم السلطات الضبطية بتنظيم ممارسـة  النظام ال
الأفراد لحرياتهم وأوجه نشاطهم، فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد عليهم من القيود مـا  
تتطلبه المحافظة على النظام العام فمع التسليم بالأهمية البالغة لوظيفة الضبط الإداري، فإنـه  

أن نشاطه في هذا الخصوص، وما يتضمنه من تنظيم وتقييد لحريات الأفراد،  يبقى واضحاً
                                                 

 .٥٤١القحطاني، صراجع   ) ١(



١٢٩ 

  .ينبغي أن يخضع للرقابة القضائية التي تضمن حياده في قيامه بوظائفه
لقد كان اتجاه القضاء الإداري الفرنسي سابقاً ينطلق من مبدأ مؤداه أن الحرية هي 

ية، بينما تؤكد الاتجاهات الحديثة القاعدة وأن استعمال سلطات الضابطة هي الاستثنائ
في هذا المجال على ضرورة كليتهما، والتوازن بينهما وعدم ممارسة إحداهما على حساب 

 .)١(الأخرى

إذاً أن  الربط بين الرقابة القضائية وكفالة الحريات أصبح من مسلمات عصرنا ولخطورة 
اد إذ أنه مع التسـليم بأهميـة   قرارات الضبط الإداري وانعكاسها المباشر على حريات الأفر

وظيفة الضبط الإداري وضرورتها للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، فإنه يبقى واضحاً أن 
نشاط الإدارة في هذا الخصوص وما يتضمنه من تنظيم وتقييد لحريات الأفراد ينبغي أن يخضع 

همية بالضوابط الـتي يـتعين   لرقابة قضائية واسعة تضمن التزام الإدارة في هذا المجال البالغ الأ
عليها احترامها حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم بعد أن اتسع نشاط سلطات الضبط، والهيئات 
القائمة عليه مما جعل من تلك السلطات يداً تصل إلى الحياة اليومية لكل فرد، وهو ما استقر 

ري لرقابة قضائية واسعة عليه القضاء الإداري في الدول المعاصرة خضوع قرارات الضبط الإدا
، )٢(تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها قضاؤنا الإداري بالنسبة لسائر القرارات الإدارية

يعترف الفقه الإداري بفعالية رقابة القضاء الإداري في كفالة وصـون الحريـات العامـة    و
اليوم أن الرقابـة الـتي    لا ينكر أحد«) Robert J(والفردية، وفي هذا يقول الفقيه الفرنسي 

تمارسها المحاكم الإدارية هي رقابة فعالة، كما أن رقابة القاضي الإداري هي بالتـالي رقابـة   
 .)٣(»متقدمة

بأن مبدأ المشروعية، ومبدأ مسؤولية السلطة العامة، يعتبران الدعامتان : ويرى الأستاذ لوبادير

                                                 

 .٨٨، ص١٩٩٧ق إداري، دار المسيرة  -خليل خليل الضاهر. د  )١(
 .٥٤١محمد عبيد الحساوي، الضبط الإداري، مرجع سابق ص  ) ٢(
  .٢١٢قابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية، سابق صأحمد، الر ثائر معين  )٣(



١٣٠ 

، في هذا الصدد نشيد إلى أن رقابة القضـاء  )١(الأساسيتان لكفالة حريات المتعاملين مع الإدارة
الإداري على قرارات الضبط الإداري لا تختلف عن غيرها من القرارات الإدارية مـن حيـث   

 :مجموعتين إمكانية المراجعة التي استقر الفقه والقضاء على تقسيمها إلى

 .طعون المشروعية الخارجية وتشمل عدم الاختصاص وعيب الشكل

 ...ية الداخلية وتشمل مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطةطعون المشروع

: بقوله) ديباش(هذا التطور القضائي في تقسيم أوجه المشروعية الذي قدّره الأستاذ 
إن التمييز الأفضل أهمية للقضاء هو ذلك الذي يجري بين طعون المشروعية الخارجيـة  (

 )٢(...)لرقابة على المشروعية بمعناها العاموطعون المشروعية الداخلية إذ يتجه إلى تيسير ا

في استخلاص هذا التمييز علـى نحـوٍ   ) Gazier(وقد كان الفضل للأستاذ جازيه 
 .كافٍ من واقع القضاء واليوم أكد مجلس الدولة التمييز صراحةً وبكل وضوح

  :وعلى ذلك فإن
مة عنصـري  تتحقق من سـلا ) أو الشكلية بتعبير فيديل(رقابة المشروعية الخارجية 

الاختصاص والشكل، وبالنظر إلى حالات عدم المشروعية تتحقق من عدم الاختصاص 
إن المشروعية الخارجية لها أهمية أقل، : بقوله Bouorjorوعيب الشكل ويقدرها الأستاذ 

لأن الإدارة تستطيع أن تعيد إصدار العمل المحكوم بعدم شرعية تحت مظهر خـارجي  
  ...).مشروع

لخارجية لأعمال الضبط تخضع شأن سائر الأعمال الإداريـة الأخـرى   المشروعية ا

                                                 

)١ (  Uoir، André De laubadére: «Manuel do Droit Adminstrative» 

44o  edition، éd. L.G.D.J. paris. 1978. Pp. 125 etss.  
  .٧حلمي الدقدوقي، رقابة المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع سابق ص  )٢(



١٣١ 

  .)١(لرقابة الحد الأقصى
ولا يتميز الضبط الإداري في شأنها بأي أحكام خاصة، ولهذا فإن مضمون رقابـة  
المشروعية الخارجية لأعمال الضبط الإداري يتطـابق في قضـاء النظـامين العـادي     

  .)٢(والإداري

فنتحقق من مخالفة القانون ): أو المادية بتعبير فيديل(ية الداخلية أما رقابة المشروع -

                                                 

ألة تطبيق نصوص تعيين الشخص المختص والشكل الواجب الإتباع لإصدار العمل، ولا مس  )١(
  .مجال فيها لسلطة تقديرية للإدارة

رقابة الحد الأقصى في حالات يبسط فيها قاضي المشروعية رقابة حقيقية علـى عمـل   . ١  )٢(
  .الضبط

 .ن الملائمةالرقابة العادية تفحص العناصر الداخلية لعمل الضبط بكاملها دو. ٢

رقابة الحق الأدنى وتشمل التثبت من الوجود المادي للوقائع التي أدت إلى صـدور العمـل   . ٣
والانحراف بالسلطة، وقد ثبـت هـذا   ) التكييف القانوني للوقائع(المطعون فيه، ومخالفة القانون 

دم وجود أي في حالة ع«، )تورني(القدر من الرقابة على محل قرار إداري منذ استخلصه المفوض 
نص تشريعي أو لائحي يحد من سلطة الإدارة، فإن القاضي الإداري لا يملك في هذه الحالة إلا 
أن يتحقق على الأقل من أن التصرف المعروض عليه يقوم على وقائع صحيحة، وغير مشـوب  

بة التي بخطأ في القانون، أو عيب الانحراف بالسلطة، وهذه العناصر الثلاثة هي الحد الأدنى للرقا
 .»تخضع لها كل التصرفات

تصبح العناصر ) الخطأ الظاهر في التقدير(ولاحقاً دخلت في هذا الحد الأدنى من الرقابة حالة 
الانحـراف   –الخطـأ الظـاهر    –الخطأ في القانون  –عدم الوجود المادي للوقائع : أربعة

  .بالسلطة
ر ولا يفـوت علـى الإدراك   الغلط الواضح الذي يشوب كل تقدي: أ الظاهر"ويعني الخط

  .السليم ويخضع لكل رقابة
خطأ واضح يتمسك به الخصوم : /بأنه) برايبان(ويمكن تعريفه بحسب عبارة المقوض 

  /.ويتعرف عليه القاضي، الذي لا يثير وجوده أي شك في ذهن متنور



١٣٢ 

  .والانحراف بالسلطة وبالإجراءات
أي مطابقة موضوع العمل للقانون، على اعتبار أن المحل هو موضوع العمـل وأن  

  : هذه الرقابة بقوله Bourjolالسبب والغاية هما شروط الموضوع، ويقدّر الأستاذ 
أهمية بالغة، إذ تتح للقاضي اختيار الوسيلة السهلة التي يكشف بهـا   هذه الرقابة لها(

  )١(....)عن أخف عيوب المشروعية وبواسطة فحص طفيف في المعمل المطعون به
بناءً على ذلك، فإن عناصر المشروعية الداخلية هي وحدها التي تحمـل خصـائص   

بسـلطته   -ي ميزّه القضاءنظرية الضبط الإداري ونظامه القانوني الأصيل الخاص به الذ
  التقديرية والمقيدة معاً

وتستدعي البحث إذ تجري عليها نماذج الرقابة المتنوعة والمتطورة، ولا يزال مضمون 
الرقابة على أعمال الضبط الإداري فيها يحمل تمايزاً واختلافاً بين نوعي القضاء العادي 

 .والإداري

عملياً، يكفي للدعوى التمسك بعـدم  «) ديباش(ونشير هنا إلى قول الفقيه الأستاذ 
المشروعية الداخلية ليمكن استعمال كل أوجه الطعن الممكنة، ولو بعد انقضاء مواعيد 

، وهذا يتيح للقاضي بدائل من وسائل الفحـص تمكنـه مـن    »دعوى تجاوز السلطة
 .الكشف عن عيوب استعمال السلطة بكافة مظاهرها

 : لكل ما تقدم فإننا نبحث في -

  .أعمال الضبط الإداري والرقابة على السبب .١
 .أعمال الضبط الإداري والرقابة على الغاية. ٢

  .ثم نعرج على أهمية الرقابة القضائية في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة

                                                 

 .١٦ص ،مال الضبط الإداري، مرجع سابقحلمي الدقدوقي، رقابة المشروعية الداخلية لأع  )١(



١٣٣ 
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لإداري الضـبطي مـن أهـم    تعتبر رقابة القضاء الإداري على سبب القـرار ا  -
  .الضمانات الأساسية لاحترام سلطات الضبط لمبدأ المشروعية في تصرفاتها

ويتلخص تعريف سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعية القانونية السـابقة علـى   
القرار والدافعة على تدخل الإدارة لإصداره، أي الحالة القانونية أو الظـروف الماديـة   

  .)١(ذ القرار الإداريالمبررة لاتخا

: (.. وقد عرف مجلس الدولة السوري عنصر السبب في القـرار الإداري بـالقول  
عنصر السبب في القرارات الإدارية ليس إلا عبارة عن حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن 
رجل الإدارة ومستقلة عن إدارته تتم فتوحي له أنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً 

  .)٢()ما
معنى ذلك أن السبب هو حالة سابقة لوجود القرار الإداري يتمثل بقيـام وقـائع   

  .مادية، أو قانونية تبرر تدخل رجل الإدارة
التي تسـبق   )٣()تلك الحالة الواقعة أو القانونية(السبب بأنه ) بونارد(ويعرف العميد 

  .العمل الإداري وتبرر احتمال اتخاذه
سبب القرار الإداري هو الحالة : (راغب الحلو بالقولويعرفه الأستاذ الدكتور ماجد 

 )٤()الواقعة أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار

إن سبب القرار الإداري هو : (وتعرف المحكمة الإدارية العليا في مصر السبب بالقول
                                                 

 . ٦٣٢، ص٢٠٠٦عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، ط  ) ١(
، منشور في ١٩٧٤لعام  ١٥في القضية رقم  ٢١٨حكما محكمة القضاء الإداري السورية رقم   )٢(

 .٣١٩، ص٧٤المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة لعام 
  .١٦٢صمرجع سابق  –الإدارية  الرقابة القضائية على أعمال الضابطةمعين أحمد، . د  )٣(
 .٥١١-٥١٠ماجد الحلو، القانون الإداري، ص. د  )٤(



١٣٤ 

 .)١()حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني

نخلص إلى القول أنه لا خلاف عند الفقه أو القضاء في تحديد تعريف مفهوم السبب 
في القرار الإداري الذي ينصرف إلى الظروف الواقعية أو القانونية التي تشكل مسـتند  

 .رجل الإدارة لإصدار قراره بقصد إحداث أثر قانوني معين

الرقابة القضائية على القرارات  ويلعب عنصر السبب في القرار الإداري دوراً هاماً في
الإدارية، حيث تستند رقابة القضاء الإداري في سورية على عنصر السبب إلى أسـاس  

 :التي نصت على أنه ١٩٥٩لعام / ٥٥/تشريعي هو نص المادة الثامنة من القانون رقم 

امناً يشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وث«
وتاسعاً، أن يكون مرجع عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين 

  .»أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة
التي  ١٩٧٢لسنة  ٤٧والتي تقابل المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم 

  :تنص على
ء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عـدم  ويشترط في طلبات إلغا«

الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقهـا أو  
  .»تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة

الخطأ في تطبيق القوانين أو اللوائح، هو إشارة مباشرة لعيب السبب، (والمقصود بعيب 
كان المشرع لم يذكر عيب السبب إلا أن غالبية الفقه والقضاء تذهب إلى اعتبار لأنه وإن 

  .)٢(العبارة السابقة يقصد بها عيب السبب
                                                 

، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية ٢٩/٢/١٩٦٤حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ   ) ١(
 .١٠٧، ص٩العليا السنة 

المشرع المصري لم يذكر سوى يعترض العميد سليمان الطحاوي على استغلال عيب السبب، ويرى أن   )٢(
أربعة أسباب للطعن بالإلغاء في قانون مجلس الدولة، وأن عيب السبب يندرج ضمن هذه العيوب الأربعة 

 .وما بعدها ٩٣٣لأنه لا يعتبر عيباً قائماً بذاته، انظر مؤلفه القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، ص



١٣٥ 

وقد بسط القضاء الإداري العربي رقابته على عيب السبب على خطي مجلس الدولة 
داريـة،  الفرنسي، حيث بدأ رقابته على الوقائع المادية التي تستند إليها القـرارات الإ 

بوضعها سبباً لها، ثم تطور قضاؤها بعد ذلك فمد نطاق هـذه الرقابـة إلى التكييـف    
 .)١(القانوني للوقائع، ثم بسطها على ملائمة القرار الإداري للوقائع 

ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن وجوب استناد الإدارة في قراراتها إلى حالة 
 .)٢(بادئ العامة للقانون التي يجب مراعاتهاواقعية وقانونية صحيحة تمثل أحد الم

ونشير أن دور المشرع يختلف في تحديد سبب القرار الإداري فقد يتجـه المشـرع إلى   
تحديد محل القرار الإداري الواجب على هيئة الضبط ترتيبه عند تحقيق شروط معينة تمثـل  

سواءً بالنسبة لعنصـر  أسباب القرار الإداري وعندها تفقد هيئة الضبط أي سلطة تقديرية 
المحل، أم بالنسبة لعنصر السبب، كما في حالة إلزام القانون الإدارة بمنح رخصة صيد عند 
توافر شروط معينة ومحددة وتعتبر مثل هذه الحالة من الحالات القليلة الحـدوث بالنسـبة   

مواجهـة  لنشاط الإدارة، لأنه في معظم الأحوال لا يقيد المشرع الإدارة بتصرف معين في 
وقائع أو أسباب بذاتها، وإنما يمنحها قدراً من الحرية في تحديد المحل الذي يتوافق مع السبب، 
ولا يؤثر ذلك على وجود السبب أو عدمه، لأنه لكل قرار إداري سبب سواء كشـفت  

 :الإدارة عنه أم لم تكشف، وقد استقر للقضاء الإداري في هذا الصدد على

ء كان لازماً تسببه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسـبيب  أن القرار الإداري سوا«
لازماً، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع والقانون، وذلك كركن 

   )٣(.»من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه

                                                 

 .٦٣١ص -ابق مرجع س –القانون الإداري عبد الغني بسيوني،   ) ١(
 .٢٧٠صمرجع سابق، محمد حسين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى لإلغاء، . د  )٢(
ق المجموعة السنة الثالثة،  ٤لسنة  ٥٨قضية  ١٢/٧/١٩٥٨حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في   )٣(

 ١٧٢٩ص



١٣٦ 

باب لا تتوقف على ذكر الإدارة للأسـباب  أي أن رقابة القاضي الإداري على الأس
التي استندت إليها، وله أن يتحقق من صحة وجود هذه الأسباب رغم عـدم إلـزام   

  :المشرع للإدارة بتسبيب قراراتها وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري السورية
أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن لمحكمة الموضوع مراقبة عنصر السبب «

في القرارات الإدارية، فإذا ثبت أن السلطة التي أصدرت القرار الإداري قـد ذكـرت   
سبباً لا وجود له فإن لعيب الذي يشوب القرار الإداري يعتبر انحرافـاً في اسـتعمال   

  )١(.»السلطة لخروجه عن غايته ألا وهي تحقيق المصلحة العامة
إلى اتخاذه ومدى جديتها وتهديـدها   فالمقصود بأسباب التدبير الضابطي الوقائع الدافعة

للنظام العام فيجب أن تكون هناك أسباب حقيقية جدية واقعية تهدد بالإخلال بالنظام العام 
  .)٢(وتبرر تدخل الإدارة واتخاذ إجراء ضبطي

ويتحقق مجلس الدولة فيما إذا كانت إجراءات التدبير الضبطي من حيث ظـروف  
  .طر الإخلال بالنظام العامالحادث الواقعية تؤكد أن تنفي خ

وبالنسبة للقرارات الضابطية تمتد رقابة التأخير الإداري إلى التأكد من الوجود المادي 
لعنصر السبب وفحص سلامة التكييف القانوني الذي أسبغته هيئة الضبط على هـذه  
الوقائع، وكذلك فحص مدى التناسب بين شدة الإجراء الضبطي المتخـذ وخطـورة   

لتي تهدد النظام العام وهو ما يسمى برقابة الملائمة التي تتميز بها قرارات الضبط الوقائع ا
  .)٣(على وجه الخصوص

  :وقد أخذت محكمة القضاء الإداري السورية بهذا التدرج في رقابة السبب بقولها
                                                 

المنشور في – ١٩٧٤لعام  ١٥رقم في القضية  ٢١٨حكم محكمة القضاء الإداري السورية رقم   ) ١(
  .٣١٩، ص١٩٧٤مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة لعام 

 .٩٠سابق، ص ، مرجعخليل خليل الضاهر. د  )٢(
 .١٥٣-١٥١ص، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة :سامي جمال الدين. د  ) ٣(



١٣٧ 

  :إن مراقبة السبب في القرارات الإدارية تتم على مرحلة ثلاث« -
  .لماديةالتحقق من صحة الوقائع ا -أ

 .التكييف القانوني للوقائع المادية -ب

 )١(»...ملائمة القرار الإداري للوقائع المادية -ج

  :الرقابة على الوجود المادي للأسباب -أولاً 
رقابة القضاء الإداري على صحة تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع تفتـرض أولاً  

  ...هيئات الضبط كأسباب لعملها التثبت من حقيقة وجود الوقائع التي تمسكت بها

وقد شملت رقابة المحكمة للوقائع جميع ميادين النشـاط الإداري وخاصـةً المجـال    
التأديب وقرارات الفصل بغير الطريق التأديبي، وكذلك في نطاق قرارات الضبط المتعلقة 

  .)٢(بحماية النظام العام
ائع صـحيحة وثابتـة وإلا   إذن يجب قانوناً لصحة القرار الإداري أن يقوم على وق

انعدم أساسه وكان مخالفاً للقانون، وينسحب هذا الأمر على أي قـرار إداري بغـض   
  .النظر عن موضوعه باعتبار أن ذلك يعتبر الحد الأدنى من الرقابة على القرار الإداري

ونشير إلى أن هناك قرارات إدارية تنجو من الرقابة على الوجود المادي للوقائع إذا نص 
  .)٣(القانون على ذلك

وهنا لا بد من التمييز بين منح هيئة الضبط سلطة تقديريـة مـن حيـث المحـل     

                                                 

، منشور في ١٩٧٤لعام  ١٥قم في القضية ر ٢١٨قرار محكمة القضاء الإداري السورية رقم    )١(
 .٣١٩، ص١٩٧٤مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة لعام 

السنة  ١١٤٢في القضية رقم  ٢٤/١١/١٩٥٤انظر على سبيل المثال حكم المحكمة الصادر بتاريخ   )٢(
 .٥٦السادسة، مجموعة أحكام السنة التاسعة، ص

 .٢٨٣شوقي الشماط، رسالة دكتوراه، ص. د  )٣(



١٣٨ 

والأسباب، وبين تحصين القرار الإداري من الرقابة على الوجود المادي للوقـائع، لأن  
التـرخيص  (السلطة التقديرية والحرية المطلقة لهيئة الضبط بصدد موضـوعات معينـة   

لا تعني بحال من الأحوال مـنح سـلطة تحكميـة    ) إقامة الأجانب –للوطنيين بالسفر 
ومزاجية، وإنما يجب أن تستند قرارات الضبط بالمنع من السفر وغيرها على وقائع ترى 

مما أنه لا يجوز في نظرنا للهيئة التشـريعية  . فيها هيئة الضبط خطورة على النظام العام
الخضوع للرقابة القضائية لأن في ذلـك   تحصين أنواع معينة من القرارات الإدارية من

. انتهاكاً المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي وخرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات 
ومنعاً لأي التباس في هذا الموضوع تدارك المشرع السوري في الدستور النافـذ حاليـاً   

على المبدأ  من عدم النص) ١٩٧٣دستور (ما فاته في الدستور السابق ) ٢٧/٢/٢٠١٢(
  :٤/الفقرة  ٥١السابق فقد نص الدستور الحالي في المادة 

 »يُحظّر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضـاء «
من الدستور المصري حيـث وردت ذات  / ٦٨/وكذلك فعل المشرع المصري في المادة 

ذلـك أن  . ئ العامـة في القـانون  ونعتقد أن هذا النص يجسّد أحد أهم المباد. العبارة
التحقق من الوجود المادي للوقائع التي تستند إليها هيئة الضبط في قراراتها الضبطية هو 

  .الحد الأدنى من الرقابة

ومن جهة القضاء السوري يراقب كقاعدة عامة الوجود المادي للوقائع في قرارات 
لى وقائع مادية صحيحة هي قرارات الضبط الإداري، ويعتبر أن القرارات التي لا تستند إ

  .فاقدة لأساسها القانوني، وصادرة دون سبب يبررها الأمر الذي يستوجب إلغاءها

ومن التطبيقات حول هذا الموضوع أحكام متعددة لمحكمة القضاء الإداري بخصوص 
  :إغلاق المدارس الخاصة والاستيلاء عليها، حيث تؤكد هذه المحكمة أنه

لتمرد فردياً بالنسبة لكل مدرسة خاصة استولى عليها بحجة التمرد لا بد من ثبوت ا(
إذا لم تبرز الإدارة أية وثائق تؤيد ارتكاب الجهة المدعية التمرد المنسوب إليها لتستطيع 



١٣٩ 

المحكمة من خلالها مراقبة ركن السبب الذي حدا بها لإصدار القرار المطعـون فيـه،   
عدم مخالفة صاحب المدرسة في تطبيق أحكام  وبالعكس فإن ضبط استلام المدرسة يثبت

والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه فإن قرار الاسـتيلاء   ١٩٦٧لعام  ١٢٧القانون رقم 
  )١(...)النهائي يكون في غير محله

فالمحكمة في حكمها السابق أبرزت بشكلٍ صريح رقابتها لركن السبب في القـرار  
رار إغلاق المدارس الخاصة بسبب التمـرد،  الإداري بشكلٍ مستقل، وتطالب لصحة ق

ثبوت واقعة التمرد بالنسبة لكل مدرسة خاصة تتم الاستيلاء عليها وإغلاقها، وألقـت  
  .بعين الإثبات في ذلك على جهة الإدارة التي تدعي وقوع التمرد

  :كذلك نذكر حكماً للمحكمة الإدارية العليا قضت فيه بأنه
خلصة استخلاصاً سائغاً من تحقيقات جارية يكـون  إذا كانت العقوبة غير مست(.. 

القرار الإداري الذي تضمن فرضها صادراً دون سبب يبرر إصداره مما يستوجب الحكم 
  .)٢(...)بإلغائه
ذات النـهج   ١٩٥٥وقد أخذت المحكمة الإدارية العليا المصرية بعد إنشائها سنة  -

رية للتحقق من صحة وجودها، حيـث  في مراقبة الوقائع المبررة لإصدار القرارات الإدا
  :عبرت عن نهجها بقولها

إن رقابة القضاء الإداري نجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي ( -
انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة، وما إذا كانت هـذه  

ياً أو قانونياً أم لا، إذ يتوقف النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماد
                                                 

، منشور في ١٩٧٤لعام  ١٥في القضية رقم  ٢١٨ر محكمة القضاء الإداري السورية رقم قرا  ) ١(
  .٣٠٩، ص١٩٧٤مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة للعام 

، منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها ١٩٦٦لعام  ٤٩حكمة المحكمة الإدارية العليا السورية رقم   )٢(
 .١٦٨ائر معين، ص، راجع ث١٨١، ص١٩٦٦المحكمة للعام 



١٤٠ 

على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها وعلى سلامة استخلاص النتيجة التي انتـهى  
إليها القرار في هذه الأصول أو فسادها، وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع بغـرض  
 وجودها مادياً أو عدم صحة هذا التكيف، يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن

 )١()السبب في القرار الإداري، ومطابقته أو عدم مطابقته للقانون

وأصدرت المحكمة بعد ذلك العديد من الأحكام القضائية تطبيقاً لهذه المبـادئ الـتي    - 
 .حددتها في هذا الحكم

ومع ذلك فقد وجهت إلى المحكمة الإدارية العليا المصرية عدة انتقادات بسـبب   -
رحلة معينة لأحكام محكمة القضاء الإداري التي تشـددت في  عدم مسايرة قضائها في م

 :التحقق من وجود الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة في إصدار قراراتها

وكان مسلك هذه المحكمة واضحاً في أحكامها المتعلقـة بـالقرارات التأديبيـة     -
ص أو عـدم التـرخيص   وقرارات إبعاد الأجانب وإقامتهم، والقرارات المتصلة بالترخي

للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وكذلك في مجال القرارات الإدارية المقيـدة للحريـات   
العامة والمتعلقة بالمحافظة على النظام العام والمستندة إلى مجرد شـبهات قويـة دون أن   

 )٢(.تستلزم قيامها على وقائع محددة تبرر اتخاذها

ة الإدارية العليا السورية من خلال تطبيقات مثل هذه الانتقادات وجهت إلى المحكم
لها تغيب فيها رقابة لحد الأدنى عن أحكامها الرقابة على الوجود المادي للوقـائع، أي  
هناك قرارات ضبط إداري لا يمارس القضاء الإداري السوري بشأنها أية رقابة ومن أبرز 

من قانون الجنسية  ٢١لمادة الذي أجازته ا(هذه الحالات ما يتعلق بالتجريد من الجنسية 
إذا ثبت مغادرة المـواطن   ١٩٦٩لعام  ٢٧٦السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

                                                 

، منشور في ١٩٦٥السنة الثامنة لعام  ١٣٥١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم   ) ١(
  .١٩٦٥مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة، السنة العاشرة سنة 

 . وما بعدها ١٤٣ص، رسالة دكتوراه، محمد حسنين عبد العال. راجع د  ) ٢(



١٤١ 

السوري الأراضي السورية بصورة غير مشروعة إلى بلدٍ هو في حالة حرب مع القطـر  
  .)١(العربي السوري

م حـديث  وكذلك ما يتعلق بالترخيص للوطنيين بالسفر إلى خارج البلاد، وفي حك - 
نسبياً لمحكمة القضاء الإداري حول هذا الموضوع رفضت فيه المحكمة الرقابة على الوجود 
المادي للوقائع التي ادعت بها الإدارة واعترفت بذلك لوزير الداخلية بسـلطة تحكميـة في   

  : رفض منح أو تجديد جواز السفر، وجاء في قرارها

الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت «
أن المدعية بحقها بلاغ منع مغادرة صادر استناداً لكتاب إدارة الأمن الجنائي، فرع حماية 
الآداب والأحداث، لورود اسمها ضمن قائمة الأشخاص السوريين ممن يمتهنون تجـارة  

  .الرقيق خارج وداخل القطر
نصت على أنه يحق لوزير  ١٩٧٥عام ل ٤٢من القانون رقم / ١٢/ومن حيث أن المادة 

الداخلية ولأسباب هامة يقدرها رفض منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر كما يحـق لـه   
  .سحب هذا الجواز أو الوثيقة إن وجدا

ومن حيث أن القرار المشكو منه والمنتهي بمنع مغادرة المدعية خارج القطر إنما يُعتبر 
كولة للسيد وزير الداخلية دون تجاوز حدود النص صادراً ضمن الصلاحية القانونية المو
وانتهت المحكمة إلى رفض الـدعوى موضـوعاً    »القانوني أو إساءة استعمال السلطة

  .)٢(لافتقارها الأساس السليم
ونرى أن منح وزير الداخلية سلطة تقدير أهمية الأسباب لا يعني تحصين قراراته في هـذا  

التحقيق من الوجود المادي للوقائع المدعى بها، هذه الرقابـة   المجال من رقابة الحد الأدنى وهي
                                                 

منشور في مجموعة  ١٩٨٩لسنة  ٣٦طعن رقم  ٢١٣المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  قرار  ) ١(
 .١٩٨٩المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة لعام 

 .٢/٣/٢٠٠٤صادر بتاريخ  ٢٠٠٤لسنة  ٢٨٨/١قرار محكمة القضاء الإداري السوري رقم   )٢(



١٤٢ 

تعتبر ضرورية لكشف إساءة استعمال السلطة وحسن تطبيق القانون، هذه الرقابـة الـتي لا   
  .يجوز للقضاء الإداري التنكر لها تحت حجة السلطة التقديرية للإدارة

  :الرقابة على التكييف القانوني للأسباب -ثانياً 
القاضي الإداري في هذا الصدد الوصف القانوني للوقائع الـتي اسـتندت    يراقب -

إليها الإدارة أو الهيئة الضبطية في إصدار قرارها، فالتكييف القانوني للوقائع، عمل قانوني 
يتضمن تفسير القانون بغرض تطبيقه على واقعة محددة، بناءً على ذلك فـإن عمليـة   

بحت كقاعدة عامة خاضعة لرقابة القضاء، بعـد أن  التكييف التي تقوم بها الإدارة أص
كانت لفترة طويلة من الزمن تعتبر مسألة واقع لا مسألة قانون، ويرى جانب من الفقه 
أن وصف عملية التكييف بأنها مسألة واقع أو مسألة قانون أصبح أمراً لا قيمة له، ذلك 

  .)١(لوقتأن القاضي الإداري أصبح قاضي قانون وقاضي وقائع في نفس ا
وتبدو الحاجة للتكييف القانوني عندما يحدد القانون أوصافاً معينة وشروطاً محددة  -

في الوقائع التي تشكل سنداً للإدارة في إصدار قراراتها، بحيث يجب أن تستجمع هـذه  
الوقائع الشروط التي تطلبها القانون، وإلا لن تكون مبرراً شـرعياً للقـرار، وعمليـة    

  .)٢(وني تعني إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونيةالتكييف القان

وهذه العملية تستلزم جهداً إنشائياً خلاقاً من قبل الإدارة والقاضـي الإداري، ممـا   
يبعدها عن كونها مجرد عمل آلي يتم بإسقاط النصوص على الوقائع بحيث تقتضي مـن  

بالعمومية والتجريد، بإعطائها معنى أقل القائم بها تخصيص القاعدة القانونية التي تتسم 
عمومية وأكثر تحديداً، ثم بتجريد الواقعة الفردية إلى مستوى عمومية النص من خـلال  
إهمال الجوانب والعناصر قليلة الجدوى، وإبراز الخصائص التي تميز هذه الواقعة، وصولاً 

                                                 

 .٤٢٩عادل أبو الخير، الضبط الإداري  وحدوده، ص  )١(
، القاهرة، دار النهضة ٢محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، ط. د  )٢(

 .٤٩ص، ١٩٩١، العربية



١٤٣ 

  )١(لإجراء التطابق بين النص والواقعة
د لسلطة الضبط الإداري هو المحافظة على النظـام العـام   وإذا كان الهدف المحد -

بعناصره المتعارف عليها، لذا يقوم القاضي الإداري بممارسة رقابته للتحقـق مـن أن   
الظروف التي دفعت الإدارة إلى إصدار قراراتها الضبطية يتوافر فيها وصف الإخلال أو 

 –التي وجدت فعلاً  –نت الوقائع التهديد بالإخلال بالنظام العام، أي معرفة ما إذا كا
تندرج ضمن الطائفة التي يستلزمها القانون لممارسة سلطات الضبط، فالقاضي يقـوم  
بالتحقق من صحة الوصف القانوني الذي أضفته سلطات الضبط على الوقـائع الـتي   
تقدمها كسبب لقراراتها الضبطية وذلك للتأكد من أن هذه الوقـائع قـد اسـتوفت    

  .نونية التي تجعلها مبررة للقرارات الضبطية المتخذةالشروط القا

القاضي الإداري السوري من جهته يقدر صحة الوصف القانوني الذي تضـفيه   -
هيئة الضبط على الوقائع المتخذة سنداً لقراراتها الضبطية، للتأكد من أن هذه الوقـائع  

 . العام أو الإخلال به تصلح قانوناً لتبرير القرار، بأن يكون من شأنها تهديد النظام

ومن تطبيقات المحكمة الإدارية العليا حول هذا الموضوع حكمها في الطعـن رقـن   
  :الذي جاء فيه ١٩٧٢لسنة  ١٦٤
تجيـز   ١٩٥٦لسـنة   ١٧٢من قانون البلديات ذي الرقم  ١٢١لئن كانت المادة «

موافقتـه،   لرئيس البلدية أن يقوم بسحب الترخيص الذي يمنحه بقرار معلل، بناءً على
مكتب البلدية إلا أن هذا الحق الممنوح لرئيس البلدية ليس مطلقاً دون قيد أو حدود بل 
تبقى ممارسته بما يحويه من تعليل وأسباب وأسانيد، خاضعة لرقابة القضاء يتحرى فيـه  
أسباب المشروعية التي يقوم عليها هذا الحق حتى إذا وجد فيه انحرافاً أو تعسفاً تصدى 

  .)٢(»اءً وتعويضاًله إلغ
                                                 

 . وما بعدها ١٧٢سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، ص. د  ) ١(
 ١٩٧٢لسنة  ١٦٤في الطعن رقم  ١٥١اجتهاد المحكمة الإدارية العليا السورية، القرار رقم   ) ٢(



١٤٤ 

راجعـت فيـه    ١٩٩٢ومن ذلك أيضاً قراراً للمحكمة الإدارية العليا في العام  -
تكييف الإدارة للوقائع وانتهت إلى إلغاء قرار الإدارة المتضمن منع المدعية من السـفر  

  :لأنه حمل على وقائع لا تقوى على تبريره وجاء في حيثيات القرار
تذرع بها الإدارة لمنع المدعية لا تقوى على حمل قرار لمنع فإن الأسباب التي ت... « -

الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات في ضوء الوقائع السالف ذكرها والمستندات في غير 
ومن حيـث في  ... محله، ولا معدى من القضاء بإلغائه مع كل ما يترتب عليه من آثار

ليم من القانون كما يغدو الحكم هدي ما تقدم يكون طعن المدعية قائماً على أساس س
 .)١(»الطعين غير مرتكن إلى سند قويم وهو حقيق بالإلغاء

وفي مصر يبسط مجلس الدولة المصري رقابته على التكييف القانوني للوقـائع في   -
معظم الأحوال ليطمئن إلى انطباق الوصف القانوني الذي قالت به الإدارة على الوقائع، 

 : لى العديد من المجالات، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداريوامتدت هذه الرقابة إ

إن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرر إصداره ويدفع الجهة الإدارية إلى (
التدخل والعمل، وهذا الشرط أكثر لزوماً للقرارات التي تمس الحريـات الشخصـية،   

وصورياً، وصحيحاً مستخلصاً  ويتمثل ركن السبب فيها في أن يكون حقيقياً لا وهمياً
استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة ومنتجة وقانونية بأن تتحقق فيه الشروط والصـفات  

  .)٢(الواجب توافرها قانوناً

وفي فرنسا شرع مجلس الدولة الفرنسي في مباشرة هذا النوع من الرقابة عنـدما   -
ه حـول رفـض   ، وتدور وقائع١٩٤١سنة ) Goumelجومل (أصدر حكمه الشهير 

الإدارة منح الترخيص بالبناء لأحد المواطنين في ميدان أثري، باعتبار أن هـذا الميـدان   
يعتبر من المواقع الأثرية التي يجب المحافظة عليها، إلا أن المجلس ألغي هذا القرار بعـد أن  

                                                 

 .٢٥، ص١٩٩٢مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة للعام   ) ١(
 . ٢١٥، ص١٩٦١ق، لمجموعة لعام  ١٤لسنة  ٦٨٩قضية رقم    )٢(



١٤٥ 

  .)١(اتضح له أن هذا الميدان لا يعتبر موقعاً أثرياً
كلاً من القاضي الإداري في مصر وسوريا يراقـب  ونشير في هذا الصدد إلى أن  -

تكييف الإدارة للأسباب ذات الصفة الفنية والعلمية البحتة من خلال الاستعانة بالخبراء 
 :حيث يفصل القاضي في هذه التقارير مجال تعارضها باعتباره الخبير الأعلى

ف القـانوني  ورغم اتساع نطاق رقابته على التكيي –أما القاضي الإداري الفرنسي 
فإنه يمتنع في بعض الأحيان عن فـرض   –للوقائع حتى أطلق عليها اسم الرقابة العادية 

رقابة التكييف القانوني للوقائع بالنسبة للقرارات ذات الطابع العلمي البحت التي تحتاج 
  .)٢(إلى أي خبراء متخصصون فيها

ي المشـرع لـلإدارة   أن التكييف القانوني للوقائع يوجد عندما يعط خلاصة القول
سلطة تقديرية في اختبار محل القرار، أما في حالة تحديد المشرع للمحل الواجب اتخاذه 
عند حدوث وقائع معينة ومحددة فإن سلطة الإدارة التقديرية تنعـدم في هـذه الحالـة    
 ويكون تصرفها إما موافقة للقانون، أو مخالفاً له، غير أنه حتى في إطار السلطة التقديرية
للإدارة يمتنع القضاء الإداري في حالات استثنائية عن مراقبة تكييـف الإدارة للوقـائع   
بصدد بعض قرارات الضبط الإداري، بحيث يقتصر دوره على التحقق مـن الوجـود   
المادي للوقائع دون البحث في صحة الوصف القانوني الذي أضفته الإدارة على الوقائع 

رة سلطة واسعة عندما تتعلق هذه القـرارات بـأمن   حرصاً من القضاء على منح الإدا
  .)٣(الدولة وسلامتها

ومن حيث أن القرار المشكو منه والمنتهي بمنع مغادرة المدعية خارج القطر إنما يعتبر /

                                                 

 .٦٤٣ص، القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني. راجع د  ) ١(
. ، د٤٦٠ص، داخلية لأعمال الضبط الإداريرقابة القضاء على المشروعية ال: حلمي الدقدوقي. د  ) ٢(

 . ٦٤٣ص، القضاء الإداري :عبد الغني بسيوني
 :٢٠٠٤لسنة  ٣٨٤٨/٤في القضية ذات الرقم  ٢٠٠٤لسنة  ٢٨٨/١جاء في حيثيات القرار رقم    )٣(



١٤٦ 

صادراً ضمن الصلاحية القانونية الموكولة للسيد وزير الداخلية دون تجاوز حدود النص 
  /.القانوني أو إساءة استعمال السلطة

ويأخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الاتجاه في العديد من مواضيع الضـبط الإداري،  
من هذه التطبيقات رفضه فحص مدى صحة وصف الإدارة للجمعيات الأجنبية بأنـه  
يهدّد الأمن القومي، وهو ما يبرر سحب الترخيص الممنوح لها، وكذلك الأمر بالنسبة 

يث يـرفض رقابـة تكييـف الإدارة لهـذه     للكتب والمجلات والصحف الأجنبية، ح
المطبوعات، من حيث خطورتها على النظام العام من عدمه مما يبرر منع ترويج وبيـع  
وتداول هذه المطبوعات في فرنسا أيضاً فلقد امتنع المجلس عن رقابة التكييف القـانوني  

للقرارات لبعض قرارات الضبط رغم تعلقها بمواطنين فرنسيين، كما هو الشأن بالنسبة 
الصادرة برفض الترخيص بالسفر إلى خارج البلاد، وذلك بالامتنـاع عـن مـنحهم    

ويتفق الفقه على أن مسلك القضاء في الامتناع عـن  )١(جوازات السفر اللازمة لذلك
رقابة التكييف في الحالات السابقة لا يجد تفسيره في أية اعتبارات قانونية، وإنما تقـف  

تمثل في أن المصلحة العليا للدولة تقضي أن يترك للإدارة سلطة وراءه اعتبارات عملية ت
  .واسعة في التقدير بصدد تلك المجالات
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هذا النوع من الرقابة هو أقصى درجاتها على الإطلاق، فالحالة العامة في القانون  -
لك سلطة التعقيب على مدى ملائمـة قـرارات الإدارة   العام أن القاضي الإداري لا يم

وإجراءاتها للوقائع والظروف التي استدعت إصدارها، لأن معنى رقابة الملائمـة رقابـة   
القاضي لأهمية الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسـبها مـع القـرار الصـادر     

 ـ ب شـدة  ومضمونه، أي القاضي الإداري يراقب درجة خطورة القرار ومدى تناس

                                                 

  ٤٣٤ص، مرجع سابق، أبو الخير، الضبط الإداري وحدودهعادل   ) ١(



١٤٧ 

  .)١(الإجراء المتخذ مع خطورة تهديد النظام العام
وواضح هنا أن القاضي الإداري يتدخل في نطاق محظور عليه كقاعدة عامـة لأن  
تقدير مضمون القرار وشدة الإجراء هي مسألة تدخل في نطاق السـلطة التقديريـة   

  .للإدارة كأصلٍ عام

  :وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا السورية
أن القضاء الإداري لا يتدخل في خطورة السبب ولا يحلّ نفسه محل الإدارة فيمـا  «

هو متروك لتقديرها، وإنما يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية 
ولا يجاوزها إلى وزن مناسبة القرار، لأن ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي 

وتنفرد بها بلا معقب، مادام قرارها قد خلا من عيب إساءة اسـتعمال  تملكها الإدارة 
  .)٢(»السلطة ولم تستهدف به سوى المصلحة العامة

ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية قرر فيها القضاء الإداري بسط رقابته حـتى  
د، مما تشمل رقابة الملائمة، نظراً لحساسية هذه الحالات واتصالها بمصالح جوهرية للأفرا

جعل القضاء يذهب بعيداً في رقابته للسبب إلى حد إدخال بعـض عناصـر السـلطة    
التقديرية للإدارة إلى حقل المشروعية، ومن هذه الحالات ما يتعلق بالقرارات التأديبيـة  

  .)٣(والقرارات المتصلة بالحريات العامة
الدولة المصـري  ففيما يتعلق بالقرارات المتصلة بالحريات العامة جرى قضاء مجلس 

على إخضاع ملائمة قرارات الضبط الإداري لرقابته سواء بالنسبة لحريات العبـادة أو  

                                                 

  .٢٠٤ص، ٢٠٠٩منشورات جامعة دمشق ، ٢ن الإداري جـعبد االله طلبة، مبادئ القانو. د  )١(
 ٣في الطعن رقم  ٤٤، قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  ١٨٧راجع للإضافة ثائر معين ص  )٢(

  . ٩٣، ص١٩٦٨منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة لعام  ١٩٦٨لعام 
، ٢٠٠٣ري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية رفعت عبد الوهاب، القضاء الإدا. د  )٣(

 .٢١٢ص



١٤٨ 

  .)١(بشأن المحافظة على الصحة العامة وكذلك فيما يتعلق بحرية النشر والصحافة
يراقب القضاء الإداري في هذه الحالات إلى جانب صحة الوجود المادي للوقـائع،  

  . ملائمة محل القرار الضبطي لخطورة الوقائع المتذرع بهاوصحة تكييفها القانوني
تطبيقاً لذلك فرصت محكمة القضاء الإداري المصرية رقابتها للتحقق مـن ملائمـة   
قرارات الضبط الصادرة في مجال حرية الصحافة والنشر وعلى هذا الأساس قضت بإلغاء 

اً على الأمن والنظام العـام  قرار الإدارة بمصادرة إحدى الصحف، وأنها تمثل خطراً داهم
مما يختم مصادرتها فوراً بالطريق الإداري ذلك لا شيء في هذه التصرفات ينم عن الخطر 
الداهم الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بالإلغاء الفوري، وبخاصةً بعد أن التجأت الحكومـة  

  .)٢(إلى القضاء وأصبح واجباً عليها أن تتريث حتى يقوم القضاء كلمته

حكم آخر لمحكمة القضاء الإداري المصري أكدت فيه بأن يقتصر تقييد الحريـات   وفي
العامة على القدر الضروري اللازم للمحافظة على النظام العام فلا يكون قـرار الضـبط   

  :الإداري مشروعاً إلا إذا كان لازماً وضرورياً جاء في الحكم
قوم على وسائل وقائية تهدف إذا كان لوزير الداخلية سلطة الضبط الإداري التي ت«

إلى صيانة النظام العام والمحافظة عليه، فإن عليه في الوقت نفسه إلى جانـب واجـب   
المحافظة على النظام العام واجباً آخر هو عدم التعرض لحريات الأفراد وحقوقهم العامة 

ية تبرر أو المساس بها إلا بالقدر اللازم فقط لصيانة هذا النظام وبشرط قيام أسباب جد
تصرفه، وأن يكون الإجراء المتخذ هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر الذي يهدد الأمـن  
والنظام العام، فإذا كان من المستطاع دفع هذا الخطر وتوقي ضرره بالطرق القانونيـة  
العادية فليس يسوغ الالتجاء إلى الإجراءات الشاذة الاستثنائية متى تساوت النتائج التي 

                                                 

 .٦٤٨ص، ٢٠٠٦عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، ط. د  )١(
منشور في مجموعة  ١٩٥١من العام  ٥السنة  ٥٨٧حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم    )٢(

  .١٠٩٩أحكام محكمة القضاء الإداري، السنة الخامسة، ص



١٤٩ 

كلتاها، وكانت الأولى كفيلة بتحقيق الغاية ذاتها التي شرعت من أجلـها   توصل إليها
الثانية وهي ضمان سلامة النظام العام في نهاية الأمر، وذلك لانتقال الضرورة التي تحتم 

  .)١(»الالتجاء إلى الطرق الاستثنائية
ت وفي سوريا فإن الأصل العام في عدم مراقبة القاضـي الإداري لملائمـة القـرارا   

الصادرة عن الإدارة لا يزال هو القاعدة ولم تتبلور هذه الرقابة بعد، وإنما ظهرت رقابة 
القضاء الإداري السوري على ملائمة القرارات الصادرة استناداً لقانون الطوارئ بشكل 
أوضح، ونكتفي بذكر مثالاً عن ذلك يظهر فيه جلياً تعقيب القاضي الإداري السوري 

ات الصادرة عن الإدارة العرفية، ونرجأ التوسع في هذا الموضوع إلى على ملائمة القرار
  .حينه في مكانٍ لاحق من البحث

  :جاء في اجتهاد المحكمة الإدارية العليا السورية
إن للقضاء الإداري حق الرقابة على مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن ... «

الواقعات أن التدخل لم يكن له ما من الشؤون أو عدم قيامها، فإذا كشفت الأوراق و
يسوّغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظـام  

  .)٢(»كان القرار باطلاً

استقر قضاء مجلس الدولة منذ فترة طويلة على أنه ليس للإدارة أيـة   :وفي فرنسا -
قيدها المشرع بصدد هـذا  سلطة تقديرية بصدد قرارات الضبط الإداري، حتى ولو لم ي

الاختصاص، لأن تعلق تدابير الضبط بالحريات العامة يجعلها بعيدة عن السلطة التقديرية 
  .للإدارة

إذا ما طعن في تدبير الضبط الإداري بالاعتداء على نشاط فردي هام كفله : والمبدأ
                                                 

منشور في مجموعة  ١٩٥٥ق لعام  ٨السنة  ٨٨٨٠٦حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم    )١(
 . ٢٤٦الأحكام القضائية التي قررتها المحكمة، السنة التاسعة، ص

 .١٩٧٥لعام / ٩٠/في الطعن رقم / ٧٥/اجتهاد المحكمة الإدارية العليا السورية، قرار رقم    )٢(



١٥٠ 

اختصاصه في  المشرع أساساً للأفراد، فإن القاعدة القضائية التي يطبقها القاضي بموجب
تدبير الضبط لا يكـون مشـروعاً إلا إذا كـان    (الرقابة عبرّ عنها الأستاذ ريفيرو بأن 

  .ضرورياً لحفظ النظام العام
هذه الأنشطة الأساسية للأفراد التي حماها المشرع تتأكد فيها حماية خاصة لـبعض  

أو المسـماة مثـل   ) الحريات المحددة(الحريات الأساسية التي يطلق عليها البعض أحياناً 
  .حرية الفكر والعقيدة، وحرية عقد الاجتماعات

مة ليس من أجل ممارسة العملية الإدارية، ءفي هذه الحالات فإن القاضي يراقب الملا
وإنما باعتبارها شرطاً للمشروعية في هذا المجال، أي البحث يجري في مسألة قانونية هي 

  )١(.تي كفلها القانونالشروط المشروعة لتقييد الحريات العامة ال

تبعاً لذلك، فإن تلك النشاطات، التي كفلها القانون، لا يمكن أن تتعرض للاعتـداء  
من جانب سلطة الضبط إلا في حالة الضرورة ويتفرغ عن ذلك، أن جميع إجـراءات  
الضبط التي تستهدف تلك الفئة من النشاطات والتي جعلت منها النصـوص حريـات   

قانونية ومشروعة إلا إذا كانت ضرورية لحفظ النظام العام، مما  عامة لا يمكن أن تكون
متها، ولذلك يكون من اختصـاص القاضـي   ءيستتبع البت في مسألة ضرورتها أو ملا

تقييم طابع ضرورة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة وعليه في سبيل ذلك تقييم مسافة 
امه، وهنا نصل لـذات النتيجـة   وأهمية السبب لأجل هل مسألة الشرعية المطروحة أم

  .السابقة من أن مراقبة ملائمة لأسباب للوقائع المادية ما هي إلا مراقبة للمشروعية
ونجد في قضاء مجلس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام والتطبيقات حول ملائمة 

ية القرار الإداري للوقائع في مجال الحريات العامة، وأشهر تلك التطبيقات حكمة في قض
والذي قرر فيه بعد تقييمه لأهمية وخطورة الاضطرابات التي قد ) Benjaminبنجامين (

تستتبعها المحاضرة بالنسبة للنظام العام أنها لم تكن على النحو الـذي لا يمكـن معـه    
                                                 

 .٤٦٢، ص، مرجع سابقابة المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداريحلمي الدقدوقي، رق. د  )١(



١٥١ 

تداركها باتخاذ إجراءات ضبط أقل وطأة من الخطر وتتلخص وقائع الحكم في أن عمدة 
بنيامين من إلقاء محاضرة خاصة، بحجة مخـاطر الإخـلال    منع المحاضر) Noud(بلدة 

  .بالنظام العام التي يمكن أن يسببها الاجتماع الذي تستدعيه هذه المحاضرة
ولدى فحص مجلس الدولة الفرنسي للظروف المحيطة بالاجتماع تبين له أنه كـان  

 ـ وليس المتـوافرة  بإمكان السلطات المحلية المحافظة على النظام العام باستخدام قوات الب
  :لديها ودون الحاجة إلى منع الاجتماع، وأعلن المجلس في حيثياته

اتضح من التحقيق أن الاضطرابات المحتملة الوقوع والتي تذرع بها العمدة ليسـت  (
من الجسامة بالدرجة التي لا يستطيع معها حفظ النظام، بما له من إصدار تدابير ضـبط  

  .)١(وصل المجلس بالنتيجة إلى إلغاء قرار العمدةوت) مناسبة بدون منع المحاضرة

هذا الحكم وغيره من الأحكام التي سار فيها مجلس الدولة الفرنسي في نفس الاتجاه 
الذي كرسه في حكم بنجامين في التزام سلطات الضبط في أداء واجبها في المحافظة على 

ت والتوفيق بينها بـين  النظام العام بوجوب احترام حريات الأفراد في عقد الاجتماعا
المحافظة على النظام العام بما يستوجب عدم تقييد حرية الاجتماع إلا في حالة وجـود  
اضطرابات جسيمة تهدد النظام العام بحيث لا تستطيع سلطات الضبط بما لـديها مـن   
سلطة اتخاذ تدابير ضبطية مناسبة تفاديها، ففي هذه الحالة وحدها يمكن للإدارة منـع  

  ...ت، ويخضع تقدير الإدارة لأهمية وخطورة السبب لرقابة مجلس الدولةالحريا

فإذا تبين للقاضي قيام التناسب بين الإجراءات المتخذة من قبـل الإدارة والوقـائع   
، )Bueard(المادية قرّر رفض الطعن لتجاوز حد السلطة ومن ذلك حكمه في قضـية  

صة التي تعقد في أماكن متفرقـة في  برفض طلب إلغاء قرار بخطر الاجتماعات حتى الخا
إحدى محافظات الحدود، لأنه لم يكن لدى المديرية قوات بوليس كافية لتحقيق المحافظة 

                                                 

ثائر معين أحمد، الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، . د  ) ١(
 .١٩٣صمرجع سابق، 



١٥٢ 

  . على النظام العام في كل مكان
وكذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي برفض الطعن على قـرار عقـد المـؤتمر     -

الإفريقي وكان مـن  ) فولتا العليا(الإفريقي الديمقراطي، لأن المؤتمر كان يجري في إقليم 
شأنه، في ظروف ذلك الإقليم، تهديد النظام بخطر جسيم يستحيل معه مواجهته بتدبير 
ضبط مناسب، فمجلس الدولة راغب مشروعية القرار المطعون فيه في ظروف الإقلـيم  

، وأنه كان من شأنه انعقاده حدوث ١٩٤٨الذي كان سيتم الاجتماع على أرضه سنة 
ابات كثيرة وخطيرة، نظراً لاتساع المنطقة، وأن سلطة الضبط لا تملك القـوات  اضطر

الكافية للمحافظة على النظام العام، خاصة أن المؤتمر كان يرفع عقد بعض الاجتماعات 
  .)١(في الطرق العامة على ما ورد في تنظيمه

تشير إلى  وقبل أن نختم في موضوع الرقابة على ملائمة القرارات الضبط الإداري -
أن عيب عدم تناسب محل تدبير الضبط مع أسبابه الواقعية ليس عيباً في السبب، لأنه إذا 
كان صحيحاً أن عدم مشروعية تدبير الضبط الإداري، لعدم تناسب محلّه مع سـببه،  
يتقرر بعد تقدير القاضي أسباب التدبير ومحلَّه إلا أن الأمر يتعلق، في الواقع، بالمبالغة في 

التدبير أكثر من عدم كفاية أسبابه ومن ثم يتعين قصر تقرير عدم مشروعية التدبير،  محل
لعيب السبب الواقعي على حالات عدم الوجود المادي للوقائع، أو عدم صـحتها، أو  
الخطأ في تكييفها القانوني، في الحالات التي ينطبق فيها هذا السبب وذلك دون حالـة  

ب الواقعية وبين محل تدبير الضبط لاختلاف أثر الحكم في قيام عدم التناسب بين الأسبا
الحالتين، آية ذلك أنه في غير الحالات التي يقوم فيها قاضي المشروعية، بعد أن يقـوم  
بتقرير عدم مشروعية القرار، لعدم التناسب، بتقدير محل القرار المناسب مع أسبابه، فإن 

دون مُصدر القرار وبين العودة إلى ذات  تقرير عدم مشروعية القرار لهذا السبب، يحول

                                                 

، الإداريى مشروعية قرارات الضبط إشكالية الرقابة القضائية علمحمد عبد الحميد مسعود، . د  ) ١(
 .٥٧١صمرجع سابق، صباح، 



١٥٣ 

التدبير الذي تقرر إلغاؤه قضائياً، لعدم التناسب، أما في حالة تقرير عدم المشروعية لعدم 
كفاية الأسباب فإن ذلك لا يحول بين مُصدر التدبير وبين إعادة إصدار ذات التـدبير،  

 .بذات محله محمولاً على أسباب كافية

ل استقراء اتجاهات الفقه والقضاء، يجب علـى سـلطة   على أي حال ومن خلا -
الضبط الإداري بأن تقدر، ورغم سلطتها التقديرية، تقديراً مناسباً التدبير الذي تتخذه 
بحيث يتفق مع ما تنطوي عليه أسبابه من تهديد وخطر على النظام العام ذلك أنها وإن 

هذا التقدير جائراً، بل يجـب أن  كانت حرة في هذا التقرير، إلا أنها مقيدة بألا يكون 
يأتي بالقدر الذي يحمي المجتمع ككل، ولا يهدر أو يضحي بما تحرص عليـه دسـاتير   
وتشريعات المجتمعات المتحضرة من حقوق وحريات وأنشطة أساسية للمعنيين بتـدابير  
الضبط الإداري، لهذا قرر القضاء أحقيته في رقابة تناسب محل قرارات الضبط الإداري 

ع أسبابها، وذلك ما لم يوجد نص صريح يتفق والدستور بالاختصـاص التقـديري   م
 .لسلطة الضبط الإداري الذي يعفيها من مراعاة هذا التناسب

والقاضي، في روح نصوص الدستور والقوانين، وتطور فكرة النظـام العـام في    -
نازعـة في  المجتمع، وكذلك في ضوء النشاط الذي مسَّه التدبير الضبطي وظـروف الم 

المشروعية، هو الذي يحدد، ولو اقتضى الأمر في كل حالة على حدة، هذا الحد الفاصل 
 .بين مجال السلطة التقديرية

حيث توجد منطقة الملائمات الإدارية، والسلطة المقيدة، حيث يمارس القاضـي   -
رقابة المشروعية، ولا يجوز التخوف من هذا الدور للقاضي، لأن القضاء هـو أحـد   
السلطات في الدولة ويحرص شأن السلطات الأخرى على سلامة المجتمع ككـل مـن   
خلال حقوق وحريات وأنشطة أفراده الأساسية وفقاً للدستور والقانون، وفي هذا المعنى 

 :يقول الدكتور حلمي الدقدوقي

إن المبدأ القانوني هو أن الحرية العامة التي يصونها القانون ليست مطلقة إذ يجوز « -



١٥٤ 

تقييد ممارستها في حدود احتياجات النظام العام، بمعنى أن تقييد الحريـة الزائـد عـن    
احتياجات النظام العام يشكل اعتداء على الحرية الـتي يحميهـا القـانون، أي عـدم     

بعبارة أخرى إن القانون الذي يكفل الحرية تنتهي حمايته لممارسـتها مـن    »مشروعية
النظام العام، أي من حيث يجب أن تبدأ سلطة الضبط حيث الإخلال الحال أو المتوقع ب

بالتدخل، فإذا ما تعدت سلطة الضبط هذا الحد وجاءت على الحرية المصونة بأكثر مـا  
وتحديد هذا الحد هو ملائمة . تقتضيه المحافظة على النظام العام كان عملها غير مشروع

 )١(...التصرف الضبطي بعينها

o{{{{{Ö^nÖ]<Å†{{{{{ËÖ]<V]<¼f{{{{{–Ö]<…]†{{{{{Î<í{{{{{è^ÇÖ]<î{{{{{×Â<í{{{{{e^Î†Ö]æ<ë…]ýE<V<ìð^{{{{{‰c
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  :معنى الانحراف بالسلطة –أولاً 
تعرّف الغاية بأنها الهدف النهائي أو البعيد الذي يستهدفه مصدر القـرار الإداري   -

 ـ. من إصدار قراره ة فإذا كان السبب يمثل الجانب المادي في القرار الإداري، فإن الغاي
تمثل الجانب الشخصي في القرار فهي تمثل الهدف النهائي الذي يسـعى رجـل الإدارة   

  )٢(.الوصول إليه عقب إصدار قراره
وتكون أنشطة سلطات الضبط الإداري غير مشروعة الغاية، وبالتـالي مشـوبة    -

بعيب الانحراف بالسلطة، أو عيب إساءة استعمال السلطة بحسـب تعـبير المشـرعين    
إذا استهدفت هذه السلطات، وهي بمعرض ممارستها لاختصاصاتها  )٣(لمصريالسوري وا

                                                 

مرجع سابق، حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري،   )١(
 . ٢٦٥ص

 . ٤٦٣صمرجع سابق، عادل السعيد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، . د  )٢(
من المادة العاشرة من قانون  ٢ف، ١٩٥٩لعام  ٥٥من قانون مجلس الدولة السوري رقم  ٨المادة   )٣(

 . ١٩٧٢لعام  ٤٧مجلس الدولة المصري رقم 



١٥٥ 

الضبطية، أهدافاً أخرى غير المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة، أو إعادتـه إلى  
 .الاستقرار، أو انحرفت عن الغاية التي تحددها أنشطة الضبط الإداري الخاص

روعية يلحق بسائر قرارات الضـبط  فعيب الانحراف بالسلطة هو وجه عدم مش -
 .الإداري الفردي واللائحية

ويعرف عيب الانحراف بالسلطة بحسب رأي العميد الطماوي بأنه استعمال رجل  -
 .)١(الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به

  : الأستاذ الدكتور عبد االله طلبة يعرفه بالقول
الجهة الإدارية بالسلطة المخولة لها عـن أهـدافها   المقصود بهذا العيب هو انحراف «

  .)٢(»المقررة لها سعياً وراء غرض غير معترف لها به

  : وتعرف المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا العيب في أحد قراراتها بالقول
إن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السـلوك  «

أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها،  الإداري، قوامها
فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري، أو التعويض عنه يجب أن 
يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكّبت عن وجه المصلحة العامة التي 

القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هـذا   يبتغيها القرار، أو أن تكون أصدرت
  .)٣(»الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض

  

                                                 

اوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية مسليمان محمد الط. د  )١(
 .١٩٧٨، القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس ٣ط

 . ٢٩٢صمرجع سابق، رة، عبد االله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدا. د  ) ٢(
  .٣/٥/١٩٦٩ق بتاريخ  ٥٩٨/١١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   )٣(



١٥٦ 

  :أما القضاء الإداري السوري فيرى أن -
الانحراف بالسلطة كعيب يلحق بالقرار الإداري، يتميز بطبيعته عن غـيره مـن   «

دارية، لا يكون فقط حيث يصـدر القـرار لغايـات    العيوب التي تلحق القرارات الإ
شخصية ترمي إلى الانتقام أو تحقيق نفع شخصي أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحـو  
ذلك، بل يتحقق هذا العيب أيضاً إذا صدر مخالفاً لروح القانون، فالقانون في كثير من 

يخصص هـدفاً معينـاً   الأعمال لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع بل 
يجعله نطاقاً لعمل إداري معين، وفي هذه الحالة، يجب ألا يسـتهدف القـرار الإداري   
المصلحة العامة، فحسب، بل أيضاً الهدف الخاص الذي عينه القانون له، عملاً بقاعـة  
تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمت له، فإذا خرج 

على هذه الغاية ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها، كـان القـرار   القرار 
  .)١(مشوباً بعيب الانحراف ووقع باطلاً

إذاً يتوجب أن يستهدف القرار بشكلٍ عام الغرض المنصوص عنه قانونـاً، وفي حـال   
 ـ ام إغفال النص تحديد الهدف، فإن غاية قرارات الضبط الإداري يجب أن تبقى وقاية النظ

  .وإلا كان القرار معيباً بعيب الانحراف بالسلطة.. العام أو إعادته إلى نصابه في حال اختلاله

ويكاد يجمع الفقه الإداري على أنه أياً ما كان مدى السلطة التقديرية التي يعترف  -
بها القانون للإدارة في نطاق معين فإن أمراً واحداً لا يمكن أن يكـون محـلاً للسـلطة    

رية وهو الهدف أو الغاية لأن سلطة الإدارة بالنسبة للهدف هي دائمـاً سـلطة   التقدي
  .)٢(مقيدة، ولا يمكن أن تكون سلطة تقديرية تخرج عن رقابة مجلس الدولة

                                                 

، منشور في ١٩٦١ق لعام  ٣السنة  ١٠٤قرار المحكمة الإدارية العليا السورية في القضية رقم   )١(
 . ٥٣٨، ص١٩٦٤-١٩٥٩مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة للسنوات 

 غيرمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعويض، الإسكندرية، دار . د. أ  )٢(
 . ٨٤٣، ص١٩٩٠مذكورة 
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تبعاً لذلك يفرض القضاء الإداري رقابة مشددة على هيئـات الضـبط الإداري    -
صحيح وأنها تهدف مـن وراء  للتأكد من أنها تستخدم سلطاتها الضبطية على الوجه ال

 .قراراتها المتعلقة بالضبط الإداري تحقيق النظام العام

ولا يفوتنا أن ننوّه إلى أنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يقرر قيام عيب الانحراف  -
بالسلطة إلا إذا كانت هيئة الضبط الإداري التي اتخذت القرار المطعون فيه تمتلك سلطة 

فعيب الانحراف بالسلطة يلازم السلطة التقديرية الممنوحة لجهـة  تقديرية في إصداره، 
 .الإدارة

في حدود ما تمليه مقتضيات الصالح العام، وذلك ما ذهب إليه جانب من الفقـه   -
 )١(.الإداري

الذي يرى أن هناك تلازماً بين عيب الغاية وبين السلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر 
قي والوحيد لظهور عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحـراف  المجال الطبيعي أو الحقي

  .بها
وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحكامها، ومن هذه الأحكام مـا  

  :جاء فيه
من حيث إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن تقدم بطلب الترخيص له بحمل (.... 

من التنقل بين المحافظـات، إلا أن الجهـة    سلاح، لأنه يشتغل بالمحاماة وما يتطلبه ذلك
الإدارية رفضت طلبه، لعدم كفاية المبررات التي تجيز له حمل السلاح، وهو ما يدخل في 
نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة، وهي سلطة جوهرها الإطلاق، وحدّها 

  .)٢()عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

                                                 

 .٥٧٩صمرجع سابق، ، ١٩٦٧محمود حافظ، القضاء الإداري . د  )١(
 .٥٥٦، ص١٧السنة  ١١/٦/١٩٧٢حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية    )٢(
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زمه أيضاً قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بحيث إذا تبين للقاضـي  وهذا الشرط يستل
الإداري أن سلطة الضبط الإداري ذات اختصاص مقيد، أي يتوجب عليها، بموجـب  
قاعدة قانونية، أن تتخذ قراراً ضبطياً معيناً فلا يجوز لصاحب الشأن أو المعني بالقرار أن 

وجود الاختصاص المقيد يؤدي إلى ما يحتج على هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة، ف
يسمى ظاهرة موضوعية أو عينية قرارات الضبط الإداري، وهي ظاهرة من شـأنها أن  
تخرج عنصر غاية القرار الضبطي من مجال المشروعية، ولا يهم بعد ذلك إذا انصـرفت  

ن هـذه  غاية القرار الإداري عن الغاية الحقيقية التي استهدفتها السلطة التي أصدرته، لأ
السلطة أو هيئة الضبط كانت ملزمة أن تتصرف في جميع الأحـوال، بالطريقـة الـتي    

  .تصرفت بها

ذهب إلى أن الرابطة بين السلطة التقديرية وعيـب   )١(غير أن جانباً آخر من الفقه
الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها تبدو في أن السلطة التقديرية التي تتـرخص بهـا   

وطن الأساسي لعيب إساءة استعمال السلطة وليست الوطن الوحيد لذلك الإدارة هي ال
وأنه ولئن كانت فرصة الانحراف بالسلطة أمام تصدر القرار تزداد في مجال السـلطة   –

التقديرية، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود الانحراف في مجال الاختصاص المقيد، كل مـا  
ا يقترن إما بعيب المحل أو بعيب السـبب وإن  في الأمر أن العيب في هذا المجال عادةً م

كان هذا لا يمنع من تصور وجود عيب الانحراف منفرداً في مجال الاختصاص المقيـد  
  . وذلك عندما يؤخر رجل الإدارة إصدار القرار ليضر بمن تعلقت مصلحته بهذا القرار

  :مثال ذلك
ان ملتزماً قانوناً مشروعية قرار عمدة بسحب ترخيص سبق له منحه، لأن العمدة ك

بإصدار القرار الساحب، لأن منح الترخيص كان من اختصاص المحافظ، ولهذا رفـض  

                                                 

ماجد راغب الحلو، الوسيط في القضاء . د. ٢٥٩، ص١٩٧٧قضاء الإلغاء  –الجرف  طعميه. د   )١(
 . ٤٠٧الإداري، ص
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وهو القـرار  ) الصادر عن العمدة(المجلس نعي الطاعن على القرار الساحب للترخيص 
  .المطعون فيه بالانحراف بالسلطة

ط التي يمكـن أن  إذاً، تحديد القانون لهيئة الضبط الإداري أسبابً لقرارات الضب -
تتخذها يعني تقييد سلطتها بالنسبة لركن السبب ولا يكون لها بشأنه أي تقدير، ونظراً 
للصلة الوثيقة بين سبب القرار وغايته، فإن القرار إذا استند على أسبابه المحددة قانونـاً  
 فإنه يكون صحيحاً ومحققاً لغايته القانونية كذلك، ويتعين الحكم برفض طلب إلغـاءه 
فقيام الاضطرابات أو احتمال قيامها هو سبب قرار الضبط الإداري، والرغبة في منـع  

  .هذه القلاقل أو يلافي آثارها هو غايته

  :صور الانحراف بسلطة الضبط الإداري -ثانياً 
حدد المشرع الهدف الذي يجب على سلطة الضبط الإداري أن تسعى إلى تحقيقه،  -

ام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة وهو المحافظة على النظام الع
العامة، فإذا جانبت الإدارة هذا الهدف، فإن القضاء الإداري يحكـم بإلغـاء قرارهـا    
لانحرافه عن الهدف المخصص له، ولو كان الغرض الذي استهدفته الإدارة لا يتنافى مع 

  .)١(المصلحة العامة

الوقت الراهن بين مجموعتين هامتين لقرارات الضـبط   ويميز القضاء الإداري، في -
ويقوم هذا التمييز تبعاً لمـا إذا   –الإداري التي تصدر مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة 

كانت سلطة الضبط الإداري قد اتخذت قراراتها لغاية لا تمت من قريب أو من بعيـد  
بر من غايات الضـبط  بأي صلة للمصلحة العامة، أو قررت بلوغ مصلحة عامة لا تعت

 . الإداري العام أو الخاص

 فقرار الضبط الإداري يكون معيباً بعيب الانحراف بالسلطة في حالتين 

                                                 

، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٦عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، ط. د  ) ١(
 . ٦٦٨ص
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 .هدف القرار تحقيق مصلحة خاصة -

 .هدف القرار تحقيق مصلحة عامة لا تعتبر من غايات الضبط الإداري -

صورة ثالثة وهـي  ويوجد إلى جانب هاتين الصورتين من صور الانحراف بالسلطة 
حالة استخدام هيئة الضبط إجراءات إدارية لا يجوز لها قانوناً استخدامها مـن أجـل   

  .تحقيق الهدف الذي تسعى عليه وهو ما أطلق عليه الفقه اسم الانحراف بالإجراءات

  :تحقيق قرارات الضبط الإداري مصلحة خاصة. ١
ا من أجل تحقيـق غايـة   تستخدم هيئات الضبط الإداري في هذه الحالة سلطاته -

وحيدة هي إشباع مصلحة خاصة، أي هدف هيئات الضبط غريبة كلياً عن حفـظ أو  
، ويمكن الحديث هنا عن توافر النية أو القصد لدى هيئة الضبط في )١(إعادة النظام العام

الانحراف بالسلطة، لأن القرار الضبطي مستوحى من بواعث شخصية أو سياسـية أو  
تابعاً عن الرغبة في محاباة بعض الأشخاص أو لحسابهم، كذلك تظهـر   طائفية، أو حتى

هذه الحالة عندما تستخدم هيئة الضبط سلطاتها للانتقام أو التشفي والتنكيل أو لغايات 
  )٢(.إلى غير ذلك من الأغراض التي لا تتعلق بالنظام العام... حزبية أو دينية

تلك الأمثلة وقضى بعدم مشـروعية   والقضاء الإداري في مصر قد تعرض للعديد من
 ١٩٥٧قرارات الضبط لعيب الانحراف بالسلطة، ومنها حكم محكمة القضاء الإداري في 

الذي قضى بعدم مشروعية قرار ضبط صدر بسحب ترخيص بحمل سلاح، تبين منـه أن  
  .)٣(قرار السحب لم يبنَ على أسباب جدية، ولم يستهدف المصلحة العامة

                                                 

 ٣٢٧حلمي الدقدوقي، الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط، ص. د  )١(
مجدي أحمد فتح االله حسن، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، . د  ) ٢(

  . ٣٥٨،، ص٢٠٠٢مصر 
منشور في  ٢٢/١/١٩٥٧ق في  ٨لسنة  ٦١٥حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم   ) ٣(

  ١٥٥مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، ص
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ر الصادر عن الإدارة برفض الترخص بفتح دار للسينما رغم اسـتيفاء  كذلك إلغاء القرا
الترخيص لشروطه، لأن الباعث الحقيقي لإصدار هذا القرار هو رغبة وزارة الأشغال في شراء 

  .)١(الأرض التي أقيمت عليها دار السينما خالية من البناء فتحصل عليها بثمن بخس
سي من تلقاء نفسه العمل المشوب بعيب الانحراف لا يلغي مجلس الدولة الفرن :وفي فرنسا

إذا لم يتمسك بذلك الطاعن صراحة أو ضمناً، وفي هذا يختلف عيب الانحراف بالسلطة عن 
عيب عدم الاختصاص، فالمجلس إذا عرض عليه قرار صادر عن غير مختص، فهو يستطيع أن 

  ).٢(...يلغيه من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب ذلك منه صراحةً أو ضمناً
وقد تعرض مجلس الدولة للعديد من تلك الأمثلة، وقضى بعدم مشروعية قـرارات  

  :الضبط للانحراف بالسلطة ومنها
إلغاء قرار صادر عن أحد العمد بتحديد الساعات التي يجوز لـدور الـرقص في    -

البلدة أن تفتح فيها أبوابها، وذلك حتى ينصرف الشباب إلى ممارسة أعمالهم، فقد تبين 
للمجلس أن الباعث الحقيقي وراء هذا القرار تحقيق نفع شخصي للعمدة حيث اتضح 

  .أنه يملك أحد المقاهي التي انصرف عنها روادها إلى دور الرقص
  .إلغاء قرار العمدة برفض الترخيص لسيرك استوفى أوراقه لمجرد محاباة سيرك آخر -
ا في البلدة حماية لمـلاك  إلغاء تدبير ضبط يحدد عدد سيارات الأجرة المرخص به -

 .)٣(سيارات التاكسي القدامى من المنافسة

                                                 

مجموعة أحكام  ٢٧/١١/١٩٤٦ق في ٢لسنة  ٢٤٣ء الإداري في القضية رقم حكم محكمة القضا   )١(
  .١٠٤محكمة القضاء الإداري للسنة الرابعة، ص

  . وما بعدها ٦٨سليمان الطحاوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، ص. د  )٢(
  :في هذه الأمثلة وغيرها انظر  )٣(

  .وما بعدها ١٦٤اري، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني، القضاء الإد. د -
. وما بعدها، د ٢٢٤محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص. د - 

 .وما بعدها ٢٠٣ثائر معين أحمد، الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية، مرجع سابق، ص
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بقي أن نعلم أنه إذا حقق مصدر قرار الضبط الإداري العام غاية من غايات الضبط 
الإداري في وقاية النظام العام، فإنه يتعين رفض الطعن بإلغاء هذا القرار لعيب الانحراف 

  .)١(إلى جانب هذه الغاية نفعاً خاصاً لبعض الأفراد بالسلطة إذا حقق القرار المطعون فيه

 :تحقيق قرار الضبط الإداري لغاية بعيدة عن أغراض الضبط الإداري. ٢

في هذه الصورة، لا يكفي لكي تكون قرارات الضبط الإداري بمنأى عن عيـب   -
ق الانحراف بالسلطة أن تستهدف مصلحة عامة أياً كانت، بل يتعين أن ترمي إلى تحقي

الغاية التي حددها المشرع، أي المحافظة على النظام العام أو إعادته إلى الاستقرار في حال 
وهو ما يسمى بقاعـدة تخصـيص   (اضطرابه، أو تحقيق غاية الضبط الإداري الخاص 

  ).الأهداف

فعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يتحقق إذا اتخذت الإدارة قرارهـا   -
ير التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة حتى لو كانت هـذه  لتحقيق أغراض غ

الأغراض تتصل بالصالح العام، ذلك أن تحقيق أغراض معينة هو الغاية النهائية من كـل  
 )٢(تنظيم قانوني

لذلك فإن القاضي الإداري عندما يتصدى لفحص وجه الطعن على قرار ضـبط   -
بدأ عمله بأن يحدد غاية المشرع من قـرار  إداري مطعون به بعيب الانحراف بالسلطة، ي

الضبط الإداري، والغاية التي حققتها، فعلاً هيئات الضبط الإداري، ثم يجري مقابلة بين 
الغايتين ليقف على مدى الاتفاق بينهما ومن المشاكل التي قد يواجهها القاضي هـي  

الإدارية من أجل بحث ما إذا كان لسلطة الضبط الإداري أن تستخدم سلطاتها الضبطية 
 .تحقيق مصلحة مالية لجهة الإدارة

لذلك يتعين على الإدارة استخدام سلطات الضبط الإداري لتحقيق هدف محدد  -
                                                 

 .٣٢٦ص، ١٩٨٢سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية، . د  )١(
 .٤٦٧، ص١٩٩٥عادل السعيد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، . د  )٢(
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هو المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة، فإذا ما استخدمت هيئات الضبط هـذه  
 )١(بالسلطةالسلطات لتحقيق غايات أخرى كانت قراراتها غير مشروعة للانحراف 

تطبيقاً لذلك أعلن مجلس الدولة الفرنسي عدم شرعية التدابير المتخذة، مـن أجـل   
تحقيق مصلحة مالية عامة، أيضاً إلغاء قرار ضبط بتحديد عدد مرات العروض السينمائية 
في البلدة حرصاً على انتظام التلاميذ في المدارس، كذلك قضى مجلس الدولـة بعـدم   

العمدة برفض وضع قاعدة محلية تحت تصرف حزب سياسـي  مشروعية قرار أصدره 
  .لعقد اجتماع للحزب، لطبيعة الحزب وليس لضرورات النظام العام

أما في حال تعددت أغراض الضبط الإداري فإن القاضـي الإداري يفـرق بـين    
الأغراض الرئيسية للإجراء الضبطي وتلك الثانوية، فإذا كان الهدف الرئيسي هو حفظ 

لعام أو إعادة استقراره ورافق ذلك تحقيق هدف مالي فإن ذلك لا يـؤدي إلى  النظام ا
  .)٢(إهدار قرار الضبط المتخذ أساساً لغايته الشرعية

وعلى غرار مجلس الدولة الفرنسي أقرّ القضاء الإداري المصـري بإمكانيـة الإدارة   
  .بالسلطة استخدام سلطات الضبط لتحقيق مكاسب مالية دون إلغاءها لعيب الانحراف

الأسباب المالية التي دعت إلى سحب الترخيص لامتناع المدين عن دفـع الأتـاوة   «
تدخل ضمن المصلحة العامة، ومن ثم فإن المجلس البلدي إذا استهدف من إلغائهـا أن  
يفيد مالياً ليتسنى له مواجهة نفقات إصلاح شوارع المدينة والتي جاء في بعـض أوراق  

أنها تتأثر بعمل الشركات المرخص لها عملاً دائماً مستمراً وأن  الملف الخاص بالسيارات
نفقات إصلاحها تصل إلى مبالغ كبيرة إنما استهدف عملاً مشروعاً وليس ثمة شك في 

  .)٣(»أن موازنة الميزانية المحلية من أغراض المصلحة العامة
                                                 

 .٢٠٦ثائر معين أحمد، الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية، ص. د   )١(
 .٤١٢عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص. د  ) ٢(
، مجموعة ١٩٥٤ق لعام  ٧لسنة  ٦٣٥م حكم محكمة القضاء الإداري المصري في القضية رق  )٣(

 . ١٨٤، ص٩أحكام محكمة القضاء الإداري السنة 



١٦٤ 

ثلة وقضـى بعـدم   أما في عدا ذلك فإن القضاء الإداري المصري قد تعرض للعديد من الأم
مشروعية قرارات الضبط للانحراف بالسلطة وتبعاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصـرية  
بعدم شرعية قرار رئيس الجامعة الصادر بتحديد مدة انتخابات الاتحادات الطلابية خلال مدة غير 

ية وهي تعويد الطـلاب  كافية لا تتحقق معها الغاية التي استهدفها المشرع من الانتخابات الطلاب
على المساهمة في الحياة العامة من خلال الاتحادات الطلابية، وهو في حقيقته مظهر من مظـاهر  
الديمقراطية، وبالتالي يكون القرار المنظم لها خلال فترة قصيرة مشوباً بعيب الانحراف بالسـلطة،  

إلى الإخـلال بالضـمانات   أساس ذلك السرعة المتناهية في اتخاذ الإجراءات على نحوٍ يـؤدي  
الضرورية والجوهرية للعملية الانتخابية، ويؤدي إلى أن تكون نتائجها غير معبرة عن إرادة الناخبين 

  .من الطلاب ويحول دون إمكان لجوء الطلاب المستبعدين من الترشيح إلى القضاء

تتغياه فيمـا  حيث إن الأصل عندما يعهد المشرع للجهة الإدارية باختصاص معين فعليها أن 
تصدره من قرارات، وإذا لم يحدد المشرع غاية معينة للجهة الإدارية عند مباشرتها للاختصـاص  

  .المنوط بها فيجب عليها وهي تباشر هذا الاختصاص أن تستهدف المصلحة العامة
أما إذا حدد لها هدفاً خاصاً فيتعين على الجهة الإدارية مراعاة هذا الهدف ولا تحيد 

 يجديها مجرد أنها نفيت وجه المصلحة العامة طالما أنها لم تسـعى إلى تحقيـق   ولا«عنه، 
  .)١(»الهدف الخاص

أكدت أحكام مجلس الدولة أنه على الإدارة التقيد بالاختصاص المحدد لها  :في سوريا
  :قانوناً، ومنها حكم محكمة القضاء الإداري السورية جاء فيه

ء العقار المستملك إنما استملك لمنفعة العقار ومن حيث أن الثابت بالوقائع أن جز«
وكانت المادة الأولى من مرسوم الإستملاك المطعون فيـه   –من المنطقة العقارية  –رقم 

قد حددت الغاية من الاستملاك بأنها دمج الجزء المستملك، وكان من الثابت أن العقار 
                                                 

، مجموعة ١٢/١١/١٩٩٤ق صادر بجلسة  ٤٩لسنة  ١٢٠٧حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم    )١(
 .١٠١٧، ص١٩٩٧- ١٩٤٧المبادئ التي قررتها محاكم مجلس الدولة، الحقوق والحريات، مارس 



١٦٥ 

عى عليها إنما كان لغاية هو عقار مشيد وأن الاستملاك على ما نوهت به الجهة المد –
فإن  –أي لمنفعة العقار المذكور  –تنظيمية وتفادياً لتشويه الشكل الهندسي للعقار رقم 

الاستملاك المحدد بالمرسوم المطعون فيه يكون قد خرج عن الغاية التي حددها المشـرع  
لمطعـون فيـه   لعدم تعلّقه بالمشاريع العمرانية المنصوص عنها قانوناً، مما يجعل المرسوم ا

  )١(.»مشوباً بعيب الانحراف
وكما هو الحال في فرنسا ومصر يجيز القضاء الإداري السوري اسـتخدام إدارة   -

  :سلطات الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية للدولة والإدارة
ومن حيث أن منع المواطنين من السفر هو من الصلاحيات الممنوحة قانونـاً  .... «

، إلا أنه وقد بينت وزارة الداخلية سبب المنع بأنه من أجل تحصيل للسيد وزير الداخلية
الدين المترتب للمؤسسة العامة الاستهلاكية بذمة المدعو، وكون المدعي ضامناً للـدين  
المذكور فإنه يكون من حق المدعي طلب رفع تدبير منع السفر بحقه والحصـول علـى   

  .»)٢(دم كفيلاً مليئاً تقبل به الإدارةتأشيرة خروج في حال أنه قام بوفاء الدين أو ق
وفي كل الأحوال التي تتوافر فيها إحدى صور الانحراف بسلطة الضبط الإداري فإن 
عبء إثبات توفر هذا العيب في عناصر قرار الضبط الإداري يقع على عاتق المدعي أو 

. لإداريالمتضرر الذي ينص القرار الضبطي بهذه الصفة وفق ما استقر عليه القضـاء ا 
  .)٣(لذلك فإن عيب إساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض

وما يشق على المدعين في إثبات هذا العيب صدوره في أغلب الأحيان مسـتكملاً  

                                                 

منشور في  ١٩٧٢لعام  ٣٥٥في القضية رقم  ١٨٧مة القضاء الإداري السورية رقم حكم محك  ) ١(
 .وما بعدها ٥٨، ص١٩٧٢مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة لعام 

  .، غير منشور٢٠٠١لعام  ١/ ١٣٤٩قرار محكمة القضاء الإداري السوري رقم   )٢(
 ق، المجموعة  ١١لسنة  ٩٥٨في القضية رقم  ٣/٥/١٩٦٩قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في   )٣(

  .٦٤، ص١٤السنة 



١٦٦ 

جميع مظاهر الشرعية الأخرى كما أن الإثبات يتم غالباً بصورة غير مباشرة لأن عضو 
  .)١(ه أو اتجاه نيته من التصرف بصورة مباشرةالضبط نادراً ما يفصح عن غرض

ويزيد الإثبات صعوبة التعارض بين الطبيعة الذاتية لعيب الانحراف باعتباره يتعلـق  
  .بنية مصدر القرار في معظم الأحوال، وبين الطبيعة الموضوعية لوسائل الإثبات

لى الطعـن  ونحن نرى أن إمكانية لجوء الطاعن المتضرر من قرار الضـبط الإداري إ 
بعيب الانحراف بالسلطة لإلغاء القرار قد لا تحمل الفائدة المرجوة من الطعن، لوجـود  
قرينة الصحة في أسباب قرار الضبط عندما لا تذكر الإدارة أسبابه كغيره من القرارات 
الإدارية، ويبدو لي أن إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها المتعلقة بحريات الأفراد وحقـوقهم  

شريعي يجعل الإدارة حريصة على صحة قراراتها ويسهل طريق الإثبـات علـى   بنص ت
  .)٢(الأفراد الذين يطعنون بعيب الإنحراف بالسلطة كما هو الحال في فرنسا

                                                 

  .٣٣٤حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع سابق ص. د  )١(
حرصاً من القضاء الإداري على إعلاء كلمة المشروعية فإنه يتجاوز ملف الدعوى في مجال إثبات   )٢(

 غيره من الأدلة التي يمكن الأخذ بها، والتي تعتبر كقرائن من شأنها التشكيك في الغاية لينتقل إلى
  .مقاصد هيئة الضبط ونواياها

ونلاحظ أن أغلب القرائن التي يستند إليها القضاء الإداري تدور حول جوانب الملاءمة في قرار   
  :الضبط عندما يسلم القرار من بقية العيوب الأخرى، وأهم هذه القرائن

  .التمييز بين الأفراد في المعاملة -١  
  .ظروف إصدار القرار وطريقة تنفيذه -٢  
  .صدور القرار في إطار تصرفات إدارية مريبة -٣  
  .عدم معقولية الدافع -٤  
  .عدم الملاءمة الظاهرة -٥  
  :لمزيد من التفصيل حول هذه القرائن انظر  

 .٢٢٩ب الثاني، مرجع سابق صمحمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتا. د -
 .٢٨٥سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية، مرجع سابق، ص. د -
 .وما عدها ١٨٤محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب، رسالة دكتوراه مرجع سابق ص. د -
  .وما بعدها ٣٥٦شوقي الشماط، عيب الانحراف بالسلطة، رسالة دكتوراه، مرجع سابق ص. د -



١٦٧ 

 :الانحراف بالإجراءات. ٣

الفرض هنا أن العمل المطعون فيه صادر عن هيئات الضبط الإداري بـإجراءات   -
دة أن هيئة الضبط حرة في استخدام الوسائل والإجراءات قانونية تملكها، حيث أن القاع

للوصول إلى أهدافها اللهم إلا إذا حدّد القانون لها إجراءات محددة، فيكون لزاماً عليها 
إتباعها، فإذا هي خالفتها إلى غيرها وقعت في عيب الانحراف بالسلطة وكان قرارهـا  

  .جديراً بالإلغاء

يتمثل الانحـراف  «: ة من صور الانحراف بالسلطة بقولهالفقيه فالين حلل هذه الصور - 
بالسلطة في لجوء سلطات الضبط الإداري تحقيقاً لنتيجة معينة، إلى إجراء غير الإجراء الـذي  
ينص عليه القانون على الرغم من أنه إجراء لا يجوز لها قانوناً في هذه الحالة أن تستخدمه وإن 

ية أخرى فالسلطة الإدارية تحل إجراء مغايراً للإجـراء  كان يجوز أن يُستعمل للوصول إلى غا
القانوني، وهي تفعل ذلك، إما لاستبعاد قواعد الاختصاص، أو للتخلص من شكلية تقيّدها، 

 .»أو لتوفير الوقت أو أموال شخص القانون العام

ويعتبر الانحراف بالإجراءات أحد أشكال إساءة استعمال السلطة والانحراف بها،  -
 )١(يحدث في مجال الإجراءات الإدارية لكنه

وبناءً على ذلك، فإن هذه الحالة من عدم المشروعية في موضوع الضبط الإداري،  -
وإن اتسعت من حالة الانحراف بالسلطة بالمعنى الضيق، فإننا يمكن أن نجد عـدداً مـن   

 ـ   ات الأحكام في قضاء مجلس الدولة استخدمت فيها هذه الحالة لإلغـاء قـرارات هيئ
 .الضبط

فقد أعلن مجلس الدولة وجود انحراف بالإجراءات، في قرار اتخذ بإجراءات سـلطة  
ضبط المسطحات المائية يمنع التزحلق على الماء في المنطقة ليس بقصد المحافظة على مجرى 

                                                 

 .٦٧٢عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. د  )١(



١٦٨ 

  .)١()ضبط إداري عام(وإنما كانت غايته الأمن العام ) ضبط إداري خاص(المياه 
ر يستخدم فيه المدير سلطته في الضبط القضائي باحتجاز كذلك ما صدر بشأن قرا

أعداد جريدة وحظر توزيعها من أجل المحافظة على النظام العام في حين كان بإمكانـه  
  . اللجوء إلى سلطات في الضبط الإداري

على أن الحال يختلف بالنسبة للقضاء الإداري المصري إذ عرضت عليه أعمـال   -
، ولم يقرر عدم الشرعية لهذا الوجه، حيث قررت تجراءاضبط تفصح عن انحراف بالإ

  :محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها
في هذه الحالات يعلن القاضي الإداري أن اتجاه البوليس إلى مسكن المـدعي  .... «

وإجراء تفتيشه والقبض عليه واعتقاله ثلاثة أيام بحجة أنه شرير يقبض عليه في المناسبات 
إدارة الأمن العام، فإذا انتهت المناسبة أفرج عنه، قرار إداري عـبرت فيـه   التي تراها 

  .)٢(»الإدارة عن مقصدها وغرضها ولا يكشف عن الانحراف بالإجراءات

إلا أن مثل هذا الحكم لم يعبر عن الاتجاه العام لمجلس الدولة المصري إذ نجد في بعض 
حكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء أحكامه إقرار منه بعيب الانحراف بالإجراءات، فم

قرار استيلاء على معصرة، لأن الاستيلاء لا يعدو أن يكون جزاء قصدت الإدارة توقيعه 
الخاص بالاستيلاء  ١٩٤٥لسنة  ٩٥على صاحب المعصرة، مسخّرة أحكام المرسوم رقم 

  .)٣(من أجله ٩٥ملة إياه في غير المجال الذي شرع المرسوم افي غير ما أعدّ له، ومع

لعـام   ٩٥كذلك إلغاء المحكمة قرار استيلاء على مترل استناداً إلى ذات المرسـوم  
مراقبة تنظـيم الـدرب   (الخاص بالتموين، لاستخدامه مقراً لمصلحة حكومية  ١٩٤٥

                                                 

حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مرجع سابق، . د  ) ١(
 .٣٣١ص

 .٢١٩، ص١٧/٤/١٩٥١ق بتاريخ  ٥لسنة  ٤٣٩قرار محكمة القضاء الإداري في القضية رقم   )٢(
  ٣٠٤السنة الأولى، ص ٢٠/٥/١٩٤٧ي محكمة القضاء الإدار  ) ٣(



١٦٩ 

لا يندرج في اختصاصها الأساسي الإشراف على تموين البلاد الـذي شـرع   ) الأحمر
  .)١(الاستيلاء من أجله

نه إذا لم يحدّد القانون غاية السلطات الضبطية الممنوحـة لجهـة   ، إخلاصة القول
الإدارة، فإن هذه السلطات يجب أن تستخدم لوقاية النظـام العـام في المجتمـع مـن     
الاضطرابات والفوضى بالمعنى الواسع، ولا يخرج عن هذا النطاق المحافظة على مصلحة 

مال السلطة، ولا يمكن أيضاً تصـور  مالية للإدارة تحت طائلة الإلغاء لعيب إساءة استع
هذا العيب حالة ما إذا رسم القانون لهيئة الضبط ما يجب عليها فعله بدقـة، إن هـي   

وفي حال عدم تقيد هيئة الضبط بالنص القانوني يلغـي  . التزمت بما نص عليه القانون
نحـراف  القضاء الإداري قراراتها لعيب مخالفة القانون دون الغوص في رقابة مسـألة الا 

بالسلطة أو إساءة استعمالها، أي أن هيئة الضبط في هذه الحالة إما تطبـق القـانون أو   
تخالفه وسلطتها التقديرية تكون معدومة بالنسبة لعنصر الغاية في قرار الضبط الإداري، 

  :وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا السورية
عي في عدم إساءة السلطة أو الانحراف إن السلطة التقديرية للإدارة تجد حدّها الطبي«

  .)٢(»بها

كما أكد القضاء الإداري السوري على حقه في رقابة قرارات الضبط من ناحيـة  
عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليـا  

يذي مسألة النظر إن نظام البناء النافذ قد فوّض إلى المكتب التنف«: السورية حيث قالت
متـراً   ٧٥في أمر السماح ببناء العقارات الكائنة في الأحياء التي تنقص مساحتها عـن  

مربعاً وضمن الشروط التي يراها مناسبة، وهذا يعني أن السماح بالترخيص المنوّه عنـه  
إنما يرتكز إلى السلطة التقديرية التي خولت للمكتب التنفيذي بغير معّقـب طالمـا لم   

                                                 

  . ١٠٦السنة الأولى، ص ٢٧/١/١٩٤٧محكمة القضاء الإداري   )١(
 .، سبقت الإشارة إليه١٢/٨/١٩٦٨، بتاريخ ٦٣في القضية رقم  ٣٩حكمها رقم   )٢(
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  .)١(إلى القرار عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطةينسب 
أنه لا يكفي كي تتفادى الهيئات الضبطية الانحراف بالسلطة أن تستهدف  وفي رأينا

في أعمالها أي مصلحة عامة فحسب بل أيضاً الهدف الخاص الذي عيّنه القانون لهـذا  
مـل الإداري بالغايـة   العمل الإداري عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيـد الع 

  .المخصصة التي رسمت له

ولم يتردد القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية ومصر في مراقبة الأغراض 
التي سعت إليها هيئات الضبط الإداري وعما إذا كانت قد استعملت سلطتها الضبطية 

اء المرافـق العامـة   بقصد تحقيق أغراض مالية وإقرار مبادئ المصلحة المالية لمواجهة أعب
المتزايدة نتيجة لتطور النظم الاجتماعية والاقتصادية وحتى تكون المصلحة الماليـة مـن   

العامة هدفاً مشروعاً فإنه يتعين أن تكون حقيقة غايتها صالح المرفـق   أغراض المصلحة
العام والمنتفعين، وليس مجرد الحصول على مغنم مالي وإلا كان هـدف الإدارة غـير   

  .أي مشوب بعيب الانحراف بالسلطة مشروع

                                                 

  .١٩٩٠لعام  ٤٠، في الطعن رقم ٥٣المحكمة الإدارية العليا السورية قرار رقم   )١(
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يقصد بالحالات الاستثنائية تلك الظروف غير الطبيعية التي تهدّد أمن الدولة وسـلامة  
  ).اوغيره... كحالة الحرب، حالة التوتر، عصيان مسلّح، أو كوارث طبيعية بيئية(كيانها 

وهنا تزداد الأعباء الملقاة على عاتق الدولة وبالأخص الهيئة التنفيذية عند ممارسـتها  
لنشاطها، وتصبح في حالة لا تكفي القوانين المعدة لحكم الظروف الطبيعية للمحافظـة  

  .على الأمن والنظام العام
 ضـبط  عندئذٍ تبرر الحالات الاستثنائية لهيئات الضبط الإداري بأن تتخذ تدابير -

إدارية لا تقرها أي نصوص قانونية، بل قد تبرر الخروج على المبادئ العامة للقانون، أو 
  .قوة الشيء المقضي

فلا يجوز في الأصل للقرار الإداري أن يعطّل تنفيذ حكم قضائي قطعي، وإلّا كـان  
لعـام  مخالفاً للقانون، إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح ا

يتعذر تداركه، كحدوث فتنة أو تعطيل مرفق عام، فيرجح عندئذٍ الصالح العام علـى  
  .الصالح الفردي الخاص مع مراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها

فالوضع الاستثنائي يتطلب من الهيئات الضبطية اللجوء إلى سلطات أوسـع مـدى   
الوضع الخطير الذي يلـمّ  وأكثر فاعلية وذلك من أجل السرعة في التعامل مع الموقف و

، وينتج عن )١(بالبلاد وذلك للوصول إلى حماية النظام العام أو إعادته إلى نصابه الطبيعي
                                                 

  .وما بعدها ١٢٠مرجع سابق ص –النظرية العامة للقرارات الإدارية  – سليمان الطماوي. د  )١(
دار النشر غير مذكورة  –القضاء الإداري  –الوسيط في القانون العام  –محمد أنس جعفر  -  

  .٨٩ص ١٩٨٥
ع الثاني  ٢١، صمجلة العلوم الإدارية –نعيم عطية الإدارة والحرية في الأوقات غير العادية . د -  

  .٧، ص١٩٧٩ديسمبر 
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ذلك  بالضرورة تغليب متطلبات السلطة على الحرية على نحـو يـؤدي إلى اتّسـاع    
  .سلطات الضابطة الإدارية

دستورية أو قانونية، لذلك كثيرا ما يلجأ المشرّع إلى توسيع هذه السلطات بنصوص 
فضلا عن وضع مجلس الدولة الفرنسي نظرية أكثر شمولا لمواجهة الحالات الاسـتثنائية  

يونيـو   ٣وهي نظرية الظروف الاستثنائية التي طبقها لأول مرة في حكمه الصادر في 
 ١٩١٥أغسطس  ٦وأيضا في حكمه الصادر في   General Verrierفي قضية  ١٩١٥

    Jenmartin De lmottفي قضية 
وفي تقديرنا يجب أن يكون هناك توازن بين سلطات الضبط وهيئاته عندما تقـوم  
هذه الأخيرة بممارسة نشاطها أثناء مواجهة الظروف الاستثنائية، هذا التوازن هدفه عدم 
طغيان ممارسة هيئات الضبط للسلطات على حريات الأفراد وحقوقهم، كل ذلك يبغي 

شروعية الاستثنائية، ولقد وجد الفقه أن الحل هو اتساع مبدأ أن يكون في إطار من الم
  .المشروعية ليشمل هذا الجانب الاستثنائي، ولقد أيد القضاء هذا المسلك من الفقه

وسوف نبيّن في المطلبين التاليين الحالات الغير عادية التي تتّسـع فيهـا سـلطات    
، فنعالج في المطلب الأول نظريـة  الضابطة الإدارية على حساب الحريات العامة للأفراد

الاتساع الدسـتوري  (الظروف الاستثنائية ولوائح الضرورة التي تصدر بالاستناد إليها 
  )لسلطات الضبط الإداري

الاتسـاع  (ونبحث في المطلب الثاني حالة الطوارئ وإصدار الأحكام العرفية خلالها 
). التشريعي لسلطات الضبط الإداري 

Ùæù]g×Ş¹]V¿Ö]ì…æ†–Ö]xñ]çÖæíéñ^ßnj‰÷]Íæ†V 

تتطلب الظروف الاستثنائية قيام هيئات الضبط الإداري باتخاذ إجراءات استثنائية  -
عاجلة وحاسمة لاستقرار النظام العام، لذلك فقد عالجت النصوص الدستورية حـالات  
الظروف الاستثنائية وسمحت لسلطات الضبط الإداري، في بعض الأحيان، بممارسـة  
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وظيفة التشريعية بدلا عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال، ال
وذلك عن طريق إصدار لوائح الضرورة، وكذلك أجاز للسلطة التشريعية بأن تفـوّض  

  .السلطة الممنوحة لها للسلطة التنفيذية، من خلال إصدار اللوائح التفويضية

<Ùæù]<Å†ËÖ]–<Öæ<íéñ^ßnj‰÷]<Íæ†¿Ö]<ì…æ†–Ö]<xñ]ç^ŠÞ†Ê<»V< <

  :لوائح الضرورة -أولاً 
يجيز الدستور الفرنسي للسلطة التنفيذية، عند قيام ظروف استثنائية، أن تصدر لوائح 
الضرورة لمواجهة تلك الظروف التي تقتضي الإسراع في اتّخاذ تدابير غير محتملة التأخير 

أن المشرّع الدستوري قد اتخذ بهدف المحافظة على سلامة الدولة وكيانها، وهذا يوضح 
من هذه اللوائح أسلوبا لمواجهة الظروف الاستثنائية، ويسبغ الدستور على هذا النـوع  
من اللوائح قوّة القانون، لمواجهة تلك الأزمات التي تمر بها الدولـة خـلال مراحـل    

  .)١(تطورها
 علـى  ١٩٥٨أكتوبر  ٤من الدستور الفرنسي الصادر في  ١٦المادة وقد نصت  -

  :أنهلوائح الضرورة، والتي يصدرها رئيس الجمهورية لمعالجة الظروف الاستثنائية على 
مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيـذ   أصبحتإذا «

معاهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ترتب عليه توقف السير المنتظم للسلطات 
مهورية أن يتخذ الإجراءات التي تتطلبها هذه الظـروف  العامة الدستورية، لرئيس الج

وذلك بعد التشاور رسمياً مع الوزير الأول ولرئيسي مجلس البرلمان والمجلس الدسـتوري  
ويوجه الرئيس بياناً إلى الأمة ويجب أن يكون الغرض من الإجراءات التي يتخذها رئيس 

                                                 

دراسة مقارنة، دار  –دستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة  نظرية الضرورة في ق –يحيى الجمل . د  )١(
  .وما بعدها ٨١، ص١٩٩٤النهضة العربية 

التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي، دار  –صلاح الدين فوزي . د  
  .هاوما بعد ٣٩، ص١٩٩١النهضة العربية 
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داء مهامها في أقرب وقت ممكن الجمهورية هو تمكين السلطات العامة الدستورية من أ
ويجب أخذ رأي المجلس الدستوري بخصوص هذه الإجراءات ويجتمع البرلمـان بقـوة   

 ـ خـلال ل الجمعية الوطنية يح لرئيس الجمهورية أن القانون ولا يجوز هـذه   تهممارس
  .»الاستثنائية السلطات

ئـيس  آنفة الذكر آثار هامة، حيث يصـبح ر / ١٦/على تطبيق المادة  ويترتب -
الجمهورية هو مصدر لجميع السلطات، وبالتالي يتولى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهـة  

  .الظروف الخطيرة التي تمر بها الدولة

  : على سلطات الدولة  ١٦فيما يلي الآثار التي تترتب على تطبيق المادة  ونستعرض
إلى توسيع السلطات التنفيذية التي يتمتع بهـا رئـيس    ١٦يؤدي تطبيق المادة  -١

الجمهورية، إذ أنه وفقاً للدستور يتولى رئيس الجمهورية في الظروف العادية السـلطة  
التنفيذية، ويعاونه في ذلك رئيس مجلس الوزراء وأيضاً الوزراء، ويمارس كـل منـهم   

ويباشر رئيس الجمهورية أيضاً بمقتضى الدستور . اختصاصاته المنصوص عليها دستورياً
سلطة رئيس الدولة، والتي تتمثل في تسيير الشئون الخارجية وشئون الأمـن القـومي   

أن يباشر اختصاص رئيس  ١٦والدفاع، ويستطيع رئيس الجمهورية أثناء العمل بالمادة 
 .)١(الوزراء و الوزراء

لطة التنفيذية وهما سلطة الحكم، وسلطة وإذا كان رئيس الجمهورية يمارس فرعى الس
أنه يستطيع أن يصدر القرارات التي تكـون مـن   : أي ١٦الإدارة، أثناء العمل بالمادة 

اختصاص رئيس الوزراء والوزراء، ولذلك فإنه لا يكون هناك مجـال للاخـتلاف في   

                                                 

كلية  –مجدي المتولي يوسف، أثر الظروف الاستثنائية على مبدأ المشروعية، رسالة دكتوراه . د  )١(
  .٢٤٤، ص١٩٩٢جامعة عين شمس  –الحقوق 

محمد عبد الحمد أبو زيد، سلطة الحاكم في تغيير التشريع شرعاً وقانوناً، دار النهضة العربية . د  
  .وما بعدها ٢٣٧، ص١٩٨٤
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الـتي   الرأي بين رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء أو أحد من الوزراء بشان القرارات
، حيث إنه يصبح صـاحب الولايـة   ١٦يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى نص المادة 

الكاملة بالنسبة للسلطة التنفيذية ويلتزم جميع أعضاء السلطة التنفيذية بما يصدره مـن  
قرارات خلال تلك الأزمات التي تمر بها الدولة، والتي دفعت رئيس الجمهورية للجـوء  

  .لذكرلاستخدام المادة سابقة ا
، كمـا يجتمـع   ١٦يمارس رئيس الدولة الوظيفة التشريعية بمقتضى نص المادة  -٢

، ولا يجوز أن يقـدم رئـيس   ١٦البرلمان بقوة القانون، ويظل منعقداً أثناء تطبيق المادة 
، وإن كان يجوز له ذلك قبـل  ١٦الجمهورية على حلّ البرلمان أثناء استخدامه للمادة 

كورة، ولكن قد يحدث ما يحول دون تمكن البرلمان من الانعقـاد  بدء العمل بالمادة المذ
إلى  ١٩٦١عـام   ١٦كالقوة القاهرة، وقد ذهب الجنرال ديغول إبّان تطبيق نص المادة 

فإنه يكون محجوزاً لرئيس الجمهورية  ١٦أن التشريع الذي يصدر لتحقيق أهداف المادة 
 .ذت دون سلطة الأفرادويستطيع البرلمان أن يناقش الإجراءات التي اتّخ

ويرى جانب من الفقه أن شخصية رئيس الدولة وأسلوب مواجهته للـرأي العـام   
  .)١(تحدّد المدى الذي يمكن أن يصل إليه رئيس الدولة في ممارسته للسلطة التشريعية

آثار هامة بالنسبة للدستور، حيـث ذهـب    ١٦يترتب على تطبيق نص المادة  -٣
يس الجمهورية أثناء العمل بالمادة المذكورة في إيقاف العمل جانب من الفقه على حق رئ

ببعض نصوص الدستور، والذي يكون في استمرار العمل بها تعارض مـع الظـروف   
العصيبة التي تمر بها الدولة، كما أن هذه الظروف قد لا يمكـن أن يتوقعهـا المشـرّع    

  .الدستوري
يس الدولة في إيقـاف  العمـل   وإذا كان الرأي الغالب في الفقه يتفق على حق رئ

                                                 

، دار نشر غير )دراسة مقارنة(ريف إسماعيل عبد المجيد، الوظيفة الإدارية للشرطة محمد ش. د  )١(
  .١٤٩يحيى الجمل، مرجع سابق، ص. د. ١٨٤، ص١٩٩٥مذكورة، 
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ببعض نصوص الدستور، فإننا نرى أن معظم الآراء الفقهية تتفق على عدم جواز إلغاء 
منح سلطة استثنائية لرئيس الدولة  ١٦الدستور أو حتى تعديله، وذلك لأن هدف المادة 

حتى يتمكن من إعادة السير الطبيعي للسلطة الدستورية العامة، ونرى أن هذا الـرأي  
تركيـز  : ، حيث أن الحكمة في هذا النص الاستثنائي هـو ١٦يتفق وطبيعة نص المادة 

السلطة في يد رئيس الجمهورية من أجل الحفاظ على كيان الدولة يمكـن المؤسسـات   
الدستورية من القيام بدورها الطبيعي، وليس إعطاء الحق لـرئيس الدولـة في تعـديل    

الإجراءات الشكلية والموضوعية التي قـد لا  الدستور، حيث أن هذا التعديل يحتاج من 
وإذا كان تعديل الدستور لا يتفـق مـع   . تتحملها الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة

  .فإنه لا يجوز من باب أولى إلغاؤه ١٦مضمون نص المادة 

  :من الدستور الفرنسي تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة ١٦تطبيق المادة  -٤
رقابة يمارسـها مجلـس الدولـة    : رقابة دستورية، والثالثة: والثانيةبرلمانية، : الأولى
ففيما يخص النوع الأخير من الرقابة، تتسم معالم السياسة القضائية لمجلـس  . الفرنسي

الدولة الفرنسي في نطاق الرقابة القضائية بالحرص الشديد من خلال التضييق من نطاق 
  :يرقابته، ويظهر ذلك من خلال استعراض ما يل

من أعمال السيادة التي  ١٦المجلس يقرر اعتبار القرار الصادر بإعلان تطبيق المادة  -أ
 Rubinلا يختص المجلس بفحص شرعيتها، وقد تعرض المجلس لهذا الموضوع في قضية 

de servens   التي تتلخص وقائعها في أنه عقب إعلان رئيس الجمهورية العمل بالمـادة
ر بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة الضـباط الـذين   أصدر قرا ٢٣/٤/١٩٦١في  ١٦

اشتركوا في عملية التمرد في الجزائر، وكان من هؤلاء الضباط الذين قدّموا للمحاكمة 
Rubin de servens ١(وقد صدرت ضدهم عدة أحكام(. 

                                                 

عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور السلطات الإدارية في تحقيق النظام العام وأثره . مذكور في د  )١(
  .٢٥٩على الحريات العامة، مرجع سابق، ص
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فلجأ هؤلاء الضباط لمجلس الدولة وطعنوا في هذه الأحكام على أساس عدم تـوافر  
وقد قام المجلس عند فحصـه  . التي أدّت إلى إنشاء هذه المحكمة ١٦ شروط تطبيق المادة

  :لهذا الطعن بالتفرقة بين قرارين
وأضفى عليه  ١٦الأول، وهو القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتطبيق نص المادة 

عمل السيادة، وبالتالي عدم النظر في فحص مشروعيته أو في فحص النطاق الزمني له، 
  .علاقات بين السلطات، ولهذا أخرجه من نطاق الرقابة القضائيةلأنه يتصل بال

، ١٦الثاني، وهو القرار الذي يصدر استناداً للسلطة المخولة له بموجب نص المـادة  
فقد فرق المجلس بين القرار الذي يعد من قبيل العمل التشريعي وبالتالي لا يخضع لرقابة 

من الدسـتور   ٣٧لجمهورية في نطاق المادة أمّا القرارات التي يصدرها رئيس ا. القضاء
واعتـبر  . فهي تعتبر قرارات لائحية وتنفيذية، وبالتالي فإنها تخضع لرقابة مجلس الدولـة 

من الدستور، ومن ثم  ٣٤المجلس أن هذا الأمر يدخل في المجال التشريعي المحدد في المادة 
  . التشريعية فإنه لا يخضع لرقابة القضاء الإداري باعتباره من الأعمال

وإذا كان المجلس قد اعتبر القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعلان تطبيق نـص  
عملا من أعمال السيادة، وبالتالي لا يخضع للرقابة القضائية، فـإن المظهـر    ١٦المادة 

الوحيد لرقابة المجلس في هذا الشأن تقتصر على مجرد التحقق من وجود قـرار رئـيس   
  .، وهو ما يطلق عليه اسم رقابة الوجود١٦تطبيق نص المادة الجمهورية بإعلان 

مجلس الدولة الفرنسي يمتنع عن مباشرة أي رقابة لتقدير رئيس الجمهورية لمدة  -ب
، فقد ترك المجلس لرئيس الجمهورية مطلق التقدير في شأن استمرار قيام ١٦تطبيق المادة 

، وهذا ما أكده المجلس في أحكامه ١٦الأسباب والظروف التي دفعته لتطبيق نص المادة 
كما أن المجلس رفض رقابته أيضاً على القرارات التي تم اتخاذها بناء على . نأ هذا الشفي

، وتضمنت تحديد مدة معينة لسريانها، وكانت هذه المدة تستمر إلى ما بعـد  ١٦المادة 
 .ذاتها ١٦تاريخ انتهاء العمل بالمادة 
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الفرنسي بفحص قرارات رئيس الجمهورية ذات عدم اختصاص مجلس الدولة  -ت
 : الطابع التشريعي

استقر المجلس على أن القرارات الصادرة من رئـيس الجمهوريـة والـتي تتعلـق     
من الدسـتور إلى عـدم    ٣٤بموضوعات تدخل في المجال التشريعي بموجب نص المادة

  .اختصاصه بفحص شرعية تلك القرارات
التي يمارسها مجلس الدولة الفرنسي في شأن ما يصدره ويتمثل المظهر الوحيد للرقابة 

والتي تتعلق بالمجال التشـريعي في   ١٦رئيس الجمهورية من قرارات، استناداً لنص المادة 
رقابة المجلس من التحقق من وجود القرار وتاريخ بدء سريانه، وهي في حقيقة الأمر لا 

  .تشكل نوعاً من الرقابة

 :يةاللوائح التفويض -ثانياً 
تنظيم اللوائح  ١٩٥٨أكتوبر  ٤من الدستور الفرنسي الصادر في  ٣٨تضمنت المادة 

التفويضية، حيث تجيز للسلطة التنفيذية إصدار لوائح تتعلق بالمسائل التي تخـتص بهـا   
 .السلطة التشريعية، والمحجوزة للبرلمان لتنفيذ برنامجها

أن  -في سبيل تنفيذ برنامجهـا  -يجوز للحكومة«وتنص المادة سابقة الذكر على أنه 
إجراءات  -بواسطة أوامر خلال مدة محددة -تطلب من البرلمان أن يأذن لها في أن تتخذ

تدخل عادة في نطاق القانون، وتصدر هذه الأوامر من مجلس الوزراء بعد أخـذ رأي  
مجلس، الدولة ويعمل بها من تاريخ نشرها، غير أنها تصبح ملغاة إذا لم يودع مشـروع  

عليها لدى البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض، وبانتـهاء   بالتصديقانون ق
المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يجوز تعديل الأوامر إلا بقانون، 

 .)١(»وذلك إذا كانت متعلقة بالموضوعات الداخلة في النطاق التشريعي
                                                 

السلطة ) ٣٨(يرى بعض الفقه بأن ما يقصد به المشرع الدستوري بكلمة الحكومة الواردة في المادة   )١(
التنفيذية التي لا تقتصر على رئيس الوزراء فحسب بل تشمل رئيس الجمهورية أيضاً، ذلك أن هذه 
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 :٣٨ائح التفويضية في فرنسا وفقاً لنص المادة شروط تطبيق اللو - ١
يجب أن تطلب الحكومة من البرلمان أن يأذن لها بإصدار لوائح التفويض لتنفيذ  -١

برنامجها، فلا يجوز أن تطلب الحكومة أن تقوم بإصدار اللوائح التفويضية بغير استئذان 
من نفسه، بل يجب أن يكـون  البرلمان وموافقته، كما أن البرلمان لا يقوم بهذا الإجراء 

 .ذلك بناء على طلب الحكومة
أن تتقدم باستئذان البرلمان لإصدار تلك  ٣٨تستطيع الحكومة وفقاً لنص المادة  -٢

  .الأوامر في الظروف الاستثنائية، وأيضا في الظروف العادية

يجب على البرلمان في حالة موافقته على قانون التفويض، أن يضمنه الموضوعات  -٣
التي يفوض الحكومة في إصدار الأوامر بشأنها، على أن تكون تلك الموضـوعات واردة  

 .في برنامج الحكومة
يجب أن يحدد البرلمان الفترة الزمنية التي تستطيع الحكومة خلالهـا أن تصـدر    -٤

الأوامر، وكذلك الفترة التي يجب أن تودع لديه مشروع القانون بتلك الأوامر للتصديق 
 بد من تصديق البرلمان على تلك الأوامر لتكتسب الطابع التشريعي، ويعمل عليها، ولا

  .بتلك الأوامر من تاريخ نشرها، ولا يجوز تعديلها إلا بقانون

  .استشاري يجب عرض تلك الأوامر على مجلس الدولة قبل إصدارها، ولكن هذا الرأي - ٥
< <

                                                                                                                         
ه رئيس المادة تشترط صدور الأوامر التي تنص عليها من مجلس الوزراء، وهذا المجلس يرأس

من الدستور، مما يفيد بأنه يجوز لكل من رئيس الجمهورية ورئيس ) ٩(الجمهورية طبقاً للمادة 
الوزراء أن يتقدم للبرلمان طالباً تفويضه بإصدار مثل هذه الأوامر التي يجب أن تحمل توقيعهما معاً 

  .من الدستور ١٩و ١٣طبقاً لما تنص عليه المادتان 
، ١٩٧٨ي الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة أحمد مدحت علي، نظر. د  

  .٩٢ص
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 :لوائح الضرورة -أولاً 

معالجـة لـوائح    ٢٠١٢بر سنة نوفم ٣٠نظم الدستور المصري الحالي الصادر في 
 .من الدستور ١٤٧، ٧٤الضرورة لمواجهة الظروف الاستثنائية من خلال المواد 

 :من الدستور ٧٤لوائح الضرورة وفقاً لنص المادة  -أ
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد «نه من الدستور المصري على أ ٧٤تنص المادة 

الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق سير مؤسسات الدولة عـن أداء دورهـا   
الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، 

وتعتبر هذه . »ويجرى الاستفتاء على ما اتخذ من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها
الأولى من نوعها في تاريخ النظام الدسـتوري   -بما تتضمنه من قواعد وأحكام -المادة

المصري، فهذا النص لم تتضمنه الدساتير السابقة وهناك شروط موضـوعية وأخـرى   
 :نستعرضها فيما يلي ٧٤شكلية لإعمال نص المادة 

 :الشروط الموضوعية -١
 :قيام خطر جسيم وحال -أ

من الدستور وجود خطر جسيم، ورغم أن المشرع لم يحدد نوع  ٧٤بيق المادة يشترط لتط
الخطر ودرجة جسامته، ولكن المادة تخول رئيس الجمهورية سلطة استثنائية وخطيرة، فلا بد 
أن يكون استخدام هذه السلطة لمواجهة خطر استثنائي جسيم وغير عادي، يتناسـب مـع   

 .)١(طر العادي يواجهه التشريع العاديكما أن الخ. خطورة السلطة وجسامتها
                                                 

جامعة عين شمس،  ،يولوجيات وأثرها على الأنظمة السياسية المعاصرةدالأي: رمزي طه الشاعر. د  ) ١(
فؤاد عبد النبي . وما بعدها، د ١٩٢مرجع سابق، ص: يحيى الجمل. وما بعدها، د ٩٥، ص١٩٨٦

، رسالة دكتوراه، كلية )سلطاته - اختياره(الجمهورية في النظام الدستوري المصري  رئيس: حسن فرج
 .٣٧٦ - ٣٦٤، ص١٩٩٥الحقوق، جامعة القاهرة، 
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وجسامة الخطر يمكن الاستدلال عليها أيضاً من خلال نص المادة، حيث إنها تواجه 
أحد الموضوعات الواردة بها على سبيل الحصر، وهذه الموضوعات لا يهددها سـوى  

 ٧٤ويرى جانب من الفقه أن لجوء رئيس الجمهورية لاستخدام المـادة  . الخطر الجسيم
من الدستور لا يجوز إلا إذا تجاوزت الأخطار التي تتعرض لها الدولة حداً من الجسـامة  

 .)١(يصعب مواجهته من خلال تطبيق قانون الطوارئ
ولكننا نتفق فيما ذهب إليه جانب من الفقه بأنه لا يلزم رئـيس الدولـة للجـوء    

نائية البديلة لتلك من الدستور أن يستخدم النصوص الأخرى الاستث ٧٤لاستخدام المادة 
فالأمر هنـا يـدخل في السـلطة    ). من الدستور ١٤٨، ١٤٧، ١٠٨كالمواد (المادة 

التقديرية لرئيس الدولة وهذا التقدير يخضع للرقابة الشعبية مـن خـلال الاسـتفتاء    
 .)٢(الشعبي

: والخطر الوارد بنص المادة يجب أن يكون حالاً وقائماً حيث إن النص ورد به عبارة
وهذا يوضح ضرورة أن يكون هذا الخطر قائماً وحالاً، كما أن الطبيعة » قام خطرإذا «

  .)٣(الاستثنائية لهذا النص تتفق مع هذا الاتجاه
أن يهدد ذلك الخطر الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء  -ب

  :دورها الدستوري

 -والتي تدخل في مجـال التهديـد   -صويلاحظ أن الحالات الثلاث الواردة في الن
وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبالتالي فلا يجوز القيـاس عليهـا أو   

وإن كانت بالغة الاتساع وغير محددة ولذلك فهي يترك الحكم عليهـا  . الإضافة إليها

                                                 

لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، : سامي جمال الدين. د  ) ١(
 .١٢٥ممدوح عبد الحميد، مرجع سابق، ص. د. ١٢٦، ص١٩٨٣

 .٣٩٠مرجع سابق، ص: محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. د  ) ٢(
 .١٩٤مرجع سابق، ص: يحيى الجمل. د  ) ٣(
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 .)١(لتقدير رئيس الدولة
. طبقي بين طوائف الأمة والمقصود بالوحدة الوطنية ألا يكون هناك صراع ديني أو

فالوحدة الوطنية تتطلب تماسك جميع طبقات الشعب، دون أن يكون للانتماء الديني أو 
ومن أجل . المذهبي أو الطبقي أي تأثير على هذه الوحدة من شأنه أن يؤدي إلى انهيارها

بشأن حماية الوحدة الوطنية، حيث تضمنت  ١٩٧٢لسنة  ٣٤ذلك فقد صدر القانون 
الأولى منه أن الوحدة الوطنية تقوم على أساس إعطاء الأولوية دائمـاً لأهـداف    المادة

النضال الوطني والتحرري، وعلى أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصـة  
 .بكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية

ر وسلامة الوطن تعني حماية كيانه واستقلاله من أي خطر سواء في الداخل كأخطا
الاضطرابات والفوضى والانقلابات، أو في الخارج كأخطار الحروب والغزو الأجنبي، 

  .بحيث لا يمكن مواجهته من خلال التشريعات العادية

وإعاقة مؤسسات الدولة من أداء دورها الدستوري، المقصود به إعاقة السـلطات  
ة القضائية عـن أداء  العامة الثلاث وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلط

 .الدور المحدد لها في الدستور
 :الشروط الشكلية -٢

 :توجيه بيان إلى الشعب -
من الدستور أن يوجه  ٧٤على رئيس الجمهورية بمجرد أن يقرر استخدام نص المادة 

بياناً إلى الشعب، ويجب أن يتضمن هذا البيان الأسباب التي دفعته إلى اللجوء إليهـا،  
العامة التي يسير عليها في هذه الفترة، ويجب أن يبين مـا اتخـذه مـن    ويحدد الأسس 

                                                 

: عبد الرؤوف هاشم بسيوني. ، د٣٩٠مرجع سابق، ص: محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. د  ) ١(
 .٢٧٠مرجع سابق، ص
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 .)١(إجراءات استناداً إليها، ويجب أن ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
مـن   ٧٨استفتاء الشعب على ما اتخذ من إجراءات بناء على نـص المـادة    -

 :الدستور
خذة اسـتناداً إليهـا علـى    رئيس الجمهورية بعرض الإجراءات المت ٧٤تلزم المادة 

 .الشعب في استفتاء عام، ويجب أن يكون هذا الإجراء خلال ستين يوماً من اتخاذها
والإجراءات التي تعرض على الشعب خلال الاستفتاء العام هي الإجـراءات ذات  

 .)٢(الطابع العام، وليست الإجراءات الفردية
 :رمن الدستو ١٤٧لوائح الضرورة وفقاً لنص المادة  -ب

تضمن الدستور المصري الحالي نصاً آخر يخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار لوائح 
إذا حـدث في غيبـة   «حيث تنص هذه المادة على أن  ١٤٧الضرورة وهو نص المادة 

مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التـأخير، جـاز لـرئيس    
ا قوة القانون، ويجـب عـرض هـذه    الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون له

القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صـدورها إذا كـان   
المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض 

ترة زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الف

                                                 

، مرجع سابق، ....ات وأثرهاالأيدلوجي: رمزي طه الشاعر. ، د٢٠٢مرجع سابق، ص: يحيى الجمل. د  ) ١(
: عمر حلمي فهمي. ، د٢٦٧مرجع سابق، ص: محمد عبد الحميد أبو زيد. وما بعدها، د ٢٦٦ص

الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة 
 .٣٨٥ - ٣٧٨جع سابق، صمر: فؤاد عبد النبي حسن فرج. ، د٣٩٨، ص١٩٨٠الأولى، 

الوجيز في : مصطفى محمود عفيفي. ، د٣٩٥مرجع سابق، ص: محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. د  ) ٢(
مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، سنة النشر غير 

 .٣٠٩، ص١٩٦مذكورة، ص
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 .»السابقة، أو تسوية ما يترتب على آثارها بوجه آخر
 :هناك عدة شروط نستعرضها فيما يلي ١٤٧ولتطبيق نص المادة 

يجب أن تكون هناك ضرورة، أي أمور عاجلة، تستوجب الإسراع في اتخـاذ   -١
تدابير لا تحتمل التأخير، وقد تكون حالة الضرورة تتعلق بظروف استثنائية غير عاديـة  

 .ء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو عسكريةسوا
غيبة المجلس سواء في الفترة بين أدوار الانعقاد، أو فترة مـا بـين الفصـلين     -٢

  .التشريعيين، أو فترة حل المجلس

طبقـاً   -يجب أن تصدر هذه اللوائح التشريعية من رئيس الجمهورية، ولا يجوز -٣
 .س له الحق في التفويض بإصدارهاأن يصدرها غيره، ولي -للدستور

عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها  - ٤
ويترتب على عدم . إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته
وتترتـب نفـس    التزام الحكومة بعرضها على المجلس زوال ما لهذه اللوائح من قوة القانون،

 .النتيجة في حالة عرضها ورفضها من قبل المجلس
 :اللوائح التفويضية -ثانياً 

يقوم البرلمان بتفويض بعض سلطاته إلى السلطة التنفيذية لتولي الوظيفة التشريعية لفتـرة  
مؤقتة، وذلك لأن السلطة التنفيذية هي الأقرب للواقع والأكثر احتكاكاً بمتغيراته، فهـي  

بحفظ النظام العام وتأمين سير المرافق العامة، والأقدر على اتخاذ الإجراءات السريعة  المكلفة
وقد أجاز الدستور المصري الحالي الصـادر  . )١(والمناسبة لمواجهة المستجدات والضرورات

منه على أنه  ١٠٨أسلوب التفويض التشريعي، حيث نصت المادة  ٢٠١٢سنة نوفمبر في 
                                                 

وما  ١٤٧وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، مرجع سابق، صمبدأ المشروعية : طعيمة الجرف. د  ) ١(
النظرية : سليمان محمد الطماوي. وما بعدها، د ٣٥مرجع سابق، ص: أحمد مدحت علي. بعدها، د

 .٤٧٧العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص
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الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلـس   لرئيس الجمهورية عند«
الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض 
لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات، والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض 

عد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة ب
 .»عرضت ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون

 :ضوابط وقيود إصدار اللوائح التفويضية
وجود ظروف استثنائية تستدعي تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة  - ١

  .جل صحة التفويض التشريعيالقانون، فلا بد أن تكون هناك حالة ضرورة من أ
وذلك لمـا لموضـوع   . )١(أن يصدر قرار التفويض بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب - ٢

التفويض من أهمية خاصة باعتباره يمثل اقتطاعاً لجزء من وظيفـة التشـريع المقـررة    
  .للبرلمان

ومقتضـى  . تحديد الموضوعات التي يجري بشأنها التفويض ١٠٨أوجبت المادة  -٣
أنه لا يجوز للبرلمان أن يفوض في الموضوعات المحتجزة له دستورياً، ولكن : ذلك

، مع بيان الأسس بشأنهاله أن يفوض في الموضوعات التي أباح الدستور التفويض 
قانون التفويض  يحب أيضاً أن يتضمن. )٢(التي تقوم عليها موضوعات التفويص

 .المدة التي يسري فيها
مهورية الصادرة بناء على قانون التفويض على مجلـس  عرض قرارات رئيس الج -٤

الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضـت ولم  
يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون، من التاريخ الذي كان يجب 

                                                 

صدار قانون ، لم يكن يشترط المشرع أغلبية معينة لإ١٩٦٤، ١٩٥٦يلاحظ أنه في ظل دستوري   ) ١(
التفويض وبذلك فإنه في كلا الدستورين السابقين ووفقاً للقواعد العامة كان يكتفى بالأغلبية 

 .العادية
 .٢٥٠لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص: سامي جمال الدين. د  ) ٢(
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ية، وهـذا  عرضها فيه في الحالة الأولى، واعتباراً من تاريخ الرفض في الحالة الثان
الشرط يوضح مدى الرقابة التي يمارسها المجلس على تصرفات رئيس الجمهورية 
المبنية على التفويض في الظروف الاستثنائية، حـتى لا يخـرج علـى حـدود     

 .)١(التفويض
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<íéñ^ßnj‰÷]<Íæ†¿Ö]<íè†¿Þíè…ç‰<»V< <

س الجمهورية الحق بمنح رئي ٢٠١٢لم يكتف المشرع الدستوري السوري في دستور 
في إصدار المراسيم التشريعية في غياب مجلس الشـعب وحضـوره اسـتناداً للمـادة     

بـل  ، ) ١٩٧٣من دسـتور  / ١١١/والتي تقابلها المادة ( الحالي من الدستور/١١٣/
من / ١١٣/تقابلها المادة ( / ١١٤/أضاف المشرع مادة أخرى إلى الدستور، هي المادة 

 تعطي لرئيس الجمهورية سلطات غير محددة، فلـه أن يتخـذ   التيو) الدستور السابق 
الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر، إضافة لإمكانية سن قـوانين اسـتثنائية دائمـة؛    

  .لاستخدامها لمواجهة بعض الظروف الطارئة وغير العادية، التي تهدد سلامة الوطن
 ـ  طلع بـه رئـيس   وبناءً على ذلك سنتناول بالدراسة الدور التشريعي الـذي يض

لمواجهة الخطر الداهم  وهي ما تقابل نص المـادة  / ١١٤/الجمهورية، طبقاً لنص المادة 
  من الدستور الفرنسي ١٦

  :سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الداهم
بالرغم من أهمية واتساع الدور التشريعي الذي يقوم به رئيس الجمهورية في حالـة  
غياب البرلمان، أو بناء على حالة استدعتها الضرورة القصوى المتعلقة بمصـالح الـبلاد   
القومية، أو بمقتضيات الأمن القومي، إلا أن المشرع الدستوري في سورية قد آثـر أن  
يضمن الدستور نصاً يعالج بعض الظروف الاستثنائية الخاصة، ويعطي لرئيس الجمهورية 

                                                 

ة الأولى، دار الهنا للطباعة، علاقة الفرد بالسلطة، المجلد الثالث، الطبع: عبد المنعم محفوظ. د  ) ١(
 .٢٨٣مرجع سابق، ص: محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. ، د١٠٩٨، ص١٩٨٩
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محددة، يباشرها عند قيام ظروف استثنائية، هذه الظروف سلطات قوية وخطيرة وغير 
الصعبة تستلزم بالضرورة مواجهتها بكل شدة وحزم، ومعالجتها وعدم تفاقمها، وهذا 
يستلزم أن توحد الدولة كيانها في سبيل القيام بواجبها بكل شـدة وحـزم، وتلـك    

ة، مما يدفع السـلطات  الظروف في المعتاد لا تستطيع الدولة مواجهتها بوسائلها العادي
  .القائمة أن تلجأ إلى الوسائل القانونية الاستثنائية لدفع هذا الخطر ومواجهة الأزمات

وفي جميع الأحوال فإذا كان مبدأ المشروعية هو المهيمن في ظل الظروف العاديـة،  
فإنه إذا تغيرت هذه الظروف، وطرأت مخاطر جسيمة تهدد المصالح الحيوية العليا للدولة 
ونظامها الوطني الأمني، العسكري، السياسي، الدستوري والإداري، فإنه يصبح مـن  

لدفع  -بالقدر اللازم -الضروري التخلي مؤقتاً واستثنائياً عن تطبيق أحكام هذا المبدأ 
ودرء هذه المخاطر، وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، واستتباب الأمـن والاسـتقرار   

  . الوطني والمؤسساتي للدولة
فحالة الظروف الاستثنائية تقوم على أساس قلب قواعد المشروعية وعدم التقيد بها، غـير  
أن ذلك لا يعني أنها لا تخضع إلى رقابة، فهي تخضع لرقابة مشـروعية خاصـة بالأوقـات    
الاستثنائية، وتقوم أساساً على فكرة التناسب بين الإجراء المتخذ وجسامة الظروف، وبالتالي 

  .لغ فيه ويتجاوز الضرورات التي اتخذ من أجلها يعد غير مشروعفأي إجراء مبا
وبموجب الظروف الاستثنائية تتمكن الدولة من إصدار بعض القواعد القانونية، في 

 دسـتور السبيل التغلب على الأزمات التي تهدد وجودها واستمرارها؛ ولذلك تضمن 
 ـ / ١١٤/في المـادة  )   ١٩٧٣على غرار دستور ( الحالي  اص بـالظروف  نـص خ

الاستثنائية، الهدف منه إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لمواجهة الأزمات بسلطات تقابل 
  .في اتساعها جسامة الأخطار

  : على أنه ٢٠١٢من الدستور السوري لعام/ ١١٤/وبناء على ذلك، فقد نصت المادة 
 إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واسـتقلال أرض «

الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية 
  .»أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر
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؛ التي تمنح )١(من دستور الجمهورية الخامسة/ ١٦/هذه المادة مستقاة من نص المادة 
  . )٢(تثنائية التي تتعرض لها الدولة الرئيس الفرنسي صلاحية مواجهة الظروف الاس

                                                 

إذا أصبحت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو «على أنه  ١٦تنص المادة    )١(
م للسلطات العامة تنفيذ معاهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ترتب عليه توقف السير المنتظ

الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تتطلبها هذه الظروف وذلك بعد التشاور رسمياً 
مع الوزير الأول ولرئيسي مجلس البرلمان والمجلس الدستوري ويوجه الرئيس بياناً إلى الأمة ويجب أن 

تمكين السلطات العامة الدستورية من  يكون الغرض من الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية هو
أداء مهامها في أقرب وقت ممكن ويجب أخذ رأي المجلس الدستوري بخصوص هذه الإجراءات ويجتمع 

  »البرلمان بقوة القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات
 : هناك بعض نقاط الاختلاف بين كلا النصين وهي   )٢(

فقد جاءت واضحة ومبينة للحالات التي  ١٦جاءت موجزة ومبسطة، أما المادة  ١١٤المادة  -١
والتي تجيز  ١١٣تجيز اللجوء إليها، ويتضح ذلك من العبارات العامة التي تضمنتها المادة 

اللجوء إليها والتي من الممكن أن تشمل كافة الظروف حيث جاء معناها واسع وشامل 
التي حددت  ١٦على عكس المادة . لمؤسسات العامةللوحدة الوطنية وسلامة الوطن وا

الحالات التي تجيز لرئيس الجمهورية اللجوء إليها على سبيل الحصر مثل حالة قيام خطر جسيم 
وعاجل يهدد مؤسسات الدولة واستقلال الوطن أو سلامة أراضيها أو تنفيذ اتفاقياتها 

  .الخ....... الدولية
ت لازمة لاستخدامها مثل توجيه بيان للشعب والإجراءات التي لم تنص على ضمانا ١١٤إن المادة  - ٢

ينوي اتخاذها لمواجهة هذه الظروف أو استشارة رئيس الجمهورية بعض الشخصيات والهيئات 
قد نصت على بعض الضمانات لاستخدامها مثل  ١٦العامة قبل استخدامها، في حين أن المادة 
  .الوزير الأول والمجلس الدستوري ورئيس البرلمان استشارة رئيس الجمهورية قبل اللجوء إليها

قد  ١٦لم تحدد الهدف الذي ينبغي تحقيقه في حالة اللجوء إليها في حين أن المادة  ١١٤المادة  -٣
حددت هدفاً ينبغي تحقيقه في حالة اللجوء إليها يتمثل في إعادة السير المنتظم للسلطات العامة 

 .الدستورية في أقل مدة ممكنة
قد  ١٦لم تنص على عدم جواز حل البرلمان أثناء فترة تطبيقها في حين أن المادة ١١٤ة الماد -٤

نصت على عدم جواز حل الجمعية الوطنية أثناء فترة تطبيقها، لتمكينها من رقابة الإجراءات 
 .التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً إليها



١٨٩ 

من الدستور السوري مـدى خطـورة الظـروف    / ١١٤/ويتضح من نص المادة 
الاستثنائية، التي تتطلبها المادة، ومدى اتساع السلطات المخولة لرئيس الجمهورية عنـد  
وضعها في مجال التطبيق؛ لذا حرص الدستور السوري على إحاطة تطبيقها بالعديد من 

انات، التي تؤدي إلى تفادي إساءة استعمال السلطة عند وضع نص المادة موضع الضم
التطبيق، حيث يلزم لاستخدامها توافر شروط معينة يتطلبها الدستور السـوري، فـلا   

  : )١(يمكن تطبيقها إلا إذا تحققت عدة شروط

  :وجود خطر جسيم -أولاً 
طر جسيم، وحال يهـدد  من الدستور السوري وجود خ ١١٤ينبغي لتطبيق المادة 

الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولـة عـن   
مباشرة مهامها الدستورية، ومع الاعتراف بصعوبة وضع معيار محدد للجسامة، فإنـه  
يمكن القول بصفة عامة، إن الخطر الجسيم هو ذلك الخطر الذي يتجـاوز في شـدته   

فة، وبالتالي فإن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولة أخـرى، لا  المخاطر المعتادة المألو
يدخل في إطار الأخطار الجسيمة وعلى العكس، تعد من الأخطـار الجسـيمة تلـك    
الأخطار التي تهدد المرافق الحيوية في الدولة، كمرافق الشرطة، والجيش، والقضـاء، أو  

  .)٢(تهديد سلامة الدولة وسلامة أراضيها
هذا الصدد أن يكون الخطر خارجياً كالاعتداء أو التهديد من دولـة  ويستوي في 

أجنبية باحتلال جزء من أراضي الدولة، أو يكون خطر داخلياً، كما لو حاولت جماعة 
                                                 

، مع الأخذ ١٩٧١من دستور مصر  ٧٤ي والمادة من الدستور السور ١١٤هناك تشابه بين نص المادة    )١(
جاءت خالية من أي شروط شكلية أو ضمانات كتلك الواردة في المادة  ١١٣بعين الاعتبار أن المادة 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو «، والتي تنص على أن ٧٤
وري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدست

 .»ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذ من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها
محمود أبو سعود حبيب، الاختصاصات التشريعية لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، جامعة . د   )٢(

 .١٩٣، ص١٩٩٠معية، القاهرة، عين شمس، دار الثقافة الجا
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مسلحة الانفصال بجزء معين من إقليم الدولة، أو أن يكون خارجيـاً وداخليـاً في آن   
الدولة لحساب دولة أجنبية، غير  واحد، كأن يعمد بعض الأفراد إلى تخريب مؤسسات

أن شرط الخطر الجسيم العاجل يتسم بالعمومية والغموض؛ لأنه من الصعب أن تحـدد  
على وجه الدقة معالم هذا الخطر، وكيفية وقوعه، كما يصعب تحديد الوقـت الـذي   
تصبح فيه مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأمة، أو سـلامة أراضـيها، أو تنفيـذ    

  .)١(الدولية مهددة بمثل هذا الخطرتعهداتها 
بالنظر إلى جسامة الخطر إلى مدى تأثيره في المصـلحة الـتي    )٢(حيث ذهب البعض

يهددها، فإذا ما هدد مصلحة حيوية كاستقلال البلاد أو سيادتها، أو سلامة إقليمها، أو 
هـذه   مؤسساتها الدستورية، أو بقائها واستمرارها بوجه عام، على نحو ينذر بانهيـار 

المصالح كلياً، أو الانتقاص منها جزئياً، فإنه لا شك يعتبر خطراً جسيماً، ومظهر الخطر 
الجسيم يحمل الشخص العادي على الاعتقاد بأن الخطر لا يمكن دفعـه إلا بـالطريق   

ومن ثم فالخطر يكون جسيماً إذا كان من غير الممكن دفعـه بالوسـائل   «الاستثنائي 
  . »ذا أمكن دفعه بهذه الوسائل لا يعتبر جسيماًالقانونية العادية، فإ

من يؤيد هذا الرأي، ويشترط بأن يكون الخطر الجسيم مـن   )٣(وهناك من الفقهاء
قبيل المخاطر الاستثنائية التي تتجاوز الحدود العادية، ومن ثم فإن إضراب طلبة كلية من 

العادية من قبيـل   الكليات، أو قطاع معين من العمال، رغم أن ذلك يعد في الظروف
المخاطر، إلا أنها مخاطر تقليدية يمكن مواجهتها بإجراءات الشرطة المعتادة، إلا أن رئيس 

إذا تبين أن هنـاك عناصـر مـأجورة، أو    / ١١٤/الجمهورية يمكنه أن يلجأ إلى المادة 
  .محاولات لدولة أجنبية تهدف إلى استثمار الموقف لصالحها بما يهدد باتساع الإضراب

                                                 

  .٥١نظرية الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص -أحمد مدحت علي . د  ) ١(
من الدستور المصري  ٧٤وجدي ثابت، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة . د   )٢(

  .١٠٥، ص١٩٨٨والرقابة القضائية عليها، منشأة المعارف، القاهرة، 
  . ٣٩٥لمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة، مرجع سابق، صعمر ح. د   )٣(



١٩١ 

التالي هنالك إجماع فقهي على أن الخطر المنصوص عليه، لا بد أن يكون علـى  وب
  .درجة من الجسامة، بحيث لا تكفي الإجراءات الدستورية العادية لدفعه ومواجهته

  :أن يكون هذا الخطر حالاً -ثانياً
ي أن يكون خطراً حالاً؛ أ/ ١١٤/ينبغي في الخطر الذي يجيز لرئيس الدولة اللجوء للمادة 

بدأ فعلاً ولم ينتشر بعد، ويقصد بالحلول أن ينذر الخطر بضرر على وشك الوقوع به أو بغيره 
وفقاً للمجرى العادي للأمور، وبذلك لا يعتبر الخطر حالاً إذا كان محتمل الوقوع، بعد فترة 

لخطر يمكن الإعداد خلالها لمواجهته، أو الخطر المستقبلي، أو الخطر الوهمي، أو التصوري، أو ا
الذي تحقق فعلاً وانتهى أمره، فمثل هذه الأخطار لا يمكن لها إعاقـة مؤسسـات الدولـة    
الدستورية عن قيامها بمهامها، كما أنه يمكن مواجهتها بالقوانين العادية، وأن الرئيس له سلطة 
 تقديرية على كون هذا الخطر الجسيم حالاً أم لا، باعتباره الرئيس الأعلى للدولة والمسـؤول 

  .)١(عن سلامتها وأمنها

أن يهدد الخطر الوحدة الوطنية، أو سلامة واستقلال أرض الـوطن، أو   -ثالثاً 
  :يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية

رئيس الجمهورية سلطة تقدير الخطر الجسيم الحال؛ الذي / ١١٤/لقد منحت المادة 
محصورة بالالتزام بموضوع معـين مـن    يهدد أمن الدولة، ولكن هذه السلطة التقديرية

الوحـدة الوطنيـة   : الموضوعات؛ التي ورد ذكرها في النص على سبيل الحصر وهـي 
وسلامه الوطن ومؤسسات الدولة، وقبل أن نتطرق إلى هذه المواضيع لا بد أن نشير إلى 
أن التهديد بالخطر على الوحدة الوطنية وسلامة أرض الوطن يتحقق، إذا أصبح وقوع 

لضرر الحقيقي بالمصلحة ميسراً على نحو تنهض معه شواهد الحال أسس مادية تـبرر  ا
الاعتقاد بوجود هذا التهديد، سواء بصورته الكلية المتمثلة في انهيار المصلحة المحمية، أو 

                                                 

، ٢٠٠٤عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي في النظام المختلط، دار النهضة الحديثة،  .د   )١(
  .٢٩٢ص



١٩٢ 

فالتهديد يجب أن . )١(في صورته الجزائية المتمثلة في الانتقاص من المصلحة أو المساس بها
  :صالح التاليةيمس كل من الم

  :تهديد الخطر للوحدة الوطنية -١
من الدستور، إذا / ١١٤/رئيس الجمهورية الحق في تطبيق المادة  الحاليدستور المنح 

قام خطر يهدد الوحدة الوطنية، ولكن المشرع الدستوري السوري لم يـبين المقصـود   
الوحدة الوطنية، بالوحدة الوطنية، وإزاء صمت المشرع الدستوري عن تحديد المقصود ب

أن الأمر في هذا الصدد متروك لتقدير رئيس الجمهورية، ويعطـي   )٢(يرى بعض الفقه
الوحدة بين قطاعات الشـعب وطوائفـه وأقاليمـه    «تعريفاً للوحدة الوطنية على أنها 

وعقائده، وهي تتعرض للخطر في حال تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، وذلـك مـن   
ان هذه الأمة بإثارة الحرب الأهلية وبـث الفرقـة بـين    خلال العمل على زعزعة كي

طوائفها، وإثارة الكراهية بين فئاتها عن طريق إثارة النعرات المذهبية أو العنصـرية، أو  
  .»الحض على التراع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة

أن مفهوم الوحدة الوطنية يتألف من عنصري الوحدة والوطنيـة،   )٣(ويرى آخرون
ندماج هذين العنصرين يشكل هذا المفهوم، فالوحدة تعني تجميع الأشياء المتفرقـة  وأن ا

في كل واحد مضطرد، أما مفهوم الوطنية فهي انتماء الإنسان إلى دولة معينـة يحمـل   
جنسيتها، ويدين بالولاء إليها، على اعتبار أن الدولة ما هي إلا سوى جماعة من الناس 

  .لحكومة منظمةتستقر في إقليم محدد، وتخضع 

                                                 

  .١٠٩وجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس لجمهورية، مرجع سابق، ص. د   )١(
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة حسن البحري، . د   )٢(

  .٩٥٧الدستورية، مرجع سابق، ص
، ١٩٧٤سليمان محمد الطماوي، الوحدة الوطنية، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د   )٣(

  .١٧ص



١٩٣ 

الوحدة الوطنية إنما تعني الوحـدة بـين   «بأن  )١(بينما يرى البعض الآخر من الفقه
قطاعات الشعب وطوائفه وأقاليمه وعقائده، وهي تتعرض للخطر إن نشب الصراع بين 
طائفة وطائفة، أو عقيدة دينية وعقيدة دينية أخرى، وحاول كل طـرف أن يرتـب   

  .»متيازات معتمداً على الصراع الدموي وحدهلنفسه، مزيد من الحقوق والا
أن عبارة الوحدة الوطنية هي عبارة مرنة، والمقصود بها لا يخـرج   )٢(ويرى آخرون

معنى ديني ومعنى طبقي، وعلى ذلك فالوحدة الوطنية تعني : عن أحد معنيين أو هما معاً
وهذا هو (عليها ألا يكون هناك بين طوائف الأمة الدينية صراع يفتت وحدتها ويقضي 

وكذلك ألا يكون هناك بين طبقاتها وفئاتها الاقتصادية ما يحول دون قيام ). المعنى الديني
  ).وهذا هو المعنى الطبقي(هذه الوحدة 

وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن تحقيق الوحدة الوطنية يقتضي أمرين أساسـيين،  
هما القضـاء علـى الصـراع    أولهما القضاء على الصراع بين الطوائف الدينية، وثاني

، وبالتالي إذا قام خطر جسيم من شأنه إثارة الفتن والتناحر بـين المسـلمين   )٣(الطبقي
                                                 

الدولة في النظم السياسية المعاصرة مع نومان فالح الظفيري، الاختصاصات التشريعية لرئيس . د   )١(
 .٤٦٧، ص١٩٩٧دراسة خاصة عن الكويت، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

أحمد سلامه بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجع سابق، . د   )٢(
 .٤٤٥ص

هبية؛ التي تنال من الوحدة الوطنية حيث إن المشرع السوري عاقب على إثارة الفتنة الطائفية والمذ   )٣(
سنة  ١٤٨من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  ٢٩٨فنص في المادة 

يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب «: على ما أن ١٩٤٩
على التسلح بعضهم ضد البعض الأخر،  الأهلية، أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين، أو بحملهم

 .»وإما الحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو «من القانون السابق على أن / ٣٠٧/كما تنص المادة 

ى التراع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض عل
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ليرة إلى مئتي ليرة، وكذلك بالمنع من 

  .»٦٥ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 



١٩٤ 

والمسيحيين، أو يؤدي إلى انقسام وتطاحن بين فئات الشعب المختلفة، كقيام حـرب  
، )١(أهلية، أو وقوع مصادمات عنيفة بين الجيش والأهالي، أو بين العمال والفلاحـين 

  /.١١٤/رئيس الجمهورية مواجهة هذا الخطر باللجوء إلى المادة جاز ل

  :أن يهدد الخطر سلامة الوطن -٢
إن هذه الحالة لا تقل غموضاً وإبهاماً عن حالة الوحدة الوطنية، فهي تحتمل تفسيراً 

  .)٢(واسعاً يعني السلامة المعنوية بالإضافة إلى السلامة المادية؛ أي سلامة إقليم الدولة
. مة الوطن واستقلال أراضيه، بصفة عامة، هي ضمان سلامة أراضي الدولـة فسلا

فلا شك أن العمل على حماية وصيانة إقليم الدولة يعد من الأمور الحيوية للحفاظ على 
كيانها وبقائها، وبالتالي فإن تعرض إقليم الدولة للخطر يبيح لرئيس الجمهورية اللجـوء  

ي في ذلك أن يكون الخطر الذي يتعرض له إقلـيم  ، ويستو/١١٣/إلى استخدام المادة 
، ولكن بشرط أن يكون هذا الخطر من الجسامة التي تعجز )٣(الدولة داخلياً أو خارجياً

  .)٤(عن مواجهتها القوانين العادية، والنصوص الدستورية الاستثنائية الأخرى
هو مـن  / ١١٣/الوارد في المادة » سلامة الوطن«ويرجع السبب في ذلك إلى أن تعبير 

التعابير المرنة؛ التي يمكن أن تتسع لتشمل كل المخاطر الداخلية والخارجية؛ التي من شأنها أن 
؛ لـذلك يمكـن   )٥(تهدد الدولة كشخص معنوي وتمس سلامة مواطنيه أو وحدة أراضـيه 

في حالة العصيان المسلح، أو الإضرابات العامة التي تهـدد المرافـق   / ١١٣/استخدام المادة 

                                                 

الدولة في الظروف الاستثنائية، مرجع محمود أبو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس . د   )١(
  .٢١١سابق، ص

  .١٣١سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابق ص . د   )٢(
 .٤٤٦أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص. د   )٣(
صاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، مرجع الاخت -محمود أبو سعود حبيب . د   )٤(

  .٢١٢سابق، ص
 .٤٤٧أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص .د   )٥(



١٩٥ 

وعلى ذلك فإن الغزو الخـارجي أو  . )١(لأساسية بالشلل، أو الغزو الخارجي أو التهديد به ا
الاضطرابات الداخلية التي تهدف إلى المساس بإقليم الوطن، كمحاولة تقسيمه أو الانفصـال  
بجزء منه، أو سيطرة البعض على جزء من إقليم الدولة سيطرة تمنع تطبيق قوانين الدولة عليـه  

استخدام العنف والقوة، أو تكريس سكان جزء من أراضي الدولة لاحتلال أجـنبي  إلى حد 
عليه، أو تسليم جزء منها للعدو، كل هذه الأمور تعد ماسة بسلامة الوطن، وتبيح للـرئيس  

  .أمام عجز القوانين العادية والوسائل الاستثنائية الأخرى في مواجهته/ ١١٤/استخدام المادة 
أن مجرد حدوث نوع من العصيان المسلح، أو التمـرد في   )٢(ويرى جانب من الفقه

القوات المسلحة، أو إضراب رجال الشرطة لا تمثل مساساً جسيماً بسلامة الوطن، إلا 
، والوسائل الاسـتثنائية الأخـرى؛   )٣(إذا كانت التشريعات العادية كالقوانين الجنائية

  .كقانون الطوارئ غير قادرة على مواجهتها
لا يتفق مع الرأي السابق، ويرى أن التمرد والعصيان المسـلح، أو   )٤(لبعضإلا أن ا

الإضراب الشامل، أو ما شابه ذلك رغم كونه من الأمور الداخلية، إلا أنه قد يشـكل  
خطورة أشد من أي تهديد خارجي لسلامة الوطن، وبالتـالي لابـد مـن مواجهتـه     

                                                 

عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، مرجع . د   )١(
 .٣٩٧صسابق، 

 .١٣١سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص. د   )٢(
 ٢٢تاريخ  ١٤٨الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (من قانون العقوبات السوري  ٢٩٣تنص المادة    )٣(

كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة «: على أن) ١٩٤٩حزيران سنة 
وجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت وإذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد بم

من ذات القانون  ٢٩٤كما تنص المادة » وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل
ستور الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الد«على أن 

  .»يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت
الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجع سابق،  -أحمد سلامة بدر . د   )٤(

  ٤٤٧ص



١٩٦ 

  /. ١١٤/باستخدام المادة 
من الدستور السوري، وإلى حد بعيد من / ١١٤/ص المادة وفي هذا الصدد يقترب ن

من الدستور الفرنسي، وخاصةً فيما يتعلق بالاعتداء على إقليم الدولة / ١٦/نص المادة 
داخلياً كالثورات الداخلية، أو التمرد في صفوف القوات المسلحة، أو خارجياً كالغزو 

  . قليمهاالأجنبي للبلاد أو محاولة الاستيلاء على جزء من إ

أن يكون من شأن الخطر إعاقـة مؤسسـات الدولـة عـن أداء دورهـا       -٣
  :الدستوري

أن يكون من شأن الخطر الجسيم والحال؛ الذي يتهـدد  / ١١٤/يلزم لتطبيق المادة 
مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، وبمقارنة هذا الشـرط  » إعاقة«الأمة 

أن  )١(الدستور الفرنسي، حيث يرى بعـض الفقـه  من / ١٦/بنظيره الوارد في المادة 
المشرع الدستوري السوري قد استخدم اصطلاح مؤسسات الدولـة، ولم يسـتخدم   
اصطلاح السلطات الدستورية العامة، كما فعل المشرع الدستوري الفرنسي، كمـا أن  
المشرع السوري اكتفى بحدوث إعاقة لمؤسسات الدولة ولم يستلزم، توقف أو انقطاع 

  .من الدستور الفرنسي/ ١٦/ه المؤسسات عن السير المنتظم، وهو ما تطلبته المادة هذ
وأنه بالرغم من الاختلاف اللغوي بين المصطلحات الواردة بين النصين السـوري  
والفرنسي، إلا أنه لا يوجد اختلافاً كبيراً في مضمون هذه الاصطلاحات، فإذا كـان  

، فإنه قد يـبين أن لهـذه   »سسات الدولةمؤ«المشرع السوري قد استخدم اصطلاح 
، وبالتالي فإن المؤسسات التي تباشر مهاماً دسـتورية  »مهامها الدستورية«المؤسسات 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالهيئات القائمة : تنصرف إلى السلطات الثلاث وحدها
مهامـاً  بكل سلطة هي التي يمكن وصفها بأن تعمل على مستوى الدولـة، وأن لهـا   

  .دستورية
                                                 

حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة . د  )١(
  .٩٥٨الدستورية، مرجع سابق، ص



١٩٧ 

، حيث ذهب البعض /١١٤/وتعددت الآراء الفقهية حول معنى الإعاقة الوارد في المادة 
عدم القدرة المؤقتة؛ (هو / ١١٤/إلى أن المقصود بإعاقة مؤسسات الدولة الواردة في المادة 

) لقضائيةأي الانقطاع في السير المنتظم للسلطة التنفيذية، أو السلطة التشريعية، أو السلطة ا
أي إن إعاقة مؤسسات الدولة لا تعني العجز المادي للسلطات العامة، أو توقفها تماماً عـن  
مباشرة نشاطها، وإنما يكفي مجرد تعذر مواصلة هذه السلطات لسيرها المنتظم؛ أي يكفي 
أن تكون هناك عوائق وعقبات جدية تحول دون ممارستها لوظائفها بالطريقـة المعتـادة   

  .)١(والطبيعية
كلما وجد أن مؤسسـات  / ١١٤/وبالتالي يتدخل رئيس الجمهورية بموجب المادة 

الدولة تسير بصعوبة، أو على نحو غير منتظم من جراء خطر ما، وذلـك لإزالـة مـا    
  .)٢(يعترض هذه المؤسسات من عوائق بهدف إعادة السير الطبيعي والمنتظم لها

ة استيلاء فئة من الناس على مجلس ولذلك فمن المتصور استخدام هذا النص في حال
الشعب، والحيلولة دون دخول أعضائه، أو خطف رئيس الـوزراء وبعـض أعضـاء    
حكومته، أو حدوث انقسام في مجلس الشعب علـى نحـو يعيقـه عـن أداء دوره     
الدستوري؛ حيث إن هذا التعبير يشمل إلى جانـب السـلطات العامـة التشـريعية،     

  . )٣(سسات الأخرى التي تمارس دورها التشريعيوالتنفيذية، والقضائية المؤ
أن المقصود بإعاقة المؤسسات الواردة في النص هو العجـز   )٤(ويرى البعض الآخر

الكامل لها عن أداء دورها الدستوري، ولا يكفي صعوبة السير المنتظم لهذه المؤسسات 
أقل فاعلية مـن  طالما أنها موجودة، ويمكنها القيام بدورها وإن كان ذلك يتم بصورة 

                                                 

أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجع .د: إليه أشار   )١(
 .٤٤٨سابق، ص

 .١١٦وجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مرجع سابق، ص. د   )٢(
 .٣٩٧عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة، مرجع سابق، ص. د  ) ٣(
 .٤٤٩د سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة، مرجع سابق، صأحم .د   )٤(
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التي تقوم بها في الظروف العادية، وذلك للمحافظة على الحقوق والحريـات العامـة،   
  .وعدم المساس بها كلما وقعت أية معوقات للسير الطبيعي للمؤسسات

فهـي السـلطات التشـريعية    / ١١٤/أما عن مؤسسات الدولة المذكورة في المادة 
طار هذه المؤسسات ما يعرف بالمؤسسـات  والتنفيذية والقضائية، ومن ثم يخرج عن إ

الإنتاجية، أو ذات النشاط المهني أو الفني، أو الترفيهي بطبيعة الحال؛ لأن المقصـود في  
تلك السلطات الدستورية التي تـؤدي دوراً دسـتورياً محـدداً في    / ١١٤/إطار المادة 

يكون من شـأن   ، بشرط أن)١(الدستور، وتشغل دوراً بارزاً في النظام الدستوري ذاته
تعرضها للخطر، وعدم قيامها بدورها الطبيعي أن يعرض قطاع عريض من الأشخاص 

  .الطبيعية، أو المعنوية؛ للمساس بالحقوق الدستورية المكفولة له
أما بالنسبة لعبارة الإجراءات السريعة فلم يحدد المشرع الدستوري السوري ما هـو  

عسكرية؛ كإصـدار أوامـر إلى الجـيش     المقصود بهذه الإجراءات، هل هي إجراءات
والقوات المسلحة بالتحرك والسيطرة على الموقف، أم إجراءات مدنية؛ كإصدار مراسيم 
أو قرارات من شأنها فرض قيود مؤقتة، تحد من بعض الحريات الشخصية، ريثما تعـود  

  .الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليه؟
السريعة الواردة في النص الدسـتوري لا   أن عبارة الإجراءات )٢(ويرى بعض الفقه

تفيد معنى التدابير والاحتياطات، والأعمال الإدارية والمالية، وغيرها مما يدخل بطبيعتـه  
في اختصاص السلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية هنا لا يتصرف باعتباره رئيس السلطة 

ل عـن بقـاء الدولـة    التنفيذية وحدها، بل إنه يتصرف باعتباره رئيس الدولة المسؤو
واستقلال وسلامة أراضيها؛ ولذلك يجب الاعتراف لرئيس الجمهورية بالحق في إصدار 

صكوك أو مراسـيم  (وقرارات بقوانين ) صكوك إدارية بكافة صورها(قرارات فردية 

                                                 

  .١٢٧وجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مرجع سابق، . د   )١(
حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة  .د    )٢(

 .٩٥٩ص الدستورية، مرجع سابق،
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  .، لمواجهة الخطر)تشريعية
 وحجته في ذلك هو الدستور نفسه، فالدستور قد أعطى لرئيس الجمهورية بموجب

سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت / ١١٣/من المادة  الأولىالفقرة 
ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية، أو بمقتضيات الأمـن القـومي،   

في جوهرها ليست سوى تطبيق لنظرية الضرورة المعروفة في القـانون  / ١١٤/والمادة 
  .الدستوري

هب إليه هذا الرأي مع بعض التحفظات لوجـود اخـتلاف بـين    ونحن نؤيد ما ذ
 الأولىوالفقـرة   ١١٤المادتين، الأمر الذي يقتضي منا بيان أوجه الاختلاف بين المادة 

  :، والتي تتضح في نواحي عديدة نذكر من أهمها ما يلي١١٣من المادة 
الخطيرة؛ التي على الأزمات الخاصة أو الظروف الاستثنائية / ١١٤/تطبق المادة  -١

من / ١/تهدد الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو المؤسسات العامة للدولة، أما الفقرة 
فإنها تطبق على الموضوعات الأقل خطورة من الموضوعات التي حـددتها  / ١١٣/المادة 
  /.١١٤/المادة 
سواء في وجود مجلس الشعب، أم في غيبتـه، أمـا   / ١١٤/يجوز تطبيق المادة  -٢

أثناء انعقـاد دورات مجلـس    خارج أو فيتم اللجوء إليها/ ١١٣/من المادة / ١/لفقرة ا
  .إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك الشعب
أن يقوم رئيس الجمهورية بعرض ما / ١١٣/من المادة  /٣/و /٢/تطلبت الفقرة  -٣

 اتخذه من مراسيم تشريعية على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في
التشريع، وأعطت لمجلس الشعب القبول أو الصمت، فتمنح قوة القانون أو تعـدل أو  
ترفض فيزول ما كان لها من قوة القانون، وهذا الشرط بمثابة الرقابة السياسية على مـا  

يتولى رئيس الجمهورية  -١«أصدره رئيس الجمهورية بهدف حماية الحقوق والحريات
د مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت سلطة التشريع خارج دورات انعقا

 .الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً
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تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد  - ٢
 .أول جلسة له

للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك  - ٣
ثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه بأكثرية ثل

المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو 
  ».يُعدلها عُدت مُقرة حكماً

مثل هذا الشرط، ومن ثم لم تعط لمجلس الشعب أي دور / ١١٤/ولم تتضمن المادة 
 .دره رئيس الجمهورية من مراسيم أو قرارات استناداً لهافي رقابة ما يص

لرئيس الجمهورية في حالة اللجوء إليها / ١١٤/الاختصاصات التي تمنحها المادة  -٣
تمثل أقصى حدود المشروعية الاستثنائية التي يملكها رئيس الجمهورية، والتي تتمثـل في  

، وكل ما يدخل بطبيعته في اختصاص الإجراءات التشريعية، والأعمال الإدارية والمالية
فإنهـا لا  / ١١٣/من المادة / ١/السلطة التنفيذية، أما الاختصاصات التي تمنحها الفقرة 

 .تخرج عن حدود اللوائح ذات الصبغة التشريعية، والتي لها قوة القانون
توافر شروط تتمثل في وجود خطر جسيم يهـدد  / ١١٤/ينبغي للجوء للمادة  -٤

طنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة، وأن يكون هذا الخطـر  الوحدة الو
 :فإنه يوجب توافر الشروط التالية/ ١١٣/لمادة لحالاً، أما اللجوء 

أن تقع ظروف توجب الإسراع في اتخاذ تدابير ضرورية متعلقة بمصالح الـبلاد    -أ
 .القومية، أو بمقتضيات الأمن القومي

  .أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب خارج أو فأن يكون وقوع الظرو -ب
 .ضرورة عرض هذه المراسيم على مجلس الشعب في أول جلسة له -ج
قرارات / ١١٤/تعد الإجراءات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً للمادة  -٥ 
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في سورية، أما المراسيم التشريعية التي يصـدرها   )١(إدارية، حسب ما يرى بعض الفقه
فإنها تعد قرارات إدارية قبل تصديق البرلمـان  / ١١٣/لمادة لمهورية استناداً رئيس الج

عليها، وقوانين عادية من لحظة تصديق البرلمان عليها، ولا يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام 
  . )٢(مجلس الدولة، بل يجوز الطعن فيها بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا

ن المراسيم التشريعية لها قوة تشريعية منذ إصدارها، باعتبار أنهـا  ومن جانبنا نرى أ
تستطيع أن تعدل قوانين سابقة، ونافذة من تاريخ صدورها، حتى لو لم تعرض علـى  

  .مجلس الشعب

êÞ^nÖ]g×Ş¹]IíéÊ†ÃÖ]Ý^Óuù]…]‚‘cæô…]çŞÖ]íÖ^uV 
Ùæù]<Å†ËÖ]<VÞçÞ^ÏÖ]<^ã‰^‰_æ<^ãÂ]çÞ_æ<ô…]çŞÖ]<íÖ^u<ÝçãËÚêV< <

  :تعريف حالة الطوارئ -أولاً 
لقد جاء التشريع السوري الناظم لحالة الطوارئ خالياً مـن أي تعريـف لحالـة    

نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطـر  «الطوارئ، وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها 
بأنها تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض «وقال بعضهم  »المحيق بالكيان الوطني

  .»البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلحأجزاء 
إنها الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السـلطات المدنيـة إلى   « آخرونوقال 

  )٣(»السلطات العسكرية
                                                 

نسرين طلبة، القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة . د   )١(
 .٤٥٨، ص٢٠١٠دمشق، سنة 

أحمد إسماعيل، حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية دراسة مقارنة، مجلة جامعة . د   )٢(
عمر العبد االله، الرقابة على . د .٣٧٠، ص٢٠٠١لثاني، دمشق، المجلد السابع عشر، العدد ا

  . ٢٨، ص٢٠٠١دستورية القوانين، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 
له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفية، نشر بقرار من مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الإ  )٣(

  . ٢٦، ٢٥، ص١٩٧٤في سوريا 
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بأنها الإجراءات الاستثنائية الـتي تتخـذها   «: الأستاذ مصطفى كامل منيب ويعرفها
ة واردة على سبيل الحصر بشروط السلطة التنفيذية بقرارات إدارية، وفي أحوال محدد

معينة هي حالة الحرب وحالات أخرى هي حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث 
عامة أو انتشار وباء دون أن يمس إعلان حالة الطوارئ بمبدأ الفصل بـين السـلطات   
التنفيذية والتشريعية والقضائية، دون المساس مهما كان الأمر بـالحقوق والحريـات   

  .)١(»للمواطنين
بأنها نظام استثنائي برره ظروف اسـتثنائية  «ويعرفها أستاذنا زين العابدين بركات 

أكيد أو اضطرابات في الداخل أو كوارث عامـة أو انتشـار    ناتجة عن خطر محدق
الأوبئة أو ثورة داخلية مسلحة أو حرب خارجية وهو يطبق بالنسبة لكافة أراضـي  

  .»)٢(الدولة أو في جزء منها حسب الحاجة
هي نظام استثنائي شرطي مبرر  بالخطر المحيـق  «: ويعرفها أستاذنا عبد الإله الخاني

بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ تدبير أو تدابير قانونية مخصصة لحماية الـبلاد كـلاً أو   
جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي يمكن التوصـل إلى  

  .)٣(»المدنية إلى السلطات العسكريةإقامته بنقل صلاحيات السلطة 
ويُلاحظ من مجمل التعاريف السابقة بأن حالة الطوارئ يمكن أن تتحقق كنتيجـة  
لوجود أخطار تهدد أمن الدولة وكيانها كحالة الحرب أو ثورات داخليـة أو انتشـار   

 تدابيروالالأوبئة أو الكوارث العامة ويمكن للسلطة التنفيذية أن تتخذ مجموعة من القيود 
لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية لم تكن من اختصاصاتها في الظروف العادية وتمـنح  

                                                 

 .٣صطفى كامل منيب، قوانين الطوارئ والأوامر العسكرية، دار الفكر العربي، صم  )١(
 .١٩٩٨زين العابدين بركات، مبادئ القانون الإداري، منشورات جامعة دمشق ،   )٢(
  .٢٦مرجع سابق، ص. له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفيةعبد الإ  ) ٣(
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صلاحيات واسعة تسمح لها في مثل هذه الظروف الخروج عن قواعد القانون الـذي  
  .يحكم البلاد في الظروف العادية وذلك لتتمكن من مواجهة تلك الظروف الاستثنائية

  :أنواع حالة الطوارئ -ثانياً 
يوجد نظامان للأحكام العرفية وحالة الطوارئ هما الأحكام العرفيـة العسـكرية   

عليهـا   ويطلـق والأحكام العرفية السياسية  )الأحكام العرفية الحقيقية(ويطلق عليها 
  ).الأحكام العرفية الصورية(

 :الأحكام العرفية العسكرية أو الحقيقية. أ 

اطق التي تكون مسرحاً للعمليات الحربيـة في  تعلن الأحكام العرفية العسكرية في المن
أقاليم الدولة المحتلة عسكرياً من قبل دولة أخرى، وطبقاً لنظـام الأحكـام العرفيـة    
العسكرية يملك القادة العسكريون لهذه المناطق تلك الأقاليم سلطات خطيرة تتيح لهـم  

فـراد وحريـاتهم   تعطيل الدستور والقوانين في هذه الأماكن والاعتداء على حقوق الأ
  .)١(بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أغراض الغزو وحماية جيش الاحتلال

 :الأحكام العرفية السياسية أو الصورية. ب

التنفيذية في كل البلاد أو في جزء  السلطةوتعلن الأحكام العرفية السياسية عن طريق 
لاضـطرابات   منها وذلك عندما تصبح الدولة مهددة في كيانها بسبب غزو خارجي أو

داخلية تعرض النظام فيها لخطر أكيد كالثورة المسلحة، حيث تعجز الدولة وقوانينـها  
  )٢(.العادية عن مجابهة الحالة وتنفيذ حكم القانون بالأساليب المعتادة

                                                 

، ١١٧، ص١٩٧٨ئية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنا  )١(
وانظر أيضاً عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، منشأة 

 .١٠٦،١.٥، ص١٩٨٩المعارف بالإسكندرية، 
، وعبد الحميد ١١٨،١١٧أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص  )٢(

 .١٠٦بي، الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، مرجع سابق، صالشوار



٢٠٤ 

ويهدف هذا النظام إلى تقوية السلطة التنفيذية، ولذلك فهو يوسع من سلطاتها على 
لطة القضائية، ويحررها من بعض القيود التي وضـعت  حساب السلطة التشريعية والس

للأحوال العادية، كما يرخص لها بوقف العمل ببعض الحقوق والحريات إلى الحد اللازم 
لمواجهة الظروف الاستثنائية، ولكن هذا لا يعني تعطيل الحريات السياسية للمـواطنين  

ياسـية وإن كـان نظامـاً    إلغاء حقوقهم الطبيعية، ذلك أن نظام الأحكام العرفية الس
استثنائياً إلا أنه ليس بالنظام المطلق إذ أن القانون الناظم له يحدد له أصوله وأحكامـه  
وحدوده وضوابطه بحيث يجب إجراؤه طبقاً لهذه الأصول وتلك الأحكام وفي نطـاق  

  .)١(هذه الحدود والضوابط

  :الأساس القانوني لحالة الطوارئ -ثالثاً 
العادية، وهذا يسـتتبع   والأحوالانين عادةً لكي تطبق في الظروف تسن الدولة القو

التزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون دون أن تلتزم بكافة القواعد 
القانونية النافذة وأن تراعي تراتبية تلك القواعد، ويحدث أن تتعرض الدولة لظـروف  

ية أو داخلية أو كوارث عامة أو انتشار أوبئة أو استثنائية كوقوع نزاعات مسلحة دول
اضطرابات وتوترات داخلية وقد تكون القواعد القانونية النافذة عاجزة عن التصـدي  

الأمر الذي يستتبع اتساع سلطات الإدارة وتحريرها مـن   -لتلك الظروف الاستثنائية
  .تلك الظروفالخضوع للقواعد القانونية العادية وذلك بالقدر اللازم لمواجهة 

ولا يعني تحرر الإدارة من الخضوع لقواعد المشروعية العاديـة في ظـل الظـروف    
الاستثنائية هروبها من مبدأ المشروعية بصفة مطلقة، بل إن هذه الظـروف تـؤدي إلى   

الإدارة  قراراتتوسيع المبدأ فتحل مشروعية استثنائية محل المشروعية العادية بحيث تعتبر 
علـى   –مشروعة وصحيحة  –وف الاستثنائية خلافاً لمبدأ المشروعية الصادرة في الظر

                                                 

، وعبد الحميد الشواربي، ١١٨أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص  )١(
 . ١٠٦الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، مرجع سابق، ص



٢٠٥ 

  .)١(الرغم من عدم مشروعيتها في الظروف العادية
ويتجلى الأساس القانوني لضابطه الطوارئ في نظرية الظروف الاستثنائية وتتلخص 

إن القرارات الإدارية التي تبدو في ظروف عادية قد تخلفـت عنـها   «: هذه النظرية
المشروعية، يمكن أن تعتبر في نظر القضاء حائزة لهذه الشروط بسبب ثبوت شروط 

ضرورتها لحماية النظام العام أو لتأمين سير المرافق العامة في ظروف غير الظـروف  
  .»)٢(العادية تبدو استثنائية فيما تقتضيه من تأمين ذلك النظام العام

ائية لمجلس الدولة الفرنسـي  ويرجع الفضل الأول في إنشاء نظرية الظروف الاستثن
وذلك بمناسبة الحرب العالمية الأولى، وكانت الأحكام الأولى لهـذا المجلـس تتعلـق    
بمقتضيات ظروف الحرب وتوسيع سلطات الإدارة بشأنها الأمر الذي أدى ببعض الفقه 

جعل تلك النظرية قاصرة على حالة الحرب وحدها دون غيرها، وبعد انتهاء الحرب  إلى
ية الأولى اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى تطبيق النظرية في كل حالة تمر بها الدولة أو العالم

أحد أقاليمها بأزمات أو كوارث في غير أوقات الحرب، كالأحكام الصادرة عن ذلك 
المجلس بصدد حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشـيء  

وقد أشار المجلـس في الأحكـام   ) اس وقضية سانيت شارليزكقضية كويتي(المقضي به 
السابقة إلى أن امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام نهائية خلافاً لمبدأ المشروعية العادي يبرره 

  .)٣(ما قد يترتب على تنفيذ تلك الأحكام من قلاقل وكوارث يخشى منها على الأمن

وف الاستثنائية ليس زمن الحـرب  إلى الأخذ بنظرية الظرالقضاء المصري وقد اتجه 

                                                 

وأحكام القضاء الإداري اللبناني، الدار الجامعية، بيروت،  إبراهيم عبد العزيز، شيحا، مبادئ  )١(
  .١٢٦ص

 .٧٧له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفية، مرجع سابق، صعبد الإ   )٢(
براهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني، إللمزيد من التفاصيل، انظر،    )٣(

 . وما بعدها ١٤٤مرجع سابق، ص



٢٠٦ 

أحكام قضائية مبرمة  تنفيذفحسب بل زمن السلم أيضاً فيما يتعلق بامتناع الإدارة عن 
لضرورات الأمن، وقد حدد القضاء الإداري شروطاً، وقيوداً لتطبيق نظرية الظـروف  

  :الاستثنائية على النحو الآتي
  .وجود خطر جسيم يهدد النظام والأمن العام. ١
 .استحالة دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية .٢

الإدارة من تصرفاتها المتخذة في حالة الظـروف الاسـتثنائية إلى    تهدفيجب أن . ٣
تحقيق الصالح العام، أما إذا خرجت عن هذا الهدف وبحثت عـن رغبـات ونزعـات    

للإلغـاء  شخصية فإنها تكون قد انحرفت وتعسفت بالسلطة وبالتالي تعرض تصـرفاتها  
 .والتعويض

الإدارة ألا تضحي بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة العامة إلا بمقدار  علىيجب . ٤
 .)١(ما تقتضيه الضرورة وأن تختار من الوسائل أقلها ضرراً بالأفراد

وقد اعتبر القضاء الإداري بعض الأعمال التي تعد غير مشروعة في الظروف العادية 
المشروعية الذي يتجاوز القضاء عنه  عدموف الاستثنائية غير أن أعمالاً مشروعة في الظر

بالنسبة للقرارات الإدارية المتخذة أثناء الظروف الاستثنائية لا يمكن أن يتعلق إلا بعيوب 
ثلاثة فقط هي الاختصاص والشكل والمحل، فالقرار الذي يخرج عن حدود اختصـاص  

طلوب، أو الـذي يخـالف القـوانين    مصدره أو الذي لا يراعي في إصداره الشكل الم
واللوائح يمكن أن يعتبر مشروعاً إذا توافرت الظروف الاستثنائية التي تبرر ما بـه مـن   
عيب، أما فيما يتعلق بسبب القرار الإداري وغايته فإنه لا يمكن التجاوز عما يلحقه من 

الاستثنائي ما هو في  مخالفة، فسبب القرار الإداري وهو الحالة الواقعية المتمثلة في الظرف
حقيقة الأمر إلا المبرر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ إجرائها والذي دفع القضاء أيضـاً إلى  

                                                 

، ١٩٩٦، ٣عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، منشورات جامعة دمشق، ط. د  )١(
 .٢٠٥، ص١٩٩٧



٢٠٧ 

توسيع مجال المشروعية واعتبار الإجراء مشروعاً رغم عدم مشـروعيته في الظـروف   
العادية، وكذلك الغاية من القرار الإداري فإنها يجب أن تكون في جميع الأحوال هـي  

لمصلحة العامة، إذ أن تحقيق هذه المصلحة والحفاظ على كيان المجتمع وسـلامته أيـاً   ا
  .)١(كانت الظروف هي المقصود الحقيقي من وراء تقرير نظرية الظروف الاستثنائية

ويذهب الأستاذ محمد مرغني خيري إلى أن ركني السبب والغاية ليسا عديما التـأثر  
ركن السبب فمن المنطقي ألا يتطلـب مـن الإدارة في   بالظروف الاستثنائية، فبالنسبة ل

الظروف الاستثنائية تحري نفس القدر من الأدلة والقرائن الدالة على وجـود الوقـائع   
المكونة لركن السبب، كما أن الخطورة الناجمة عن واقعة معينة في الظروف الاستثنائية 

عادية، أما بالنسبة لـركن  ليست بذات الخطورة الناشئة عن نفس الواقعة في الظروف ال
الغاية فإننا نعلم أن استهداف الإدارة لتحقيق المصلحة العامة ليس كافياً وحده في بعض 
الأحيان لسلامة ركن الغاية في القرار الإداري، إذ قد يشترط القانون ضرورة استهداف 

مة انحرافاً في غاية معينة، ويعتبر استهداف الإدارة لغاية غيرها ولو في إطار المصلحة العا
استعمال السلطة هذا في الظروف العادية، ويعتقد الأستاذ مرغني خيري أن القضـاء لا  

  .)٢(بد أن يكون أكثر تسامحاً مع الإدارة في هذا الشأن في الظروف الاستثنائية
<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]I<<êÞçÞ^ÏÖ]<Üé¿ßjÖ]íéÊ†ÃÖ]<Ý^Óuù]æ<ô…]çŞÖ]<íÖ^£V< <

، وطبقهـا القضـاء الإداري في   قضائيةتثنائية نظرية إذا كانت نظرية الظروف الاس
فرنسا ومصر ولبنان وسوريا وغيرها، إلا أنها وجدت لها سنداً في التشريع، ففي فرنسا 

، والذي أدخلت عليه عدة تعديلات ١٨٤٩يوجد قانون الأحكام العرفية الصادر سنة 
  .١٩٥٥وكذلك قانون حالة الطوارئ لعام  ١٩١٦وسنة  ١٨٧٨سنة 

                                                 

براهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام إ. د/  ٣٨ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص    )١(
القانون الإداري خالد خليل الظاهر، / وما بعدها  ١٥٢القضاء الإداري اللبناني، مرجع سابق، ص

 . ١٠٢، ١٠١، ص١٩٩٧دار السيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان  ١ط" الكتاب الثاني"
 .٦٠،٦١، ص١٩٨٩محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول   )٢(



٢٠٨ 

 ١٦٢ مصر صدرت عدة قوانين لتحكم حالة الطوارئ كان آخرها القانون رقم وفي
رقم  والقانون ١٩٦٨لسنة  ٦٠بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٨لعام 
مـن دسـتور    ١٤٨الذي عُدل بعض المواد لتتفق مع نص المـادة   ١٩٧٢لسنة  ٣٧

  .)١( ١٩٧١جمهورية مصر العربية الصادر سنة 

 ١٩٦٧آب  ٥تـاريخ   ٥٢التشريعي رقـم   المرسومن يحكم حالة الطوارئ وفي لبنا
  .)٢(المتعلق بإعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية

وفي سوريا صدرت عدة قوانين لتنظيم حالة الطوارئ والأحكام العرفية كان آخرها 
  :نهاالخاص بالتعبئة العامة التي تعرّف بأ، ٢٠١١ لعام ١٠٤المرسوم التشريعي رقم 

تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمـن  
الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها 

  .الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية

المجهـود  وتتطلب التعبئة العامة وضع جميع موارد البلاد البشرية والمادية في خدمـة  
  .)٣(الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد

أما إذا كانت التعبئة جزئية، فإنها تقتضي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية 
  .)٤(في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر حسب الحالة التي تستدعي ذلك

ات تتعلق بتحويـل الـبلاد،   وتنفَّذ التعبئة من خلال مجموعة من التدابير والإجراء
والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطـار  

                                                 

ول، الدار الجامعية عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، المجلد الأ    )١(
 . ٥٢، ص١٩٩٨بيروت 

 . ٢٧٧، ص١٩٩٨يوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، ط   ) ٢(
  .٢٠١١لعام / ١٠٤/أ وب من المادة الأولى من المرسوم /ف  )٣(
  .ج من المادة الأولى/ف  )٤(



٢٠٩ 

  .الداخلية والخارجية
وتعلن التعبئة بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلـس الشـعب،   

  :حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية وذلك في الحالات التالية
عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديـد   -

 .بوقوعها

 .عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية -

 .عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن -

  .)١(عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية -

ع المدني، والمقصود بالدفاع للدفا الناظم ٢٠٠٣لعام / ٣٩/وقد صدر القانون رقم 
  :)٢(المدني

هو جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة 
والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافـق  

الأعمـال   العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلـف 
الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الـروح المعنويـة لـدى    

  .)٣(المواطنين

  :وتشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي

تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد  -
 .يرهاالإضاءة والمرور وتنظيم وسائل النقل وغ

                                                 

  .٢٠١١لعام / ١٠٤/من المرسوم التشريعي رقم / ٣/مادة  )١(
  .١٩٥٩لعام  ١٤٨عدِّل للقانون رقم الم  )٢(
  .٢٠٠٣لعام / ٣٩/من القانون رقم / ٢/المادة   )٣(



٢١٠ 

إعداد خطط الوقاية من مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكـوارث العامـة    -
 .وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها

 .تدريب المواطنين على أعمال الدفاع الوطني -

إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإمداد  -
 .لإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم استخدامهاخطط الإلجاء وا

وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين  -
 .ومعالجتهم

 .تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني -

 .تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها -

 .ة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدنيإعداد خطط تعبئ -

  .)١(تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير -

من دستور  ١٦بالإضافة إلى القوانين الناظمة للظروف الاستثنائية فقد نصت المادة 
عـام  من الدسـتور المصـري ل   ٧٤والتي تقابلها  ١٩٥٨الجمهورية الفرنسية الخامسة 

على ، ٢٠١٢من دستور الجمهورية العربية السورية الحالي لعام  ١١٤، والمادة ١٩٧١
منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة في اتخاذ الإجراءات الـتي تقتضـيها الظـروف    
الاستثنائية، ذلك عندما تكون مؤسسات الجمهورية أو استقلال الـوطن أو سـلامة   

جسيمة وحالة ينشأ عنها انقطاع السير المنتظم أراضيه أو تنفيذ تعهدات مهددة بطريقة 
  .للسلطات العامة الدستورية

  :من دستورنا الدائم على النحو الآتي ١١٤فقد جاء نص المادة 

                                                 

  .٢٠٠٣لعام / ٣٩/من قانون الدفاع المدني رقم / ٣/المادة   )١(



٢١١ 

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض «
مهورية الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الج

  .»أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر
ويُلاحظ على النص السابق أن لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال الصـلاحيات  

  : الاستثنائية يتطلب توفر الشروط التالية

وجود خطر جسيم يهدد مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمـة أو سـلامة   . ١
  .الدوليةولة أو تنفيذ تعهداتها أراضي الد

هذا الخطر الجسيم حالاً، أي وقع فعلاً أو غير بعيد الوقوع، أمـا إذا   يكونأن . ٢
كان وقوع الخطر محتملاً بعد فترة زمنية معينة، فإن رئـيس الجمهوريـة لا يسـتطيع    

المتوقـع  استخدام صلاحياته الاستثنائية التي يمنحها له الدستور لمعالجة الظروف الطارئة 
 .حدوثها

أن ينجم عن الخطر الجسيم والحال انقطاع في سير العمـل المنـتظم لإحـدى    . ٣
المؤسسات أو المرافق العامة الدستورية، أما إذا لم ينجم عن هذه الظـروف الطارئـة   
اختلال في عمل هذه المؤسسات فلا مجال إعمـال السـلطات الاسـتثنائية لـرئيس     

 .الجمهورية

لجمهورية إجراءات الكفيلة كافة، واللازمة إعادة الأمـور إلى  أن يتخذ رئيس ا. ٤
نصابها مستلهماً في ذلك الصالح العام وتمكين السلطات العامة من القيـام بمهامهـا في   

 .)١(أقصر وقتٍ ممكن

والناظمة لصلاحيات رئيس  ١٩٧١من الدستور المصري لعام  ٧٤وقد نصت المادة 

                                                 

يوسف شباط، فيصل كلثوم، أحمد إسماعيل، نجم الأحمد، القانون الدستوري، منشورات جامعة    ) ١(
 .١٨٥،١٨٦، ص٢٠٠٣دمشق، مركز التعليم المفتوح 



٢١٢ 

في الإجـراء الأول  ن هامين لضبط تطبيقها، يتمثل الجمهورية الاستثنائية على إجراءي
الإجراء توجيه بيان إلى الشعب ليخطره باتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر، أما 

فهو إجراء استفتاء على الإجراءات السريعة التي اتخذها رئـيس الجمهوريـة في   الثاني 
  .خلال ستين يوماً من اتخاذها

والناظمـة   ١٩٥٨الجمهورية الفرنسية الخامسـة لعـام    من دستور ١٦وكما أن المادة 
إجـراء  : لصلاحيات رئيس الجمهورية الاستثنائية قد اشترطت بعض الشروط الشكلية وهي

استشارات رسمية مع الوزير الأول ورئيس مجلس البرلمان وكذلك رئيس المجلس الدستوري، 
  .في النهاية بمفردهوهي غير مقيدة لرئيس الجمهورية، إذ يستطيع اتخاذ القرار 

لمواجهة هذه الظـروف   ١٦الأمة بأنه اتخذ قرار إعمال المادة  بإبلاغقيام الرئيس  -
، كمـا أن رئـيس   )١(عن طريق رسالة يوجهها إليها عند اتخاذ الإجراءات الاستثنائية 

الجمهورية الفرنسي لا يستطيع حل الجمعية الوطنية التي تلتئم حكماً طيلة مدة استخدام 
  .)٢(لاحيات الاستثنائية كما أنه لا يستطيع تعديل الدستورالص

وهنا نتساءل عن الصلاحيات التي يمكن أن يستخدمها رئيس الجمهوريـة خـلال   
  :الظروف الاستثنائية

 ١١٤من الدستور المصري والمـادة   ٧٤من الدستور الفرنسي والمادة  ١٦إن المادة 
ركيز جميع السلطات بين يديه في حـال  من دستورنا الحالي تسمح لرئيس الجمهورية بت

ديكتاتوريـة  «وجود أزمة خطيرة تؤدي في النهاية حسب تعبير بعـض الفقهـاء إلى   
أي أن الرئيس يتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ الإجراءات التي يرى أنها مناسبة  »جمهورية

ع حـل  لمواجهة الظروف الطارئة، مع الملاحظة أن رئيس الجمهورية الفرنسي لا يستطي
                                                 

 . ٥١عبد الغني بسيوني ، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، مرجع سابق، ص  )١(
، ٢غسان بدر الدين، علي عواضة، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، دار الحقيقة، ط  )٢(

 .٣٨ص



٢١٣ 

الجمعية الوطنية أو تعديل الدستور أثناء ممارسته للصلاحيات الاستثنائية، ولم تطبق المادة 
 ١٩٦١أيار عام  ٢٩ –نيسان  ٢٣إلا مرة واحدة عندما لجأ إليها شارل ديغول في  ١٦

إثر محاولة الانقلاب الذي قام به جترال الجزائر كما أنه يعود لرئيس الجمهورية تقـدير  
  .)١(لصلاحيات أي متى تبدأ ومتى تنتهيمدة تلك ا

 ١٩٦٦الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعـام   العهدتنص المادة الرابعة من 
  :على ما يلي

في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميـاً يجـوز   . ١
لتي يتطلبها الوضع، تدابير لا للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود ا

تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هـذه التـدابير   
للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز   

لأصـل  يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو ا   
  .الاجتماعي

و  ١١و  ٢و  ١الفقرتين  ٨و  ٧و  ٦هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  يجيزلا . ٢
 .١٨و  ١٦و  ١٥

على أي دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الـدول  . ٣
الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيـد  

ا وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن به
 .تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

وقد انضمت سوريا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية بموجـب   
للدول  ، ونص المادة السالف الذكر يجيز١٢/١/١٩٦٩تاريخ  ٣المرسوم التشريعي رقم 

                                                 

ع سابق ، غسان بدر الدين، علي عواضة، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، مرج  )١(
 .٣٨٠،٣٨٦ص



٢١٤ 

الطرف في العهد ألا تتقيد بمراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة التي يتضمنها ذلـك  
  :)١(فما هي شروط تطبيق هذا النصالعهد عند قيام حالة الطوارئ، 

أي أن تتعـرض  : أن تكون الظروف الطارئة أو الاستثنائية تهدد حياة الأمة -١
ت فعلاً أو وشيكة الوقوع تتهدد وتؤثر حالة أي وقع جسيمةالدولة الطرف إلى أخطار 

  .على الأمة بأكملها، وتشكل تهديداً للحياة المنتظمة للمجتمع التي تتكون منها الدولة

أي يتعين : أن يتم التقييد أو الاستبعاد في أضيق الحدود التي يتطلبها الظرف -٢
خذها هذه الظروف، على الدولة الطرف إقامة التوازن بين الإجراءات أو التدابير التي تت

 .وبين ما تتطلبه الأوضاع من ضرورات ملحة للمحافظة على النظام العام

أي أن يكون هذا الإعلان مصحوباً بعلانية كافية : إعلان حالة الطوارئ رسمياً -٣
إليه ومدته وللمناطق التي يشملها وللصلاحيات والتدابير التي  الداعيةمتضمناً للأسباب 
 .ا ضابطة الطوارئ للمحافظة على النظام العاميمكن أن تلجأ إليه

هذا الشرط لمنع الدول وعدم التقيد بالتزاماتها تعسفاً حين لا تـبرر   ضرورةوتتمثل 
 .)٢(الأحداث مثل هذا الإجراء

عدم تعارض تقييد الدولة الطرف للحريات العامة مع التزاماتهـا الأخـرى    -٤
ييز العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين انطوائه على تم وعدموفقاً للقانون الدولي 

أو الأصل الاجتماعي، لأن لجوء الدول إلى تقييد حقوق الإنسان والحريات العامة أثناء 
إعلان حالة الطوارئ يجب ألا يترافق مع قيامها بالتمييز والتفرقة بين أولئـك الـذين   

 .الخ....نستطالهم لأسباب متعلقة بالدين أو اللغة أو العرق أو الج

                                                 

النصوص المقيدة لحقوق . للمزيد من التفاصيل حول هذه الشروط، انظر بدرية عبد االله العوضي  ) ١(
 ٣٩، ص١٩٨٥الكويت . الإنسان الأساسية في العهد الدولي وفي دساتير مجلس التعاون الخليجي

 . وما بعدها
 . ٤٥٩ساسي الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان، ص  )٢(



٢١٥ 

المادة الرابعة على عدد من الحقوق لا يجوز المساس بهـا أو تقييـدها أو    نصت -٥
 :إلغاءها بالرغم من إعلان حالة الطوارئ وهي

  .في الحياة وعدم حرمان أحد حياته تعسفاً الحق -أ
 .للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإخضاععدم  -ب

 .استرقاق أو إخضاع أحد للعبودية وحظر الرق وتجارة الرقيق الحق في عدم - ت
 .عدم جواز سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي - ث
عدم جواز رجعية العقوبات أو فرض عقوبات أشـد، والاعتـراف بالشخصـية     - ج

 .القانونية
 .الحق في اعتناق العقيدة وممارستها - ح

و استبعاد الحقوق والحريات الآنفة الذكر يتمثل وسبب عدم السماع للدول بتقييد أ
بها، بموجب قواعد القانون الدولي، لا يمكـن   المعترفباعتبار أنها من الحقوق الأساسية 

التنازل عنها وذلك للمحافظة على كرامة الإنسان حتى عند إعلان الطوارئ من قبـل  
  .الدول الأطراف في العهد الدولي

ل في قيام الدول الطرف المعلنة حالة الطوارئ فيهـا  وهذا الشرط الشكلي يتمث -٦
رسمياً والتي قامت بتقييد أو استبعاد الحقوق والحريات التي يتضمن العهد الدولي بإعلام 
الأطراف الأخرى فوراً بالنصوص والأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب الداعيـة إلى  

  . ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة
<Å†ËÖ]oÖ^nÖ]<V^ãæ†æ<ô…]çŞÖ]<íÖ^u<áøÂc<l÷^uV< <

  :الطوارئ ةحالات إعلان حال -أولاً 
ذكرنا أن الأساس القانوني لحالة الطوارئ يتمثل في الظروف الاستثنائية التي تتعرض 
لها البلاد مما يستدعي إعلان حالة الطوارئ، وتختلف الدول في مدى اعتبارها الظروف 



٢١٦ 

ن حالة الطوارئ، وذلك لاختلاف صور الظروف الاستثنائية الاستثنائية كأسباب لإعلا
كالحرب أو وجود فتنة مسلحة أو ثورة أو كوارث طبيعية أو انتشار أوبئة وغير ذلـك  
من تلك الظروف، أيضاً لاختلاف الاعتبارات والأسس التي ينطلق منها المشرع في كل 

  .عند وقوعهادولة عند تنظيمه للحالات التي يجوز إعلان حالة الطوارئ 

وتشترك الدول في أن الحرب أو ما يهدد بوقوعها والثورات المسلحة هي حـالات  
تبرر إعلان حالة الطوارئ وتختلف في مدى اعتبارها للكوارث العامة و الأوبئة وانتشار 

  .القلاقل والتوترات كأسباب لإعلان تلك الحالة

  :الحرب. ١
الة القانونية التي ينظمها القانون الدولي بأنها الح«يعرفها أستاذنا محمد عزيز شكري 

والناجمة عن اصطراع مسلح بين دولتين أو أكثر بقصد فرض إحداها وجهة نظرها 
  .)١(»على الأخرى

وقد عرف فقهاء القانون الدولي عن مصطلح الحرب لوصف الاشتباكات المسلحة 
عات المسلحة الدوليـة  التي تقع بين الجيوش النظامية لدولتين أو أكثر إلى اصطلاح الترا

لاتفاقيات جنيف الأربـع لعـام    ١٩٧٧وقد أضاف البروتوكول الإضافي الأول لعام 
إلى أن التراع المسلح الذي تكون فيه حركات التحرير الوطنية في إطار نضالها  ١٩٤٩

  .ضد الأنظمة الاستعمارية والعنصرية هي نزاعات مسلحة دولية
على المقصود  ١٧/٨/١٩٦٨تاريخ  ١٠٩لتشريعي رقم ونصت المادة الثانية من المرسوم ا

هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السـورية  : بزمن الحرب
  .وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم

الأعمال والحركات التي يقوم فيها اشتباكات مسلحة : والمقصود بالعمليات الحربية

                                                 

 . منشورات جامعة دمشق. المدخل إلى القانون الدولي العام. محمد عزيز شكري. د  )١(



٢١٧ 

  .)١(عربية السورية والعدو ويجب تحديد البدء والانتهاء بمرسوم بين الجمهورية ال
وتعتبر حالة الحرب من الحالات التي تبرر إعلان حالة الطوارئ في كلٍ من فرنسـا  

وفي  )٢( ١٩٥٥وقانون حالة الطوارئ لعـام   ١٨٤٩وفقاً لقانون الأحكام العرفية لعام 
، وفي مصر وفقاً لقانون الطوارئ )٣(١٩٦٧لعام  ٥٢لبنان وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 

لعـام   ٥١، وفي سوريا وفقاً للمرسـوم التشـريعي رقـم    )٤(١٩٥٨لعام  ١٦٢رقم 
٥(١٩٦٢(.  

  :قيام حالة تهدد بوقوع الحرب. ٢
كما لو وقع اصطدام مسلح مع العدو، أو في حالة وقوع غارة عدائية جوية أو برية 

ذلك وضع البلاد في حالـة حـرب    أو بحرية على أراضي الدولة وأن يكون من شأن
، أو إذا حشدت إحدى الدول الجند والمعدات استعداداً لخـوض  )٦(مؤكدة مع العدو 

القتال أو تأتي من الأطفال أو التهديدات عموماً ما يوحي بنيتها على شن الحـرب في  
  .)٧(المستقبل

واقعة فعـلاً  والفرق بين حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوع الحرب هو أن الأولى 
  .أما الثانية فالحرب وشيكة الوقوع أو أن وقوعها أصبح مرجحاً

                                                 

 . ٢١٢عبد االله طلبة، القانون الإداري، مرجع سابق، ص. د   )١(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ١جورج فوديل بيار دلفوفية، القانون الإداري ج  )٢(

 . ٢٠٠١بيروت 
 .١٨٧ص١٩٩١دمشق . دار السؤال للنشر. زيد فهمي، القانون الإداريمصطفى أبو   )٣(
  .١٩٥٨لعام  ٦٢المادة الأولى من قانون الطوارئ المصري رقم   )٤(
  .١٩٦٢لعام  ٥١المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم    )٥(
  .٢١٣مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص. عبد االله طلبة. د  ) ٦(
رجة، التعليق على قانون الطوارئ في ضوء الفقه والاجتهاد، دار الثقافة للطباعة مصطفى مجدي ه  )٧(

 .١١، ص١٩٨٩والنشر، القاهرة 



٢١٨ 

وقد أخذ بهذه الحالة واعتبرها داعياً لإعلان حالة الطـوارئ المشـرعين السـوري    
  .)١(والمصري

  :قيام اضطرابات داخلية. ٣

وتتخذ هذه الاضطرابات عدة أشكال كالاقتتال الطائفي أو الثورات المسـلحة أو  
الأهلية أو حركات العصيان أو التمرد أو عدم إطاعة السلطات العامة بحيـث  الحرب 

، وقد نص على هذه الحالة قانون الأحكام العرفية )٢(تتخذ شكلاً جماعياً وتتسم بالعنف
بنصه على الثورة المسلحة وكذلك قانون الطوارئ الفرنسي لعام  ١٨٤٩الفرنسي لعام 

وارئ في حالة الخطر المـداهم النـاتج عـن    بنصه على جواز إعلان حالة الط ١٩٥٥
اعتداءات خطيرة على النظام العام وقد أخذ المشرع اللبناني بنفس الاتجاه الذي ذهـب  
إليه قانون الأحكام العرفية وقانون الطوارئ في فرنسا بنصه على الحالتين السابقتين، أما 

رئ عنـد قيـام   المشرعين السوري والمصري فقد نصا على جواز إعلان حالة الطـوا 
  .اضطرابات داخلية

  :وقوع كوارث عامة. ٤
وتشمل هذه الكوارث الزلازل والفيضانات أو السـيول أو العواصـف الجويـة    

، وقد أجاز المشـرع الفرنسـي في قـانون    )٣(والبحرية والتفجيرات النووية والبراكين
سـوري  الطوارئ دون قانون الأحكام العرفية وكذلك المشرع اللبناني والمصـري وال 

  . إعلان حالة الطوارئ عند وقوع مثل هذه الكوارث

                                                 

والمادة الأولى من / الناظم لحالة الطوارئ في مصر  ١٩٥٨لعام  ١٦٢المادة الأولى من القانون رقم   )١(
 .لحالة الطوارئ السوري ١٩٦٢لعام  ٥١المرسوم التشريعي رقم 

 .عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، المرجع السابق   )٢(
 .الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، المرجع السابقعبد الحميد الشواربي،   ) ٣(

 .١٩٣ص



٢١٩ 

  :انتشار الأوبئة. ٥

الأمراض المهلكة الخطيرة والتي ليس من السـهل  والمقصود بالأمراض الوبائية هي 
وفي هذه الحالة أجاز أيضاً المشرع الفرنسي في قانون  )١(مقاومتها كالكوليرا والطاعون

ة وكذلك المشرع اللبناني والمصـري والسـوري   الطوارئ دون قانون الأحكام العرفي
  .إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تلك الأوبئة

 ١٨٤٩ويُلاحظ من الحالات السالفة الذكر أن قانون الأحكام العرفية الفرنسي لعام 
قد أجاز إعلانها في حالتين فقط هي حالة الخطر المداهم الناتج عن اعتداءات خطـيرة  

حالة أحداث لها بطبيعتها وخطورتها طابع الكارثة العامة، وعند  على النظام العام إما في
تنظيم المشرع اللبناني لحالة الطوارئ قام بدمج الحالات التي نص عليها كلٍ من قـانون  
الأحكام العرفية وقانون الطوارئ الفرنسيين وأجاز إعلانها عند وقوع إحـدى تلـك   

از إعلان حالة الطوارئ عند قيام حالة الحالات، أما المشرعين المصري والسوري فقد أج
الحرب أو ما يهدد بوقوعها أو عند وقوع حدوث اضطرابات في الداخل أو كـوارث  

  .عامة أو انتشار وباء
ويتضح من دراسة الحالات التي تجيز إعلان حالة الطوارئ عند وقوعها في كـلٍ مـن   

د الدقيق، فـإذا كانـت   فرنسا ولبنان ومصر وسوريا أنها تتصف بالعمومية وعدم التحدي
الحروب والثورات حالات من السهل التعرف عليها فإن وجود خطر عاجل نـاتج عـن   
اعتداءات جسيم على النظام العام أو الوقائع التي لها طبيعة الكوارث العامـة أو التهديـد   
بوقوع حرب أو حدوث اضطرابات في الداخل هي حالات من الصعب التعرف عليها أو 

، وبالتالي فهي حالات واسعة فضفاضة وإن أفاد ظاهرها أنها محـددة  )٢(بدقةعلى ملامحها 
حصراً مما يؤدي إلى أنه يمكن أن تعلن الحكومة لحالة الطوارئ استناداً إلى سبب تستقل هي 

                                                 

 . ١٩٤، صربي، المرجع السابقاعبد الحميد الشو  )١(
 .١٤١لظروف الاستثنائية، مرجع سابق، صأحمد مدحت علي، نظرية ا  )٢(



٢٢٠ 

  .)١(بتقديره ولو كان سبباً غير صحيح أو غير حقيقي
  :شروط إعلان حالة الطوارئ -ثانياً 

شروط تتعلق بحالة الطوارئ : حالة الطوارئ إلى قسمينيمكن تقسيم شروط إعلان 
  .بصفة عامة، وشروط تتعلق بمرسوم إعلان حالة الطوارئ بصفة خاصة

  )٢(الشروط المتعلقة بحالة الطوارئ* 
هو أن تقوم حالة من الحالات التي يجوز عند حـدوثها إعـلان   : الشرط الأول -

إعلانها عند وقوع الحرب  يمكنة لسوريا حالة الطوارئ التي ذكرناها قبل قليل، فبالنسب
أو عندما تقوم حالة تهدد بوقوع الحرب أو حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي 
الجمهورية العربية السورية أو في جزءٍ منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو 

  . وقوع كوارث عامة

تقوم في الواقع الحالات الـتي   يشترط لإعلان حالة الطوارئ أن: الشرط الثاني -
يجوز فيها إعلانها كما هي محددة في القانون الناظم لها أو إحداها قبل صـدور هـذا   
الإعلان، أي أنه يجب أن يكون إعلان حالة الطوارئ مترافقاً لوقوع إحدى الحـالات  

 .المبحوث عنها أو لاحقاً لها

ن ثمة خطر أكيد مقبـل،  يشترط لإعلان حالة الطوارئ أن يكو :الشرط الثالث -
خطر خارجي وخطر داخلي، فالحرب والتهديد بوقوعها همـا دائمـاً   : والخطر نوعان

خطر خارجي، أما الخطر الداخلي كالاضطرابات الداخلية أو وقوع الكوارث العامة، 
وهنا يشترط لاعتبار الاضطرابات الداخلية خطراً أن تبلغ درجة معينة من الشدة لم تعد 

                                                 

  . ١١٠عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  )١(
له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفية، للمزيد من التفاصيل، انظر في مؤلف أستاذنا عبد الإ  )٢(

 . ، وما بعدها٣٢ص



٢٢١ 

 . رة على تفادي نتائجها إلا بإعلان حالة الطوارئالسلطة قاد

يشترط لإعلان حالة الطوارئ أن لا تكون الوسائل التي تلجأ إليها : الشرط الرابع - 
أو إزالة آثار الكوارث، ولم نـذكر   الداخليةالسلطات المدنية كافية لمواجهة الاضطرابات 

جمة عنـها لا تـدخل أصـلاً في    حالة الحرب أو التهديد لأن التغلب على الصعوبات النا
 . اختصاص السلطات المدنية ولا تستبعد الخطر الذي نص عليه القانون

  : الشروط المتعلقة بمرسوم إعلان حالة الطوارئ* 
إن توفر الشروط المتعلقة بحالة الطوارئ لا يكفي لاعتبار البلاد في حالة طوارئ وإنما 

جملها على دراية ومعرفة علم بها مـن  يتوجب إعلان هذه الحالات حتى صبح الأمة بم
  )١(أجل أن يتكافل أبناؤها للبذل والتضحية لدفع ما قد يتعرضون له من مخاطر

  .)٢(فما هي الشروط المتعلقة بمرسوم إعلان حالة الطوارئ
مرسوم أو قانون لإعلان حالة الطوارئ وهذا يسـتدعي   صدورهو : الشرط الأول - 

من دسـتور الجمهوريـة    ٣٦نصت المادة : ففي فرنسالة، البحث في سلطة إعلان تلك الحا
تعلن الأحكام العرفية بمرسوم في مجلس الوزراء ولا يمكن أن يستمر العمل بها «الخامسة على 

 نصـت أكثر من اثني عشر يوماً إلا بإذن من البرلمان، وكذلك بالنسبة لحالة الطوارئ، فقد 
أن «علـى   ١٩٦٠، والمعدل عام ١٩٥٥نسي لعام المادة الثانية من قانون حالة الطوارئ الفر

تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يمتد العمل بها أكثر مـن  
، ونصت المادة الثالثة من نفس القانون »)٣(اثني عشر يوماً إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان
ة الوطنية في الوقت الذي كان قد صدر فيه على أنه في حالة استقالة الحكومة أو حل الجمعي

من البرلمان قانون يمد العمل بحالة الطوارئ أكثر من اثني عشر يوماً، فإن هذا القانون يصـبح  
                                                 

 .٢١٣عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  )١(
 .له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفيةللمزيد من التفاصيل انظر في مؤلف أستاذنا عبد الإ   )٢(
 . ٤٢٢جورج فوديل بيار دلفوفيه القانون الإداري، مرجع سابق، ص  )٣(



٢٢٢ 

كأنه لم يكن وذلك بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استقالة الحكومة أو حل الجمعيـة  
  .)١(الوطنية

  :في مصر
يعلن رئيس الجمهورية حالة « ١٩٧١ري لعام من الدستور المص ١٤٨نصت المادة 

الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشـعب  
خلال الخمس عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب مـنحلاً  

ن إعـلان  يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكو
  .»حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب

والمعدلـة   ١٩٥٨لعام  ١٦٢وكانت المادة الثانية من قانون الطوارئ المصري رقم 
إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار  يكون«على  ١٩٧٢لعام  ٣٧بموجب القانون رقم 

  : إعلان حالة الطوارئ ما يليمن رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمن قرار 

  .بيان الحالة التي أُعلنت بسببها: أولاً

  .تحديد المنطقة التي تشملها :ثانياً

  .ومدة سريانها سريانهاتاريخ بدء  :ثالثاً

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمس عشـر  
شعب منحلاً يعرض الأمـر علـى   ال مجلسيوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان 

المجلس الجديد في أول اجتماع له، وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعـاد  
  .المُشار إليه أو عُرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية

ولا يجوز مد هذه المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقـة مجلـس   
 حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهايـة  الشعب وتُعتبر

                                                 

 . ١٢٣أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص  ) ١(
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  .»المدة
ويذهب الأستاذ مصطفى مجدي هرجة إلى أن الهدف من تعديل المادة الثانيـة مـن   

من الدستور  ١٤٨قانون الطوارئ المصري هو النص على الضمانات التي وردت بالمادة 
عديلها متفقة مع الضمانات المذكورة من حيـث  المصري حيث جاءت هذه المادة بعد ت

وجوب تحديد مدة سريانها بإعلان حالة الطوارئ وعرض هذا الإعلان علـى مجلـس   
  .)١(الشعب

  : في سوريا
من  ١٠١والتي تقابل المادة (  ٢٠١٢من دستورنا الحالي لعام  ١٠٣ المادةفقد نصت 

يُلغيها بمرسـوم يُتخـذ في   يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و«)   ١٩٧٣دستور 
مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب 

  .»في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك

 ١٩٦٢لعـام   ٥١المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقـم   من/ أ/وكانت الفقرة 
المنعقد برئاسة الجمهورية وبأكثرية  الوزراءتخذ في مجلس تُعلن حالة الطوارئ بمرسوم ي«

  .»ثلثي أعضائه على أن يُعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له

وهذا يعني أن الدستور قد عُدل حكماً قانون الطوارئ لجهة رئـيس الجمهوريـة،   
م عن وبالتالي فإنه يتوجب لإعلان حالة الطوارئ في قطرنا العربي السوري صدور مرسو

  .)٢(رئيس الجمهورية
ويعتقد أستاذنا عبد االله طلبة أن إعلان حالة الطوارئ أو تسمية الحـاكم العـرفي   

                                                 

نون الطوارئ في ضوء الفقه للمزيد من التفاصيل، انظر مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قا  )١(
  . وما بعدها ١٧والاجتهاد، مرجع سابق، ص

 . ٢١٤عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، ص. د  ) ٢(



٢٢٤ 

من الأعمال السياسية، وهذه لا يملكها  جوهرهاونوابه وتعليق الأحكام العرفية هي في 
مجرد هيئـة   )١(مجلس الوزراء وفقاً للدستور السوري النافذ والذي اعتبر مجلس الوزراء

  .)٢(تنفيذية وإدارية

يصدر المرسوم أو القانون المعلن لحالة الطـوارئ مصـحوباً    أن: الشرط الثاني -
  :)٣(بعلانية كافية وهذا يتطلب أن يتضمن مرسوم الإعلان ما يلي

كل الشروط الموضوعية التي اتخذ بناءً عليهـا، أي أن   إعلانأن يتضمن قرار : أولاً
لان حالة الطوارئ وسبق وذكرنا تلك الحالات عند يتضمن ذكر للحالة التي سوغت إع

  .بحثنا في حالات إعلانها

  .للمنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحديدأن يتضمن القرار  :ثانياً

والتدابير التي يجـوز لضـابطة الطـوارئ اتخاذهـا،      القيودأن يتضمن القرار  :ثالثاً
النـاظم   ١٩٦٢لعام  ٥١التشريعي رقم والمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم 

الناظم لحالة  ١٩٥٨لعام  ١٦٢لحالة الطوارئ في سوريا، والمادة الثالثة من القانون رقم 
  .الطوارئ في مصر

  . نشر مرسوم إعلان حالة الطوارئ :رابعاً

 ١١/٢/١٩٣٦الصادر بتاريخ  ٥فقد نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 
ت والمراسيم التشريعية للجمهورية العربية السورية والمراسيم الـتي لهـا   على أن القرارا

علاقة بالإدارة العامة المتضمنة نظاماً عاماً دائماً المتخذة من لدن رئيس الجمهورية بنـاءً  
                                                 

الهيئة التنفيذية والإدارية العليا "من دستورنا الدائم مجلس الوزراء على أنه  ١١٨عُرفت المادة   )١(
 ".راقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتهاللدولة، ويسرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويُ

 .٢١٤المرجع السابق، ص. عبد االله طلبة. د  ) ٢(
له الخاني، نظام الطوارئ والأحكام العرفية، مرجع سابق، للمزيد من التفاصيل، انظر عبد الإ  )٣(

 . وما بعدها ١٥٦ص
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على موافقة مجلس الوزراء سواءً أكان بتفويض خاص أو بالاستناد إلى نص قـانوني أو  
تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يـرد  بقصد تأمين تنفيذ القوانين 

أي أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ لا بد من نشـره في الجريـدة   «نص يخالف ذلك 
  .»الرسمية بالنسبة لسوريا

النـاظم لحالـة    ١٩٥٨لعـام   ١٦٢الثانية من القانون رقم  المادةوقد أوجبت  -
  :لة الطوارئ ما يأتيالطوارئ في مصر أن يتضمن قرار إعلان حا

  .بسببها أُعلنتبيان الحالة التي : أولاً

  .تحديد المنطقة التي تشملها :ثانياً

  .ومدة سريانها سريانهاتاريخ بدء  :ثالثاً

وتضمين هذه البيانات لقرار إعلان حالة الطوارئ في مصر هو أمر وجوبي بـدليل  
وري الذي لم يذكر ما يجب أن بدء الكلام بلفظ يجب، خلافاً لما ذهب إليه المشرع الس

مـن المـادة   / ب/يتضمنه مرسوم إعلان حالة الطوارئ باستثناء ما نصت عليه الفقرة 
يحدد المرسـوم التشـريعي دون   «: ١٩٦٢لعام  ٥١الثانية من المرسوم التشريعي رقم 

من المادة الأولى من نفـس  / ب/كما أن الفقرة  »الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه
يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءٍ «وم نصت على المرس
  .»منها

  : مرسوم إعلان حالة الطوارئ على البرلمان عرضوجوب : الشرط الثالث -

لاحظنا أن مجلس الوزراء يستطيع إعلان الأحكام العرفيـة أو إعـلان   : ففي فرنسا
عمل فيها لمدة تتجاوز اثني عشر يوماً إلا حالة الطوارئ بمرسوم ولا يمكن الاستمرار بال

بإذن من البرلمان، وهذا يستتبع أن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تستمر بالعمل بنظام 
الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أكثر من المدة المحددة أعلاه دون موافقـة البرلمـان   
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  .الفرنسي

الطوارئ على مجلس الشعب  عرض قرار إعلان حالة يجبفقد ذكرنا أن : وفي مصر
خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان ذلك المجلـس مُـنحلاً   
يُعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وإذا لم يُعرض القرار على مجلـس  

نتهيـة،  الشعب في الميعاد المُشار إليه أو عُرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ م
ولا يجوز مد المدة التي يُحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلـس الشـعب   

  .وتُعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة

 ٥١من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقـم  / أ/فقد نصت الفقرة : وفي سوريا
الوزراء المنعقد برئاسة رئيس  مجلستعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في «: ١٩٦٢لعام 

الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يُعرض على مجلس النواب في أول اجتمـاع  
  .»له

ويُلاحظ أن المشرع السوري اشترط عرض مرسوم إعلان حالة الطوارئ على مجلس 
خلافاً لما ذهب إليه المشـرع   معينةدة الشعب في أول اجتماع له دون أن يُقيد ذلك بم

  .الفرنسي واللبناني والمصري

الصادر  ١٩٦٣آذار  ٨تاريخ / ٢/وقد أُعلنت حالة الطوارئ في سوريا بالقرار رقم 
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية «عن مجلس قيادة الثورة حيث كان نصه 

وما زالـت حالـة    »وحتى إشعارٍ آخر ٨/٣/١٩٦٣العربية السورية ابتداءً من تاريخ 
  .الطوارئ مُعلنة في سوريا حتى شهور قريبة

أنه لم يتضمن الأسباب الداعية لإعلان حالة الطـوارئ   السابقويُلاحظ على القرار 
ومدتها والأماكن التي تتناولها، كما أنه لم يتضمن القيود والتدابير التي يجـوز للحكـام   

الحريات العامة والشخصية، كما أنه لم يُعرض على مجلس العرفي اتخاذها حيال الحقوق و
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  .)١(النواب في أول اجتماع له
الحاكم العرفي في سـوريا وهـو الـذي يُحـدد المهـام       هوورئيس الجمهورية 

والاختصاصات التي يمكن أن يُباشرها بمرسوم إعلان حالة الطوارئ وهو الذي يُعـين  
هم، وقد أصدر رئيس الجمهورية عدة مراسـيم  نوابه ويُحدد الصلاحيات التي يخولها إلي

بتسمية نواب للحاكم العرفي وتفويضهم بصلاحياته المنصوص عنها في القانون إلا أنه لم 
يُصدر أي مرسوم بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويعتقد أستاذنا عبـد االله طلبـة أن   

ئ دون إعلان حالـة  ممارسة نائب الحكام العرفي للصلاحيات المحددة في قانون الطوار
الطوارئ بعد اعتداءً منه على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية واعتداءً علـى  

  .)٢(الحرية والملكية

تـاريخ  / ٢/والرأي السائد فقهاً واجتهاداً في سـوريا يُشـير إلى القـرار رقـم     
، ونحـن  لصلاحياتها العرفيةالمُعلن لحالة الطوارئ كأساس لممارسة الإدارة  ٨/٣/١٩٦٣

نعتقد أن تلك الممارسة تستند إلى مشروعية واقعية لا مشروعية قانونية لعدم استكمال 
قرار إعلان حالة الطوارئ في سوريا على أساس قانوني وإعلانها وفقاً للشـروط الـتي   

  .يتطلبها القانون
لذلك أدركت القيادة السورية أهمية إلغاء قانون الطوارئ وعـدم فرضـها إلا في   

ل الضرورية التي تستدعيها الظروف، وإيماناً منها بذلك فقد صـدر المرسـوم   الأحوا
إنهاء العمل بحالة الطـوارئ  «: والمتضمن ٢١/٤/٢٠١١تاريخ / ١٦١/التشريعي رقم 

  .»٨/٣/١٩٦٣الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ / ٢/المعلنة بالقرار رقم 

على الحالات التي تتعلق بأمن الدولـة وفي   وبالتالي فإن تطبيق حالة الطوارئ قاصر

                                                 

 ٢١٤عبد االله طلبة ، مرجع سابق، ص  )١(
 .٢١٥-٢١٤عبد االله طلبة، مرجع سابق، ص  )٢(
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  .)١(أضيق الحدود
  آثار إعلان حالة الطوارئ - ثالثاً 

يترتب على إعلان حالة الطوارئ آثار متعددة تختلف سعة وضيقاً وفقاً لتنظيم تلك 
الحالة في كل دولة، إلا أن السائد لدى مسلك الدول أن إعلان حالة الطـوارئ يجيـز   

بير على حقوق الأفراد والحريات العامة ويؤدي اتسـاع سـلطات   فرض القيود والتدا
وصلاحيات ضابطة الطوارئ على حساب السلطات الأخرى، وينتج عنه أيضاً حلول 
السلطات العسكرية محل السلطات المدنية في مباشرة اختصاصاتها في الضـبط الإداري  

  .رفيةواختصاص القضاء العسكري للنظر في مخالفات أوامر الإدارة الع
حلول السلطات العسكرية محل السلطات المدنيـة لممارسـة   : الأثر الأول -

  .الضبط الإداري
يؤدي إعلان الأحكام العرفية إلى حلول السلطات العسكرية في مباشرة : ففي فرنسا

اختصاصاتها العادية المتعلقة بالإجراءات البوليسية، ويجوز تفويض السـلطة المدنيـة في   
صاصات بصورة جزئية أو كلية، ولا يتم هـذا الحلـول بشـكلٍ    مباشرة هذه الاخت

                                                 

وهذا ما يمكن استنتاجه من الخطاب الذي ألقاه القائد الخالد حافظ الأسد بمناسبة أدائه القسم   )١(
  :حيث قال ٨/٣/١٩٧٨للولاية الدستورية الثانية أمام مجلس الشعب في 

أريد أن أقول الآن أن أحداً في بلادنا لن يُسأل بسبب معتقده أو رأيه، ما دام يمارس معتقده ويعبر «  
رأيه في حدود الدستور، وأريد أن أشير في هذا الصدد أنه إذا كانت ظروف صراعنا مع العدو  عن

وما تطلبه أمن المواطن بسبب هذه الظروف قد اقتضت قيام حالة الطوارئ، فإنه فيما عدا ما يتعلق 
 وقد علمت من. بأمن الدولة كما نصت على ذلك القوانين، فلا يجوز استخدام الأحكام العرفية

وفود المحافظات أنه كانت هناك بعض الحالات التي استخدمت فيها الأوامر العرفية خارج النطاق 
وأنا الآن أطلب من الجهات المختصة وقف مفعول هذه الأوامر، وإن كانت ترى . الذي أشير إليه

مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية  –سام دلة . د. »أنها صدرت لأسباب وجيهة
 .٨١١ص
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أوتوماتيكي، ولكنه يتم في حالة إذا ما طلبت السلطة العسكرية ذلك وفي النطاق الذي 
  )١(.ترى لزومه

اختصاصات ضابطية للسـلطة   أيفلا يترتب عليه إسناد أما إعلان حالة الطوارئ 
  .)٢( العسكرية التي تظل تحت إشراف السلطة المدنية

 ١٩٥٨لعام  ١٦٢نصت على ذلك المادة الرابعة من قانون الطوارئ رقم  :في مصر
وتتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية أو 
من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف 

عينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفـات الـتي تقـع    ابتداءً من الرتبة التي ي
بالمخالفة لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته 
أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن 

  .يثبت عكسها

حالة الطوارئ انتقال اختصاصات سـلطات الضـبط    يترتب على إعلان :وفي سوريا
مـن  / أ/يُستفاد من حكم الفقرة  ماالإداري في الأوقات العادية إلى الإدارة العرفية، وهذا 

التي تنص على أن رئيس الجمهورية  ١٩٦٢لعام  ٥١المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 
يصبح ) ٢٠١٢دستور الحالي عام وال ١٩٧٣رئيس مجلس الوزراء قبل صدور دستور عام (

حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي، وكذلك نصـت  
المادة الرابعة أن للحاكم العرفي أو نائبة أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود والتـدابير  

  )٣(....الآتية

  
                                                 

  .١٢٠أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص  )١(
  .١٢٥أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص  ) ٢(
 .وما بعدها ٢٤٦له الخاني، المرجع السابق، صعبد الإ  ) ٣(
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السـلطات   اتساع سلطات ضابطة الطوارئ على حسـاب : الأثر الثاني -
  : الأخرى

  :اتساع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة التشريعية - ١
علـى   ١٩٥٨لعام  ١٦٢إذ نصت المادة الخامسة من قانون الطوارئ المصري رقم 

عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها كل من يخالف الأوامر «
م مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلـك  الصادرة عن رئيس الجمهورية أو من يقو

الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تزيد عن أربعة 
آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقـب  

تزيد عن خمسين جنيهاً أو على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا 
  .»بإحدى هاتين العقوبتين

قـد   ١٩٦٢لعام  ٥١رقم  التشريعيمن المادة الثالثة من المرسوم / ز/كما أن الفقرة 
أعطت الحاكم العرفي حق تحديد العقوبة التي تفرض على مخالفة أمره وحددت تلـك  

أو إحداهما كحدٍ  الفقرة العقوبات بثلاث سنوات حبس وثلاثة آلاف ليرة سورية غرامة
  .أقصى

وإذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا 
  .تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

لا جريمة ولا عقوبـة إلا بـنص   «تخالف القاعدة الدستورية  النصوصإن مثل هذه 
وتجعل من الحاكم العرفي أو نائبه قادراً على تحديد العقوبات رغم أن ذلـك   )١(»قانوني

  .من اختصاص السلطة التشريعية

أجـازت   ١٩٥٨لعـام   ١٦٢من قانون الطوارئ المصري رقم  ١٧كما أن المادة 

                                                 

 ". لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"من دستورنا الدائم  ٢٩نصت المادة   )١(
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لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون 
أو بعضها في كل أراضي الجمهورية المصرية أو في منطقـة أو منـاطق   الطوارئ كلها 

  .معينة
 ١٩٦٢لعـام   ٥١من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم / ج/كما أن الفقرة 

أو ببعض اختصاصـاته الـتي    بكلأجازت للحاكم العرفي في سوريا أن يفوض نوابه 
 هذا التفويض بعد تفويض أقوى منه مُنحت له في المادة الرابعة من نفس المرسوم ويأتي

هو حق الحاكم العرفي في تعيين الضابطة الأخرى فقد ترك له تعيين نوابه مع أن هـذا  
  .)١(السابق في التطبيق ١٩٥٨لعام  ١٦٢الحق كان للمشرع في المرسوم التشريعي رقم 

  :اتساع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة القضائية  - ٢
 ١٩٥٨لعـام   ١٦٢ادة التاسعة من قانون الطوارئ المصري رقـم  فقد أجازت الم

لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب 
 ١٩٦٢لعام  ٥١القانون العام كما أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم  عليها

إحالة مخالفي أوامره مباشرةً إلى القضـاء  أجازت للحاكم العرفي في سوريا أو من ينيبه 
العسكري كما أن المادة الثامنة من نفس المرسوم نصت على اختصاص الحاكم العـرفي  
بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري، إن مثل هـذه  

لمرجع النصوص قد أعطت الحق للحاكم العرفي في تقرير الاختصاص القضائي وتعيين ا
  . المختص، ومثل هذه الاختصاصات مما تختص بها السلطة القضائية

  :اتساع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة الإدارية - ٣
إذ أن السلطات الإدارية لا تستطيع بعد منح الأجنبي جواز سفر أن تعود فتسحبه، 

اكم العرفي منح هـذه  لأنه يفترض فيها أنها بتت بقضية الاشتباه وانتهى الأمر، لكن الح

                                                 

 . ٥٥٥، ص١٩٨٩، ٢ملاً ومقارناً، المجلد الثاني، طله الخاني، القانون الإداري علماً وععبد الإ  ) ١(
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السلطات حق السحب في حالة الاشتباه، كما أنه لا يجبر على تعليل قراراتـه وقـد   
أزيحت من طريقه معظم شروط الاختصاص والشكل الموضوعة في طريـق السـلطات   

  .الإدارية لإصدار القرارات الإدارية

  : فرض القيود والتدابير على الحقوق والحريات العامة: الأثر الثالث -
تختلف مسالك الدول في فرضها القيود على الحريات الفردية والعامة سعة وضيقاً إلا 
أنها تشترك في أن القيود والتدابير التي تفرضها على الأشخاص أثنـاء إعـلان حالـة    
الطوارئ تطال مختلف أنواع الحريات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  .الخ... والفكرية
التدابير والقيود على حرية الاجتماع والتظاهر وحرية التنقل والإقامـة والمـرور   ك

وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، ومراقبة الرسائل والمخابرات 
أياً كان نوعهاً ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والمطبوعات والإذاعـات قبـل   

طيلها وإغلاق أماكن طبعها وتكليف أي شخص للقيام نشرها وضبطها ومصادرتها وتع
  .الخ.... ببعض الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار

  :اختصاص القضاء العسكري للنظر في مخالفة أوامر الإدارة العرفية: الأثر الرابع - 
غالباً ما تغدو المحاكم العسكرية صاحبة الاختصاص في محاكمة المتهمين في جـرائم  

الدولة والجرائم الناتجة عن مخالفة قانون حالة الطوارئ نفسه، وهذا هو الحـال في  أمن 
لبنان ومصر وسوريا، أما في فرنسا فتختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الـتي  
يرتكبها المدنيون عند إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وتلك الجرائم الموجهة ضد 

  . تور والنظام والأمن العامسلامة الجمهورية والدس

 

 
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يترتب على إعلان حالة الطوارئ تمتع ضابطة الطوارئ بسلطات واسعة وقدرة علـى  
والاقتصـادية  فرض القيود والتدابير على الحريات الشخصية والعامة كالحريات السياسية 

  .)١(الخ.... والاجتماعية والثقافية والفكرية وغير ذلك

  :القيود المفروضة على الحرية السياسية -أولاً 
إذ يمكن للإدارة العرفية أن تضع قيوداً على الأشـخاص في الاجتمـاع والتظـاهر    

  .الخ....لأغراض سياسية

 ـ  : ففي فرنسا كرية تحـريم  يمكن عند إعلان الأحكام العرفيـة للسـلطات العس
الاجتماعات وإصدار النشرات التي يحتمل أن تثير الفوضـى والاضـطرابات ويمكـن    
لضابطة الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ أن تغلق الأماكن المعـدة للاجتماعـات   
الواقعة في المناطق التي تطبق فيها حالة الطوارئ ومنع كافة الاجتماعات التي من طبيعتها 

  .مأن تخل بالنظام العا

يمكن أيضاً لضابطة الطوارئ أن تفرض قيـوداً علـى حريـة    : وفي مصر وسوريا
  .الأشخاص في الاجتماع

ويذهب أستاذنا عبد الإله الخاني أنه من صميم اختصاصات ومهام الحاكم العـرفي  
تحديد أوقات و كيفية وأماكن الاجتماعات الحزبية والمحاضرات السياسـية والنقابيـة   

ت سلمية، وكذلك تصديق المضابط بالمطالب المقدمة من الفئات والتظاهرات ولو كان
كمـا أن  . المهنية أو سكان الأحياء إلى السلطات مهما كانت الاحتجاجات الجماعية

                                                 

مرجع سابق،  –سلطة الحاكم في استنباط التشريع شرعاً وقانوناً  –محمد عبد الحميد أبو زيد . د  )١(
 .٢٠٨ص
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للمحاكم العرفية تحديد مواعيد تلك الاجتماعات وتوقيفها أو إخضـاعها للتـرخيص   
  .)١(المسبق

  : ديةالقيود المفروضة على الحرية الاقتصا -ثانياً 
إذ يمكن لضابطة الطوارئ في فرنسا كما نص على ذلك قانون حالة الطوارئ دون 
قانون الأحكام العرفية، وكذلك في لبنان وفي مصر وسوريا أن تصدر أوامر بالاستيلاء 

  . على المنقولات والعقارات

تستطيع ضابطة الطوارئ الاستيلاء على المنقولات والعقارات الموجودة : ففي فرنسا
 الجهات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ ويتم ذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في في

المتعلق بتنظيم الأمة وقت الحرب ويمكن لها أيضاً إغـلاق   ١٩٣٨القانون الصادر عام 
  .صالات الاحتفالات والحانات

 للإدارة العرفية أن تستولي على أي منقول أو عقار على أن تبيع في ذلك: وفي مصر
  .الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض

يمكن لضابطة الطوارئ اتخاذ أوامر بالاستيلاء على أي منقول أو عقار، : وفي سوريا
ويمكن أيضاً لهذه الضابطة أن تفرض الحراسة المؤقتة علـى الشـركات والمؤسسـات    

  .لمستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليهوتأجيل الديون والالتزامات ا

ويمكن للإدارة العرفية في مصر وسوريا أيضاً أن تتخذ أوامر بتحديد مواعيد فتح الأماكن 
  .العامة وإغلاقها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة

للحريـة الاقتصـادية سـواء     ولا شك في أن صلاحيات الإدارة العرفية بالنسـبة 
بالاستيلاء على المنقولات أو العقارات أم بتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها 
أو بفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات هي صلاحيات تحد مـن تلـك   

                                                 

 . ٢٣٨-٢٣٧له الخاني، المرجع السابق، صعبد الإ  ) ١(
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الحرية لا بل من شأنها إضعاف الثقة بإمكانية استثمار الأموال وتأسـيس الشـركات   
النسبة لسوريا، إذ لا يمكن لمستثمر سوري أو عربي أو أجنبي أن يقدم علـى  وخاصةً ب

الاستثمار فيها وهو يشعر بإمكانية فرض الحراسة على مؤسسته أو شـركته وتعطيـل   
استثماره لطالما أن حالة الطوارئ معلنة فيها، ولذلك فإن خلق الأجـواء الاسـتثمارية   

في جدوى الإبقاء الفعلي على حالة الطـوارئ  الملائمة في سوريا يحتاج إلى إعادة نظر 
  .المعلنة منذ أكثر من أربعين سنة رغم رفعها بمرسوم منذ أشهر قليلة

  : القيود المفروضة على الحرية الاجتماعية -ثالثاً 
ويمكن أن تتناول تلك القيود حرية الإنسان في التنقل والمرور والإقامـة وتوقيـف   

لأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف الأشخاص الأشخاص المشتبه فيهم وتفتيش ا
  .الخ...بأي عمل

يجيز قانون الأحكام العرفية لضابطة الطوارئ تفتيش محلات الإقامـة لـيلاً   : ففي فرنسا
ونهاراً وإبعاد الأشخاص المشبوهين أو ذوي السوابق الذين ليس لهم محلات إقامة ثابتـة في  

فية، أما قانون الطوارئ الفرنسي فقـد نـص علـى    المناطق المعلنة فيها حالة الأحكام العر
صلاحيات أوسع إذ خول ضابطة الطوارئ بمنع مرور الأشخاص والعربـات في الأمـاكن   
وخلال الأوقات التي يصدر قرار بتحديدها و منع كل شخص تصدر منه تصرفات تعـوق  

فيها حالة الطوارئ، أعمال السلطة العامة من الإقامة في كلٍ أو في جزءٍ من الجهة التي أُعلنت 
ويمكن لها أيضاً أن تحدد إقامة أي شخص يقطن المناطق التي تُطبق فيها أحكام حالة الطوارئ 
بالذات وذلك إذا صدرت منه تصرفات تعرض الأمن النظام العام للخطر ولها أيضاً تفتـيش  

  .)١(الأماكن الواقعة في المناطق التي تطبق فيها أحكام حالة الطوارئ ليلاً ونهاراً

                                                 

  .٢٢٠مرجع سابق، ص –محمد عبد الحميد أبو زيد . د  )١(
الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، جامعة  –و السعود حبيب محمود أب. د  

 .٢٧٩، ص١٩٩٠عين شمس، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 
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يمكن للإدارة العرفية فيهما أن تضـع قيـوداً علـى حريـة ا     : وفي مصر وسوريا
لأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور والإقامة في أماكن وأوقات معينة وتوقيف المشتبه 
فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، والترخيص في تحري الأشخاص والأماكن في 

أدية أي عمل من الأعمال، وكذلك تحديد مواعيد فتح أي وقت، وتأدية أي شخص بت
  .الأماكن العامة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها

ولا شك في أن الصلاحيات والقيود السابقة خطيرة جداً وتنال من حرية المنـازل  
والمساكن وحرية الإنسان وتقييد حريته في التنقل والمرور والإقامة لكن أخطرها هـو  

لذي لم يسمح به قانون الطوارئ اللبناني بل أجاز فقط فرض الإقامة توقيف الأشخاص ا
الجبرية على الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن كما لم تُحدد مـدة ذلـك   

وانفرد قانون الطوارئ المصري بالنص على بعض الضمانات للأشـخاص  التوقيف، 
  : نحو التاليالموقوفين نصت عليها المادة الثالثة من ذلك القانون على ال

يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يُعتقل وفقاً لنص المادة الثالثـة بأسـباب    -
القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقـع والاسـتعانة   

  .بمحامٍ، ويُعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً

من القبض أو الاعتقـال إذا انقضـى   للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم  -
 .ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يُفرج عنه

ويكون التظلم بطلب يُقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً  -
لقانون الطوارئ وتُفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبق خلال خمسة عشر يومـاً مـن   

سماع أقوال المقبوض عليه أو والمعتقل وألا تُعين الإفراج  تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد
 .عنه فوراً

ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في الموعد  -
المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوماً من 
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 . المُشار تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد

فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أُحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر 
يوماً من تاريخ تقديمه على أن يُفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا 

  .وجب الإفراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ
ال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كما انقضى وفي جميع الأحو

ولم يأخذ القانون السوري الناظم لحالة الطـوارئ  ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم، 
  .من دستورنا الدائم ٣٣بأي من الضمانات السابقة وفيه عدم مراعاة للمادة 

شخصـية وتُحـافظ علـى    الحرية حق مُقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم ال
لكل مـواطن الحـق    ٣٨/٣كرامتهم وأمنهم، وفيما يتعلق بحرية التنقل أعطت المادة 

بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا مُنع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصـحة  
  . والسلامة العامة

  : القيود المفروضة على الحرية الفكرية والثقافية -رابعاً 
اد هذه القيود مراقبة الرسائل والصـحف والاتصـالات والنشـرات    ويدخل في عد

والمؤلفات والرسوم والمطبوعات ووسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل النشر ومصـادرتها  
  . وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها

 يمكن للإدارة العرفية وفقاً لقانون الأحكام العرفيـة تحـريم إصـدار   : ففي فرنسا
النشرات التي يحتمل أن تثير الفوضى والاضطرابات ويمكن لضابطة الطـوارئ وفقـاً   
لقانون الطوارئ أن تفرض الرقابة على الصحف وعلى العروض المسرحية والسـينمائية  

  .)١(في كافة الجهات التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ
                                                 

رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري الصادرة بالتطبيق للمادة  –محمد حسنين عبد العال . د  )١(
، ١٩٨٢، ١من الدستور المصري، دار النهضة العربية ط/ ٧٤/من الدستور الفرنسي والمادة / ١٦/

 .١٧ص
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ن نوعهـا ومراقبـة   يمكن للإدارة العرفية الأمر بمراقبة الرسائل أياً كـا : وفي مصر
الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعـبير والدعايـة   
والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعهـا علـى أن   
تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات، ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور الـتي  

  .الأمن القوميتتصل بالسلامة أو أغراض 

يمكن للإدارة العرفية الأمر بمراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعهـا  : وفي سوريا
ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل 
التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغـاء امتيازهـا   

  .كن طبعهاوإغلاق أما

ولاشك في أن هذه القيود من شأنها المساس بحرية الرأي والفكر والتعبير عنـهما،  
من دستورنا الدائم التي أعطت كل مواطن الحق في أن  ٣٨وهذا يُخالف أحكام المادة 

يُعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسـهم  
البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي، وتكفل الدولة حريـة   في الرقابة والنقد

  . الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون

  :تدابير وقيود مختلفة -خامساً 
إذ يمكن للإدارة العرفية في كلٍ من فرنسا ولبنان ومصر وسوريا طلـب تسـليم    -

وضـبطها ومصـادرتها    الأسلحة والذخائر وسحب التراخيص عنها والأمر بتسليمها
  .وإغلاق مخازن الأسلحة ومصادرتها

ويمكن أيضاً للحاكم العرفي في سوريا ومصر أن يحدد العقوبات التي تفرض على  -
مخالفة أوامره على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حـتى ثلاثـة   

ة المؤقتة وبغرامة لا تزيد آلاف ليرة سورية أو إحداهما بالنسبة لسوريا، وبالأشغال الشاق
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 .)١(عن أربعة آلاف جنيه بالنسبة لمصر

وإذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا 
تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة أو بإحدى هـاتين العقـوبتين   

تة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً بالنسبة لسوريا، وبالحبس مدة لا تزيد عن س
  .بالنسبة لمصر

ولا شك في أن تحديد الحاكم العرفي للعقوبة لمخالفي أوامره فيـه اعتـداء علـى    
اختصاص السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي في تحديد الجرائم والعقوبات، 

ة ولا عقوبة إلا بـنص  من دستورنا الدائم قد نصت على أنه لا جريم ٢٩كما أن المادة 
  .قانوني

ويُحق لنا أن نتساءل فيما إذا كانت ضابطة الطوارئ تستطيع توسيع دائـرة  
  التدابير والقيود على الحريات الفردية والعامة؟

يمكن للبرلمان عند إصداره لقانون يتضمن موافقته على استمرار العمل بحالة : في فرنسا
اثني عشر يوماً أن يرخص للحكومة اتخاذ تـدابير   الطوارئ دون الأحكام العرفية أكثر من

استثنائية إضافية وهي تفتيش الأماكن ليلاً ونهاراً وفرض رقابة على وسائل التعبير عن الرأي 
  .)٢(لأن قانون الأحكام العرفية يتضمن تلك التدابير

يمكن توسيع دائرة القيود والتدابير السالفة الـذكر بمرسـوم   : أما في مصر وسوريا
صدر عن رئيس الجمهورية في كل بلد على أن يعرض على مجلس الشعب السوري في ي

  .أول اجتماع له بالنسبة لسوريا وخلال خمسة عشر يوماً بالنسبة لمصر

                                                 

  .١١٦يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، مرجع سابق ص. د  )١(
 .٤٠٠وجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مرجع سابق ص. د  

 .١٢٥أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص  )٢(
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كما نتساءل فيما إذا كانت التدابير والقيود على الحريات الفردية والعامـة الـتي   
أم على سبيل المثال أو بمعنى هل ذكرناها بالنسبة لكل بلدٍ قد وردت على سبيل الحصر 

  يمكن للإدارة العرفية ممارسة تدابير وقيود أخرى غير تلك التي ذُكرت؟
  :للإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نفرق بين كل دولة على حدى

: ١٩٥٨عام  ١٦٢نصت المادة الثالثة من قانون الطوارئ المصري رقم : ففي مصر
حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على لرئيس الجمهورية متى أُعلنت «

ثم عـددت تلـك المـادة     ».....الأمن العام والنظام العام وله على وجه الخصـوص 
  .صلاحيات رئيس الجمهورية

أي أن النص السابق أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم من تدابير وقيود للمحافظة 
النص قد جاء بكلمة على وجه الخصوص قبل تعداده  من والنظام العام بدليل أنعلى الأ

للقيود والتدابير التي يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها، أي يمكن اتخاذ تدابير لم تعددها أو 
  .تذكرها المادة الثالثة

حدد قانون الأحكام العرفية الفرنسي على سبيل الحصر السـلطات  : في فرنسا وسوريا
العسكرية اتخاذها خلال فترة إعلان الأحكام العرفية، كما حدد  الاستثنائية التي تملك السلطة

قانون الطوارئ الاختصاصات الاستثنائية التي تملك السلطات المدنية في فرنسا مباشرتها خلال 
فترة إعلانها، وأجاز أن يُضيف القانون الذي يُصدره البرلمان بالموافقة على استمرار العمـل  

  .جديدة  عشر يوماً على اختصاصاتبحالة الطوارئ أكثر من اثني

لعـام   ٥١فقد نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقـم  : وبالنسبة لسوريا
لحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيـود أو  «على أنه  ١٩٦٢

 حدد هـذا  وبالتالي »التدابير الآتية أو بعضها وأن يُحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية
النص للحاكم العرفي التدابير والقيود التي يمكن لها اتخاذها في المادة الرابعـة كُلـها أو   

  .بعضها على سبيل الحصر لا المثال كما هو الحال بالنسبة للقانون المصري



٢٤١ 
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ريات الفردية والعامة، ولهذا كـان لا  إن سلطات الإدارة العرفية واسعة جداً وتطال الح
بد من إيجاد نوع من الرقابة على ممارسة تلك الإدارة لسلطاتها وذلك بفرض حماية الحريات 
العامة وحقوق المواطنين، وتتخذه هذه الرقابة عدة أشكال، سياسية يمارسـها البرلمـان أو   

، وقضائية لإلغاء الأوامـر  تسلسلية تمارسها سلطات الإدارة العرفية بالتسلسل على بعضها
العرفية المشوبة بأحد العيوب، والتعويض عن الأضرار التي تصـيب الأشـخاص الـذين    

  .تتناولهم

 :الرقابة الإدارية والبرلمانية -أولاً 

  الرقابة التسلسلية أو الإدارية  - ١
 ويقصد بهذه الرقابة رقابة السلطات الوصائية أو العليا على سلطة ضابطة الطوارئ،
ورقابة الرئيس على المرؤوس في الجهاز الواحد، وتأتي في رأس السـلطات ذات الحـق   

  .)١(بممارسة هذه الرقابة رئيس الجمهورية

يتمتع رئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العرفي بعدد من السـلطات  : ففي مصر -
  :)٢(تالييستطيع من خلالها ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة العرفية وهي على النحو ال

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحاكمة، كما يجوز لـه  . ١
الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمـن  

  .الدولة

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو . ٢
عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها وبغض النظر عـن  أن يستبدلها ب

                                                 

 .٢١٧ طلبة، المرجع السابق، صعبد االله. د  ) ١(
 .١٩٥٨لعام  ٦٢من قانون الطوارئ المصري رقم  ١٦، ١٥، ١٤، ١٣انظر المواد   ) ٢(



٢٤٢ 

 .نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها

يجوز لرئيس الجمهورية أن يُلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعـادة  . ٣
 .ذه الحالة الأخيرة مُعللاًالمحاكمة أمام دائرة أخرى شريطة أن يكون قراره في ه

وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميـع  
الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبـة أو وقـف   

 .تنفيذها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

كم بالإدانة أن يُلغي الحكم مـع  يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الح. ٤
حفظ الدعوى أو أن يُخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها ما أن تكن الجريمة الصـادر  

 . فيها الحكم جناية قتل عمداً أو اشتراك فيها

يندب رئيس الجمهورية بقرار من أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحـد  . ٥
من القضاة والموظفين ومهمته هي التثبت من المحامين العامين على أن يعاونه عدد كافٍ 

صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويـودع المستشـار أو   
المحامي العام في كل جناية مذكرة معللة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصـديق  

قتصار علـى  على الحكم إلا في حالة الاستعجال إذ يجوز للمستشار أو المحامي العام الا
 .تسجيل رأي كتابةً على هامش الحكم دون التعليل

  :في سوريا
لرئيس الجمهورية سـلطة   ٩/٣/١٩٦٣تاريخ / ١/منح المرسوم التشريعي رقم  -١

تقديرية في حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل محاكم أمـن الدولـة أو المحكمـة    
ل من ينوب عنه قانوناً أو قـد  العسكرية، ولا يقتصر الأمر على رئيس الجمهورية، فك

  .يفوضه بذلك يمكنه أن يأمر بحفظ الدعوى

علـى أن   ١٩٦٢لعـام   ٥١من المرسوم التشـريعي رقـم   / ٩/نصت المادة  -٢



٢٤٣ 

الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليهـا الحـاكم   «
 .»العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل

  :الرقابة البرلمانية - ٢
يمكن أن يُمارس البرلمان رقابة على أعمال الإدارة العرفية أثناء إعـلان الطـوارئ،   
ويمكن أن يمارسها قبل إعلان تلك الحالة وذلك في معرض تنظيمـه لهـا، ويمكـن أن    
يمارسها أيضاً بصورة لاحقة على الإعلان لينظر في مدى جدوى الإبقـاء عليهـا أو   

  .ذا ما تلاشت أو انتفت الظروف والأسباب التي دعت إلى إعلانهاإلغاءها إ

  :لرقابة البرلمان السابقة على إعلان حالة الطوارئ صورتين: رقابة سابقة. ١

  : التنظيم القانوني لحالة الطوارئ: الصورة الأولى
من المعروف أن المهمة الرئيسية التي تنهض بها السـلطة التشـريعية هـي وضـع     

والقوانين، وهنا يتعين على المشرع عند قيامه بهذه المهمة عند وضعه للقانون التشريعات 
الناظم لحالة الطوارئ أن يوقف ويوازن بين مقتضيات النظام العام وحقـوق الأفـراد   
والحريات العامة، فلا يضحي بالمصلحة الخاصة إلا عند تعارضها مع المصلحة العامـة،  

ممارسة المواطن لحقوقه وتمتعه بالحريـات الشخصـية   وأن ينطلق من أن المبدأ العام هو 
والعامة، وإن تقييد هذه الحقوق أو تلك الحريات يجب أن يكون ذا طـابع اسـتثنائي،   
ولمدة مؤقتة ومحدودة، لأن الإنسان هو القيمة العليا في المجتمع، ولهذا يجب أن يتضـمن  

شخاص الذين تطالهم التدابير القانون الناظم لحالة الطوارئ ضمانات إدارية وقضائية للأ
  .والقيود التي يجوز لضابطة الطوارئ اتخاذها

يقوم مجلس الشعب ورئيس الجمهورية بسلطة التشريع، ولا شك أن : في سوريا -
مجلس الشعب هو الهيئة صاحبة الاختصاص الأصلي في ممارسة تلك السلطة، أما رئيس 

مـن دسـتورنا    ١١٣عليها المادة  الجمهورية فلا يمارسها إلا في حالات محددة نصت
  : وفقاً لما يلي ٢٠١٢الحالي لعام 



٢٤٤ 

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على . ١
  .أن تُعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له

ت المجلس إذا اسـتدعت  يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورا. ٢
ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي علـى  

 .أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسـين ولا  . ٣
ب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم تعرض هذه التشريعات على مجلس الشع

 . القوانين النافذة

  :التصديق على مرسوم إعلان حالة الطوارئ: الصورة الثانية -

غالباً ما يتم إعلان حالة الطوارئ في العديد من الدول بمرسوم يصدر عن السـلطة  
ابـل هنـاك   التنفيذية، كما هو الحال في فرنسا ومصر ولبنان والكويت وسوريا، وبالمق

عدد قليل من الدول تعلن فيها الحالة بقانون يصدر عن السلطة التشريعية كالولايـات  
المتحدة وفي كلا الحالتين فإن البرلمان يمارس رقابة من حيث مدى جديـة الأسـباب   

  .والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ

يتخذ في مجلس الوزراء  تُعلن حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية بمرسوم: ففي فرنسا
  .ولا يمكن تمديدها أكثر من اثني عشر يوماً إلا بموافقة البرلمان أي بصدد قانون

يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب : وفي مصر
عرض هذا القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، 

ن مجلس الشعب مُنحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وإذا وإذا كا
لم يُعرض القرار على مجلس الشعب في المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا 
بموافقة مجلس الشعب، وتُعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تـتم هـذه   

  .الموافقة قبل نهاية المدة



٢٤٥ 

يعلن رئيس الجمهورية حالـة  «من دستورنا الحالي / ١٠٣/نصت المادة : في سوريا - 
لعام  ٥١وقد اشترط المرسوم التشريعي رقم  »الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون

الناظم لحالة الطوارئ في سوريا على أن يعرض مرسوم إعلان حالة الطوارئ على  ١٩٦٢
عٍ له، ويمارس البرلمان عند عرض مرسوم إعلان حالة الطوارئ مجلس الشعب في أول اجتما

عليه رقابة على ذلك الإعلان، وهنا يقوم بدراسة مدى جدية وتوافر الحالات والأسـباب  
الداعية للإعلان، وتحديده للتدابير والقيود التي يمكن للإدارة العرفية أن تلجأ إليها للمحافظة 

دما تطالب تلك الإدارة بتدابير وصلاحيات تزيد عـن  على النظام العام، بصورة خاصة عن
تلك المحددة في التشريعات الناظمة لحالة الطوارئ، كما ويمكن للبرلمان أن يُلغـي حالـة   
الطوارئ المعلنة إذا ما وجد أحد الأسباب والحالات التي دعت لإعلانها غير جدية أو غير 

  .اب والحالاتحالة أي بعيدة الوقوع أو إذا ما تلاشت تلك الأسب

يمارس البرلمان هذه الرقابة أثناء إعلان حالة الطوارئ، ويمكن أن : رقابة مرافقة. ٢
يقوم بهذه المهمة في نطاق دوره الرقابي العادي على أعمال السلطة التنفيذيـة بصـفة   
عامة، عن طريق الأساليب البرلمانية المعتادة كالأسئلة والاسـتجوابات وطـرح الثقـة    

تحقيق برلمانية، بل وقد يصل الأمر إلى حد اتهام رئيس الدولة بالخيانـة   وتشكيل لجان
  .)١(العظمى أو دفعه إلى الاستقالة

ويمكن للبرلمان إلغاء أو تعديل القوانين أو المراسيم المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات العامة 
الطوارئ هـي   وبصورة خاصة عندما تكون الجهة التي تقوم بالإشراف والتنفيذ على حالة

السلطة التنفيذية وليس القائد العسكري، وتكون إساءة استعمال السلطات الاسـتثنائية في  
  .)٢(ظل هذا النظام نظراً لمسؤولية الوزارة السياسية أمام البرلمان

                                                 

سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف بالإسكندرية،   ) ١(
 . ٤٥، ص١٩٨٢

ان الأساسية في العهد الدولي، دساتير دول بدرية عبد االله العوضي، النصوص المقيدة لحقوق الإنس  )٢(
 .١٠٠،٩٩مجلس التعاون الخليجي، ص
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وتهدف هذه الرقابة إلى المراجعة الدورية لحالة الطوارئ والبحث : رقابة لاحقة. ٣
ء على حالة الطوارئ وإمكانية إلغاءها إذ أن إعلان حالـة  في مدى الجدوى من الإبقا

الطوارئ والإبقاء عليها يجب أن يكون مبرراً بأسباب حقيقية وجدية تتعلق بأمن الدولة 
والمحافظة على سلامتها، وإذا ما انتفت أو تلاشت تلك الأسباب وجب إلغـاء حالـة   

  .ريات الشخصية والعامةالطوارئ لأنها وضع استثنائي ومؤقت من شأنه تقييد الح
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يُحدد وقت بدايتها ونهايتـها  
وهذه المدة يجب أن تكون قصيرة وتجري المراجعة البرلمانية للجدوى ممن استمرار فرض 

  .حالة الطوارئ خلال مدة متقاربة كثلاثة شهور مثلاً كما في الدستور البحريني

إلى أن للرقابة البرلمانية عـدة عيـوب    )١(ستاذ سامي جمال الدين ويذهب الأ
  : أهمها
إن جدية وقيمة الرقابة البرلمانية ترتكز أولاً وقبل كل شيء على نوعية أعضـاء  . ١

البرلمان أنفسهم، وما إذا كانوا يملكون حقاً والشجاعة الكفيلة في إبداء رأيهـم بكـل   
فرض على النواب الالتزام برأي الحزب، ومـن ثم  حرية، كما أن الاعتبارات الحزبية ت

تضمن الحكومة المشكلة من حزب الأغلبية ولاء البرلمان ورضاه عن تصرفات الحـزب  
  . الحاكم
إن الرقابة البرلمانية هي محض رقابة سياسية والبرلمان باعتباره جهازاً سياسياً فإنه . ٢

إنما يهتم فقط بمـداها السياسـي   لا يهتم في غالب الأحيان بمشروعية حالة الطوارئ و
 .والعملي

إنها رقابة يصعب ممارستها عندما يكون للحكومة أن تحد منها بدفعها للعديـد  . ٣
من مشروعات القوانين أمام البرلمانيين مما يمنع البرلمان عملياً من ممارسة رقابته وكذلك 

                                                 

 ٤٥انظر للمزيد من التفاصيل، سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، ص  ) ١(
  .وما بعدها
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لتصديق لا يؤدي حتى لو رفض البرلمان التصديق على إعلان حالة الطوارئ فإن رفض ا
 .إلى آثار قانونية فعالة إلا بالنسبة للمستقبل فقط

ومهما يكن تبقى الرقابة البرلمانية ضمانة أساسية وجوهرية لحماية حقوق الإنسـان  
وللحريات العامة من تعسف الإدارة العرفية وفعالاتها في فرض القيود والتدابير على تلك 

  . الحقوق والحريات

  القضائيةالرقابة  -ثانياً 
لاحظنا أن سلطات ضابطة الطوارئ تتسع على نحو يجعل تصرفاتها غير المشروعة في 
ظل الظروف العادية مشروعة إذا ما مارستها أثناء إعلان حالة الطوارئ، ولكن هذا لا 
يعني خروج تلك الضابطة عن حدود مبدأ المشروعية، بل إن أعمالها يجـب أن تبقـى   

يتسع نطاقه أثناء حالة الطوارئ ويؤدي إلى إحلال مبـدأ   ضمن حدود هذا المبدأ الذي
  .المشروعية الاستثنائية محل المشروعية العادية

وينبغي أن نعلم أن نظرية الظروف الاستثنائية والتي تعتبر الأساس القـانوني لحالـة   
الطوارئ لا تعتبر خروجاً على مبدأ المشروعية، كل ما في الأمر أن ضوابط المشـروعية  

ليدية تحل محلها ضوابط أخرى أكثر اتساعاً وتيسيراً على الإدارة، وتتم أعمالها تحت التق
  .)١(رقابة القضاء

وهنا، لا ينفك القاضي يراقب ليتأكد من أن الإدارة كانت في ظروف استثنائية فعلاً 
وأن هذه الظروف منعتها من التقيد بأحكام الشرعية العادية ثم إما ما اتخذت من تدابير 

ن لا بد منها لتحقيق المصلحة العامة المتوخاة ولا تتجاوز الفترة المتوخاة التي تعتـبر  كا
  .)٢(ظرفاً استثنائياً

                                                 

 . ٥٨محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ص  )١(
 .٢٧٦قانون الإداري العام، صيوسف سعد االله الخوري، ال  )٢(



٢٤٨ 

ويُفرق القضاء في معرض رقابته على أعمال الإدارة العرفية بين مرسوم إعلان حالة 
ل الطوارئ والتدابير والقيود التي تمارسها تلك الإدارة فيعتبر الأول عملاً مـن أعمـا  

السيادة وبالتالي يخرج عن رقابة القضاء، بينما يُكيف الثاني على أنها قـرارات إداريـة   
تخضع للرقابة إذا ما شابها أحد العيوب كعيب عدم الاختصاص أو عيب الشـكل أو  
عيب مخالفتها للقواعد القانونية أو عيب الانحراف بالسلطة وللقاضـي إلغـاء تلـك    

لا بل ويحكم بالتعويض إذا ما ترتب على تنفيذها أضراراً القرارات إذا ما كانت مُعيبة، 
  .بالأشخاص أو الممتلكات

  :الرقابة القضائية على مرسوم إعلان حالة الطوارئ - ١
لقد استقر الاجتهاد الإداري على اعتبار القرار أو المرسوم الصادر بـإعلان حالـة   

جتهاد في كلٍ من لبنـان  الطوارئ هو الذي يعتبر من أعمال السيادة وعلى هذا سار الا
ومصر وسوريا، وقد قررت محكمة القضاء الإداري في سوريا هذا المبدأ في القرار رقم 

القرار الصـادر بـإعلان   «الذي جاء فيه  ١٩٧٠لعام / ٢٨٩/في القضية رقم / ٢٩١/
حالة الطوارئ هو الذي يعتبر من أعمال السيادة أما القرارات الصادرة بالاسـتناد إلى  

  .)١(»الطوارئ فلا تعتبر من أعمال السيادة وتخضع رقابة القضاء الإداري قوانين

ولاعتبار القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ أهمية تتمثل في خروج هذا القرار عن 
الرقابة القضائية إذ أن مجلس الدولة الفرنسي ولأسباب سياسية وتاريخية أخرج بعـض  

التصرفات الإدارية، ونص على خـروج تلـك    الأعمال الإدارية من مجال رقابته على
من قـانون مجلـس   / ١٢/الأعمال من رقابة مجلس الدولة المشروع السوري في المادة 

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظـر  «بأنه  ١٩٨٩لعام  ٥٥الدولة رقم 
  .»بالطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

                                                 

، مع تعقيبات المحكمة ١٩٧٠مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام   )١(
 .٢٢٧الإدارية العليا، ص



٢٤٩ 

علـى أنـه    ١٩٦١لعام  ٦٨لقضائية رقم من قانون السلطة ا ٢٦كما نصت المادة 
  .»ليس للحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة«

تلـك الأعمـال   « )١(وقد عُرفت المحكمة الإدارية العليا السورية أعمال السيادة بأنها 
أنها يجب والتصرفات الصادرة عن السلطة العليا في الدولة والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته 

أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية بسبب عدم الملائمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا 
فضلاً عن طائفة أعمال السيادة المعترف بها بهذه الصفة، هي في تقلص مستمر في مفهـوم  
الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل سوى الأعمال السياسية العامة كحالات الحرب 

قات الخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامها الدستورية ولـبعض علاقـات   والعلا
  . »الحكومة بالسلطة التشريعية

صـفتها  : للسلطة صفتين« )٢(وجاء في قرار آخر لمحكمة القضاء الإداري السورية 
كأداة تستخدم القرارات الإدارية كأداة للوصول إلى غاياتها في تسيير الخدمات والمرافق 

مة خدمة للصالح العام، والثانية تستخدم نوعاً من القرارات حفاظاً علـى سـلامة   العا
الدولة فهي بهذه الصفة إنما تدفع إلى ميدان نشاطها بوزنها كدولة أو سيادة لهذا حق لها 

  .»أن لا تناقش أعمالها
وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار الأعمال المنظمة لعلاقات السـلطات  

ية بالسلطة التشريعية وتلك المتعلقة بعلاقة الحكومة بالدول الأجنبيـة سـواء في   التنفيذ
وقت السلم أو الحرب وكذلك بعض الأعمال المتعلقة بالأمن الداخلي من قبيل أعمال 

  .)٣(السيادة وبالتالي فهي لا تخضع لأية رقابة قضائية
                                                 

مجموعة المحكمة  ١٩٧٤لعام  ٢٣الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  ٢٢٧القرار رقم   ) ١(
 .٢٩٧، ص١٩٧٤ الإدارية العليا لعام

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة  ١٩٧٤عام  ٣٥٨في الطعن رقم  ٣٠٧القرار رقم   ) ٢(
 . ٣٧٩مع تعقيبات المحكمة الإدارية العليا، ص ١٩٧٣القضاء الإداري عام 

 . ٢٥٠عبد االله طلبة، مبادئ القانون الإداري، ص. د  )٣(



٢٥٠ 

السالفة الذكر ولم تعد وقد تقلصت كثير من القرارات الإدارية الصادرة في المجالات 
تعتبر في فرنسا من أعمال السيادة أهمها كان مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي بعد أن 
كان يُعتبر عملاً حكومياً بحد ذاته، نزعت عنه هذه الصفة نهائياً وأصبح خاضعاً لرقابة 

الطـوارئ   القضاء بعد أن كانت هذه الرقابة لا تطال إلا التدابير المتخذة تطبيقاً لحالـة 
  .وحتى الآن ١٩٥٣وذلك منذ عام  )١(هذه

وما يزال مرسوم إعلان حالة الطوارئ يُعتبر في سوريا كما أشرنا أعلاه وكذلك في مصر 
ولبنان عملاً حكومياً وبالتالي يخرج من رقابة القضاء الإداري، خلافاً لما سار عليه الاجتهاد 

لمطالبة بإخضاع القرار إلى رقابة القضاء إذ أن وهذا ما يدعونا إلى  ا ١٩٥٣في فرنسا منذ عام 
أعمال السيادة قد نشأت في فرنسا لأسباب سياسية وتاريخية خاصة فيها، وليس لها أسـاس  
قانوني بل تتضمن تمييزاً بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة رغم أن هذه الأعمال تصدر عن 

يتضمن استثناءاً عن مبـدأ سـيادة    نفس السلطة ثم أن هذا الإخراج من الرقابة القضائية
  .القانون والذي يتطلب خضوع كل من الدولة والشعب للقانون

  الرقابة القضائية على تدابير وأعمال ضابطة الطوارئ - ٢
تتجسد التدابير والقيود التي تفرضها ضابطة الطوارئ في شكل قـرارات إداريـة،   

اص أو في الشـكل أو مخالفـة   وبالتالي إذا ما شاب تلك القرارات عيب عدم الاختص
للقواعد القانونية أو اللائحية أو إذا ما شابها انحراف في استعمال السلطة، جاز للقضاء 
الإداري إلغاءها ومن ثم التعويض عنها إذا ما سبب أضرار لمن طالتهم تلك القـرارات،  

د للرقابة وقد أخضع القضاء في كلٍ من فرنسا ومصر وسوريا ولبنان تلك التدابير والقيو
القضائية ولم يقتصر الأمر على القضاء الإداري بل إن القضاء العادي أيضاً نظراً فيهـا،  

  .ولهذا سنبحث في رقابة القضاء العادي ثم في رقابة الإداري عليها

  
                                                 

 .٢٨٧بق، صيوسف سعد االله خوري، المرجع السا  )١(



٢٥١ 

 : رقابة القضاء العادي -ً ١

إن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصلي للنظر في قرارات وأوامر الإدارة 
عرفية إلا أن القضاء العادي مارس هو الآخر دوراً لا بأس به في الرقابة علـى تلـك   ال

الأوامر وذلك في حالة إذا ما كانت منعدمة أو قدمت الإدارة على تنفيذها فتـدخل في  
  .نطاق الاعتداء المادي ويصبح اختصاص الرقابة فيها للقضاء العادي

إن اختصـاص  « ١٩٨٧عـام   ١٧١فقد جاء في قرار محكمة النقض السورية رقم 
القضاء العادي وإن كان لا يمتد إلى نطاق إلغاء القرار الإداري إلا أنه يحق لـه إذا مـا   
عرض عليه الأمر أن يتصدى للبحث في الدعوى والحكم على ضوء الأحكام القانونية 
 النافذة، مستبعداً القرار الإداري، وينعقد الاختصاص للقضاء العادي متى كان القـرار 

  .»)١(مُخالفاً للقانون أو الدستور
   ١٩٧٨لعام  ٧٤٥كذلك فقد قررت محكمة النقض السورية في قرارها رقم 

إن الأمر العرفي بالاستيلاء على أتعاب محام يعتبر مشوباً بعيب الانحراف ومتسـماً  «
بعدم المشروعية، وينطوي على تنكر لغرض وحكم القانون، ويؤلف انحرافـاً وإسـاءة   

من قبل الإدارة ولا يتمتع بأية حصانة وللقضاء العادي سلطة البت بتجاهـل  استعمال 
الآثار الناجمة عنه كتصرف غير قانوني تطغى عليه صفة العمل غير المشـروع وواقعـة   

  .)٢(»الاعتداء

كما أكدت نفس المحكمة على عدم تجاوز الأمر العرفي للحدود القانونية المرسومة له 
اء على مصالح المواطنين وخرقاً لمبدأ سيادة القانون، إذ قالت في تحت طائلة اعتباره اعتد

ومن حيـث  «على أنه  ٦/٦/١٩٨٣تاريخ  ٢٦في الدعوى أساس  ١١٩١قرارها رقم 
أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب حصته البالغة النصف من محطة المحروقـات  

                                                 

 . ٥٢٥، ص٦، ٥نُشر هذا القرار في مجلة المحامون عدد   )١(
  .٢٦٦البند رقم  ١٩٧٨لعام  ٩مجلة المحامون، العدد   ) ٢(



٢٥٢ 

دعي فيها والبالغة النصف وغلتها التي وضعت الجهة المدعى عليها تبعاً لمصادرة حصة الم
الآخر بموجب أمر عرفي اقتصر على أموال الشقيق ولذلك فإن أي تجاوز لنطاق هـذا  
الاستيلاء يتناول مالاً يعود للطاعن، إنما يُعتبر اعتداءاً مادياً وعملاً غير مشروع يخـتص  

اية بنظر التراع حوله بحسبان أن القضاء العادي هو حصن الحريات العامة بحيث أن حم
الحرية الفردية والملكية الخاصة تندرج أساساً في اختصاصه وفق ما استقر عليه الاجتهاد 

  .»القضائي المقارن

ولذلك فإن التفسير الشخصي للأمر العرفي يخضع لرقابة القضاء وتمحيصه، وكـذلك  
ا كان الأمر بالنسبة لتفسير اللجنة التي أعادت للمدعي أمواله بموجب الضبط المبرر لأنه إذ

من حق نائب الحاكم العرفي الاستيلاء على أموال شخص ما فإن التراع حـول الملكيـة   
المدعى بها من الأغيار إنما يختص بنظره القضاء بحسبان أن الدعوى لا ترمي إلى إلغـاء أو  
تعديل العرفي أو النيل منه، إنما ترمي إلى طلب تطبيقه في الحدود التي ورد فيها ومن حيث 

الاستئناف التي تنكبت عن هذا المسار القانوني قد عرضت قضـاءها للـنقض    أن محكمة
نقض «لانطوائه على عيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لهذا حكمت المحكمة بالإجماع 

  .»الحكم المطعون فيه

 :رقابة القضاء الإداري -ً ٢

قانون الطوارئ إن قرارات وأوامر ضابطة الطوارئ هي قرارات إدارية تأتي تنفيذاً ل
وبالتالي فهي تخضع لرقابة قاضي الإلغاء لدى مجلس الدولة إذا ما شابها أحد عيوب عدم 

عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفـة القواعـد القانونيـة أو    (المشروعية 
ويمكن أيضاً الحكم بالتعويض إذا ما ترتـب  ) اللائحية أو الانحراف في استعمال السلطة

  .أضراراً للغير على تطبيقها

وقد أكد الاجتهاد الإداري السوري أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ هو فقط من 
أعمال السيادة وبالتالي يخرج عن رقابة القضاء الإداري، أما التدابير والأوامر المتخـذة  



٢٥٣ 

تطبيقاً لقانون الطوارئ فإنها تخضع لرقابته، وجاء ذلك في قرار محكمة القضاء الإدارية 
القرار الصادر بإعلان حالـة  « ١٩٧٠لعام  ٢٨٩في القضية رقم / ٢٩١/ية رقم السور

الطوارئ هو الذي يُعتبر من أعمال السيادة أما القرارات الصادرة بالاستناد إلى قوانين 
  )١(»الطوارئ فلا تُعتبر من أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء الإداري

مـن  «: لمحكمة الإدارية العليا السوريةوجاء ذلك أيضاً في اجتهاد حديث نسبياً ل
حيث أن الأمر العرفي المطعون فيه صادر عن السيد وزير الداخلية بوصفه نائباً للحاكم 
العرفي، وبالاستناد إلى أحكام قانون الطوارئ، وعلى ذلك فهو يعتبر مـن القـرارات   

ون التي تسـتهدفها  الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الطع
  .)٢(طبقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بهذا الشأن

في القضية رقم  ٥وكذلك فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري القرار رقم 
نصت فيه على أن القرارات الإدارية العادية الـتي تتخـذ تنفيـذاً     ١٩٥١لعام  ٥٨٧

دة في شيء بل تندرج في دائرة آمال الحكومة للقوانين واللوائح ليست من أعمال السيا
العادية حتى ولو كان هذا القرار إنما هو تطبيق لإجراء يُعتبر من أعمال السيادة كما هو 

  .»الشأن في القرارات الفردية التي تتخذ تنفيذاً للأحكام العرفية

نـا  وهإذاً فالقضاء الإداري يستطيع فرض رقابة على الأوامر والقرارات العرفيـة  
نتساءل ما هي سلطات القاضي الإداري اتجاه تلك القرارات؟ وما هو مدى الرقابة 
التي يقوم بها هل هي رقابة مشروعية أم رقابة ملائمة؟ وهل يأخذ بالتفسير الموسع أم 

  الضيق لنصوص قانون الطوارئ؟
  وما هو أساس مسؤولية الإدارة في حال الحكم عليها بالتعويض؟

                                                 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري مع تعقيبات المحكمة الإدارية العليا لعام   )١(
 . ٢٧٧، ص١٩٧٠

 . ١٩٩٧لعام  ٩٧/ ٢٩٠٥ر عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ، صاد٨٥٥/٢قرار رقم   ) ٢(



٢٥٤ 

  :لإداريسلطات القاضي ا -أ
  :إن السلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري تجاه قرارات ضابطة الطوارئ هي

  التعويض عن تلك القرارات. ٣إلغاء القرارات . ٢وقف تنفيذ تلك القرارات . ١

لقد أخضع القضـاء الإداري السـورية الأوامـر     :وقف تنفيذ الأوامر العرفية .1ً
وقف التنفيذ وإن طلب وقف التنفيذ أمام مجلـس   الصادرة عن الإدارة العرفية إلى نظام
حول موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية راجع (الدولة السوري يستلزم شرطين هما 

  ).عقبة حسن سلطون الطلبات المستعجلة أمام مجلس الدولة، رسالة دبلوم

  جدية الطلب : أولاً
الدولة يعتبر ذو طبيعة وهذا الطلب أمام مجلس  :حدوث آثار يتعذر تداركها :ثانياً

مستعجلة، ولهذا يتعين على القضاء الإداري أن يبت فيه على وجه الاستعجال وخاصةً 
عندما تكون مدة التوقيف العرفي أقل من سنة، وإن طلبات وقت التنفيذ أمام مجلـس  
الدولة السوري ليست من شأنها المساس بأساس أو موضوع الدعوى إذ أن القاضـي  

يما إذا توافرت شروط وقف التنفيذ فيحكم بقبول الطلـب أو رفضـه   الإداري ينظر ف
  .دون أن يفصل في موضوع الدعوى

  .)١(وقد صدرت قرارات كثيرة عن القضاء الإداري السوري أوقفت فيها الأوامر العرفية
 

                                                 
والصادر عـن   ٢٣/١٢/١٩٩٩تاريخ  ٢٣/١٢/١٩٩٩تاريخ  ١٧٨٨/١كالقرار رقم  -  )١(

  .محكمة القضاء الإداري
 .٢٠/٤/٢٠٠٠تاريخ  ٦٦٠٧أساس  ٣٨٩والقرار الصادر عن نفس المحكمة أيضاً رقم  -
وصدر عن  ٢٨/١/١٩٩٩ف تنفيذ القرار العرفي بتاريخ والمتضمن وق ٦٦/١والقرار رقم  -

 .نفس المحكمة
 .وصادر عن نفس المحكمة ٣٠/٣/٢٠٠٠تاريخ  ٣٢١/١والقرار رقم  -
 .وصادر عن نفس المحكمة ١٩/٨/١٩٩٩تاريخ  ٩٨١/١والقرار رقم  -

  .وصادر عن نفس المحكمة ٧/٥/١٩٩٨تاريخ  ٤١٧/١والقرار رقم  -



٢٥٥ 

  : إلغاء الأوامر العرفية. ٢
 ـ   وب حدد قانون مجلس الدولة السوري أوجه عدم المشروعية الـتي يمكـن أن تش

القرارات الإدارية وهي عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القواعد القانونية 
  .أو اللائحية والانحراف في استعمال السلطة

والأصل أن القرارات الإدارية تقوم على قرينة المشروعية وعلى من يدعي العكس إثبات 
عندما  ١٩٨٩تاريخ  ٣١٠ذلك وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري السوري بالقرار رقم 

  :رفضت طلب إلغاء أمر عرفي بسبب عدم إثبات مشروعيته عندما نصت على

إن المشروعية هي قرينة القرار الإداري بحيث يولد القرار ومعه قرينة الصحة وعلى «
  .)١(»من يدعي أن القرار مشوب باللامشروعية أن يثبت ذلك

  :)٢(ان هيوالقرار الإداري يجب أن يتوافر فيه خمسة أرك

فمحل القرار الإداري هو موضوع هذا القرار أو الأثر الذي يترتب : ركن المحل -أ
عليه حالاً ومباشرةً ويترتب على مخالفة الإدارة لركن المحل وجود عيب المخالفة للقواعد 

  .القانونية في القرارات الصادرة عنها

لقرار ويكون دافعاً سبب القرار الإداري هو الأمر الذي يسبق ا: ركن السبب -ب
إلى وجوده ويترتب على مخالفة الإدارة لركن السبب وجود عيب في مخالفة القواعـد  

  . القانونية في القرار

وهو المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار والإجراءات الـتي  : ركن الشكل -ت
 تتبع في إصداره ويترتب على عدم مراعاة هذا الركن توفر عيب الشـكل في القـرار  

  .الإداري
                                                 

 .٧٠٥، ص١٩٨٩لعام  ٨و ٧داد مجلة المحامون، الأع  )١(
 .وما بعدها ٢٣٢للمزيد من التفاصيل انظر عبد االله طلبة مبادئ القانون الإداري، ص  ) ٢(



٢٥٦ 

وهي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري لتحقيقه ويترتب : ركن الغاية -ث
  .على خروج الإدارة عن الهدف المحدد أو عن الصالح العام قيام عيب الانحراف بالسلطة

قواعد الاختصاص هي القواعد التي تحدد الأشـخاص أو  : ركن الاختصاص -ج
اشرة أعمال إدارة معينة ويترتب على مخالفة هذه القواعد الهيئات القادرة قانوناً على مب

  .قيام عيب عدم الاختصاص

توافر أحد هذه العيوب السابقة أو تخلـف أحـد   وإذا ما وجد القاضي الإداري، 
الأركان السالفة الذكر في القرار الإداري فإنه يصدر حكماً بإلغائه، ويبدو أن غالبيـة  

تي تعرض على القضاء الإداري تكون مشوبة بعيب عـدم  القرارات أو الأوامر العرفية ال
الاختصاص أو بعيب السبب أو عيب الانحراف في استعمال السـلطة، أمـا العيـوب    

  .الأخرى فهي قليلة الحدوث

إن قرار الحـاكم  « ١٩٥٧فقد جاء في اجتهاد للمحكمة الإدارية العليا المصرية في عام 
ن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل العسكري العام ينبغي أن يكون له سبب بأ

وإلا فقد القرار علة وجوده ومبرر إصداره وفقد بالتالي أساسه القانوني كما يجب أن يكون 
هذا السبب حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً وصحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول 

  )١(»ات الواجب توافرها قانوناًثابتة منتجة، وقانونياً تتحقق فيه الشرائط والصف
وسار مجلس الدولة السوري بنفس الاتجاه وذلك في قرار محكمة القضـاء الإداري  

والمصدق من قبل المحكمة الإدارية العليا السورية بموجب قرارها  ١٩٧١لعام  ٩٦رقم 
  :جاء فيه ١٩٧٢لعام  ٩٥رقم 
ثنائي خطـير يوقـف   ومن حيث أن الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ نظام است«

الحريات الفردية والعامة ويعطل الضمانات الدستورية المقررة لها ويمس الملكية الخاصـة  
                                                 

هذا الحكم مشار إليه في كتاب الأستاذ محمد ياهي يونس، أحكام القانون الإداري، دار الجامعة   ) ١(
 .١٣٨، ص١٩٩٦الجديدة للنشر، الإسكندرية 



٢٥٧ 

وقد شرع هذا النظام لمواجهة الظروف الطارئة لبناء المحافظة على سلامة الدولة وأمنها 
القومي، وأعطى بمقتضاة الحاكم العرفي سلطات استثنائية واسعة يملك بمقتضاها القبض 
على الخطرين على الأمن واعتقال ذوي الشبهة والاستيلاء على المنقول وغير المنقول إذا 
كان لازماً لضرورات الحفاظ على سلامة البلاد ومصادرة الأشخاص وتكليفهم بأعمال 

الخ، على أنه إذا كان للحاكم العرفي مثل هذه الصلاحيات فإنه ....معينة لصالح التعبئة
ه سبب مقبول وهو أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تـدعوه إلى  ينبغي أن يكون لتدخل

التدخل وأن يكون هذا السبب حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً وصحيحاً وقانونياً يتحقـق  
فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه، فإذا ما اتضح أن الأسباب لم تكن جديـة  

دخل كان القرار باطلاً، ومن هنا ينبغـي  ولم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ الت
ألا تتجاوز سلطة الحاكم العرفي الحدود المرسومة وألا تخل بالتزاماته القانونية وإلا يتغول 
على الحريات العامة أو المسلكية الخاصة أو الأحكام القضائية بدون مبرر قـانوني، وإلا  

 »ء الإداري إلغاءً وتعويضاًشاب تصرفاته عدم المشروعية وانبسطت عليها رقابة القضا
  .وألغت المحكمة قرار الاستيلاء على أموال المدين لمناصرة دائنيه

إذاً فالأسباب والمسوغات التي يجب أن تستند إليها الإدارة العرفية عنـد إصـدار   
الأوامر العرفية ينبغي أن تتعلق بسلطة الدولة وأمنها القومي وإذا ما خرجت عن ذلـك  

ون قابلة للإلغاء والتعويض أمام مجلس الدولة وهذا ما أكدته أيضاً محكمة فإن قراراتها تك
القضاء الإداري فر قرارها تكون قابلة للإلغاء والتعويض أمام مجلس الدولة وهـذا مـا   

لعـام   ٣٣٤في القضية رقـم   ٤٧٤أكدته أيضاً محكمة القضاء الإداري في قرارها رقم 
في الطعن رقـم   ١٧٩دارية العليا بالقرار رقم والمصدق عليه من قبل المحكمة الإ ١٩٧٧
إن اجتهاد القضاء الإداري قد اسـتقر علـى أن   «: والذي جاء فيه ١٩٧٨لعام  ٢٥٦

السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية عندما تهدد الحرب سـلامة  
 تضـييق الحريـات   الخ وتؤدي بالتالي إلى... البلاد وأمنها أو عند وقوع كوارث عامة

الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص إنما تبررها نظرية الضرورة ابتغاء الحفـاظ  



٢٥٨ 

على سلامة الدولة وكيانها فهي أي السلطات الاستثنائية قد شرعت لسد حاجة ملحة 
تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد ومنع الضرر، إن للقضاء الإداري حق 

على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامهـا  الرقابة 
فإذا كشفت الأوراق أو الواقعات أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة 

  .)١(»حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كان القرار باطلاً
العرفي القاضي بالاستيلاء علـى سـيادته    وألغت المحكمة وفقاً للقرار السابق الأمر

  :والذي جاء في حيثياته إشارة إلى عيب عدم الاختصاص وفقاً للتالي
ومن حيث أن الأمر العرفي المطعون فيه قد نص على مصادرة السـيادة العائـدة   «

للجهة المدعية وإن قانون الطوارئ لا يجيز مثل هذه المصادرة لأنه إذا كان ثمة مخالفـة  
ذه السيادة فتجري ملاحقتها وفق الأحكام الخاصة بذلك وليس عـن طريـق   بصدد ه

مصادرتها وفقاً لقانون الطوارئ وإن الجهة المدعى عليها لم تجب على الدعوى ولم تقدم 
أي دليل يثبت بأن الإجراءات التي اتخذتها بحق الجهة المدعية قد كانت ضرورية للحفاظ 

ذا يكون الأمر العرفي المطعون فيه مشوباً بعيب عدم على سلامة البلاد وأمنها القومي، له
  .»الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام

 ١٦في القضية رقـم   ٤١٢وجاء في قرار آخر لمحكمة القضاء الإدارية السورية رقم 
يؤكد على ما سبق ألغت فيه الحكم العرفي القاضي بالاستيلاء على الأموال  ١٩٧٧لعام 

 المنقولة للمدعي وأشارت فيه إلى أن الأمر العرفي مشوب بعيـب عـدم   المنقولة وغير
وجود سبب متعلق بسلامة الدولة وأمنها والحفاظ على كيانها ومشوب أيضاً بعيـب  

  :عدم الاختصاص حيث جاء في حيثياته
ومن حيث أن الأمر العرفي المطعون فيه قد قضى بالاستيلاء على أموال المنقولـة  «

                                                 

مع تعقيبات المحكمة الإدارية العليا عليها،  ١٩٧٧التي قررتها محكمة القضاء الإداري لعام  مجموعة المبادئ  )١(
 .وما بعدها ١٤٢ص



٢٥٩ 

وإن الجهة المدعى عليها لم تقدم أي دليل يثبت بأن الإجراءات التي اتخذتها وغير المنقولة 
كانت صورية للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها القومي ما يجعل الأمر المذكور مشوباً 
بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر إلى درجة الانعدام مما يتعين معه الحكم بـإعلان  

  .)١(»انعدام الأمر العرفي المذكور

لعـام   ٧٢٦/١وفي اجتهاد حديث لمحكمة القضاء الإداري السورية في القرار رقم 
ألغت فيه الأمر العرفي بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمـدعي   ٢٠٠٢

ولنفس الأسباب السابقة ذلك أن جرم المدعي كان تزوير واختلاس وليس في هذا الجرم 
  .افظة على سلامة الدولة وأمنهاما يبرر إصدار ذلك القرار للمح

ولنفس الأسباب أي لعدم قيام الأمر العرفي على أسباب تتعلق بالحفاظ على أمـن  
الدولة وسلامة كيانها فقد أُلغي مجلس الدولة السوري الأوامر العرفية الصـادرة بحـق   

  أشخاص ارتكبوا 

  .٢٠٠١لعام  ٤٩/١قرار المحكمة الإدارية العليا رقم / جرم الاحتيال . ١
لعـام   ١٣٣٠/١قرار محكمة القضاء الإداري رقـم  / جرم تهريب التبغ الأجنبي. ٢

٢٠٠٣. 

 .محكمة القضاء الإداري/ جرم تحرش بطفل . ٣

وكان مبرره في إلغاء تلك الأوامر أنها صادرة فيما يتعلق بجرائم عادية أناط القانون 
رة لم تقدم أي دليل يثبت بـأن  بالمحاكم المختصة أمر النظر فيها فضلاً عن أن جهة الإدا

الإجراء الذي اتخذته كان ضرورياً للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها القومي، مما يغدو 
معه الأمر العرفي في هذه الحالة مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة 

                                                 

مع تعقيبات المحكمة الإدارية العليا  ١٩٧٧مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري لعام   ) ١(
  .١٤٩عليه، ص



٢٦٠ 

  .)١(الانعدام مما يتعين معه الحكم بإعلان انعدامه
دارة العرفية لأوامر وقرارات تتعلق باختصاص القضاء الجزائي ويبدو لنا أن إصدار الإ

العادي هو تعسف في استعمال هذه الإدارة لسلطاتها ولا يقوم على مسوغات وأسباب 
ملحة مرتبطة بالحفاظ على أمن الوطن وهذا ما يؤكد على ضرورة التزام الإدارة العرفية 

لمتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخـارجي  بإصدار الأوامر العرفية فيما يتعلق بالجرائم ا
  .وعدم الخروج عن النطاق

  :التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأوامر العرفية. 3ً

يحكم القاضي الإداري بالتعويض للأفراد الذين تضرروا بالأوامر العرفية إذا ما ترتب 
دولة السـوري في  على تنفيذ تلك الأوامر إضراراً بالأفراد، وهذا ما أكد عليه مجلس ال

استقر الاجتـهاد  (الذي جاء فيه  ١٩٨٦لعام  ٢٤١قرار محكمة القضاء الإداري رقم 
على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تستهدف الحكم 
بالإلغاء أو انعدام الأوامر العرفية بحسبانها من القرارات الإدارية، فإن النظـر بطلـب   

  )٢()الأمر العرفي إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداريالتعويض عن 
  وهنا نتساءل ما هو أساس مسؤولية الإدارة في حالة الطوارئ؟

نظرية المخاطر يقيم مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإدارة على أساس : ففي فرنسا
لوم أن نظريـة  وضرورة مساواة المواطنين في التكاليف العامة، ومن المعأو تحمل التبعة 

  .)٣(المخاطر تقوم على الاكتفاء بإثبات الضرر دون الخطأ للحصول على التعويض

ولـيس  الخطأ كقاعدة عامة يقيمها مجلس الدولة المصري على أساس : أما في مصر
على أساس المخاطر وتحمل التبعة كمجلس الدولة الفرنسي ومجلس شـورى الدولـة   

                                                 

 . ٢٠٠٣لعام  ١٣٣١/١قرار محكمة القضاء الإداري السورية رقم   ) ١(
 .٥٦عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، المرجع السابق، ص  ) ٢(
  .١٠٣٢، ص١٩٨٦لعام  ١٠و  ٩مجلة المحامون العدد   ) ٣(



٢٦١ 

ي حالة وجود نص تشريعي خاص يقررهـا، فقـد   اللبناني إلا في حالة واحدة فقط ه
فرقت المحكمة الإدارية العليا المصرية بين رقابة القضاء على مسؤولية الإدارة في الظروف 

لا تقوم كاملة في الظروف الاسـتثنائية  «العادية ومسؤوليتها في الظروف الاستثنائية إذ 
التعسف المتعمد المصطحب بسوء إلا إذا ارتكبت خطأً استثنائياً جسيماً يرقى إلى مرتبة 

  .)١(»القصد

على ضرورة توافر أركان فقد سار الاجتهاد في مجلس الدولة السوري : وفي سوريا
ليقـرر مسـؤولية   ) ركن الخطأ وركن الضرر وركن علاقة السببية(المسؤولية الثلاث 

القضاء الإدارة وبالتالي يحكم عليها بالتعويض وهذا ما أكده في اجتهاد حديث لمحكمة 
  :الذي جاء في حيثياته ٢٠٠٣لعام  ١١٥٦/١الإداري بالقرار رقم 

ومن حيث أن نظرية التعويض عن القرارات الإدارية تقوم كما هو معلوم علـى  «
  :عنصرين أساسيين

  .ثبوت الخطأ في القرار الإداري: أولاً
أن  جراء القرار الخاطئ ومن مفاد ذلك ثبوت وقوع الضرر بطالب التعويض: ثانياً

يحدد طالب التعويض القرار الإداري أو القرارات الإدارية المشكوك منها كـي يـتم   
تسليط الرقابة القضائية عليها للوقوف على حقيقة الخطأ المدعى به تمهيداً للانتقـال إلى  

  .»بحث عنصر الضرر
  :التفسير الذي يأخذ به القاضي الإداري. أ

فسير الموسـع أم بالتفسـير الضـيق    ونقصد بذلك هل يأخذ القاضي الإداري بالت
  لنصوص قوانين الطوارئ؟

أخذ مجلس الدولة المصري بالتفسير الضيق وذلك في حكـم المحكمـة   : ففي مصر

                                                 

 .٥٦يوسف سعد االله الخوري، المرجع السابق، ص  )١(
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إن نظام الطوارئ في أصل مشروعيته نظـام  «الذي جاء فيه  ١٩٧٨الإدارية العليا لعام 
مكنـات بغـير   استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو 

حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلى أن يتوسع في سلطاته 
الاستثنائية أو أن يُقاس عليها فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون يتحقق في نطاق 
المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة، والثابت 

الصدد أن حق رئيس الجمهورية في إصدار أوامر القبض والاعتقال مقيد قانوناً في هذا 
لا يتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، فيمـا خـلا هـاتين    
الحالتين لا يسوغ التغول على الحريات العامة والمساس بحق كـل مـواطن في الأمـن    

د القبض والاعتقال التعسفي فكرامـة الفـرد   والحرية وضماناته الدستورية المقررة ض
  .)١(»وعزته وحريته دعامة لا غنى عنها في مكانة الوطن وقوته وهيبته

فقد أخذ مجلس الدولة السوري أيضاً بالتفسير الضيق لنصوص قـانون  : وفي سوريا
 ٢٨٩في القضية رقـم   ٢٩١الطوارئ، فقد جاء في قرار محكمة القضاء الإداري رقم 

ليس في نصوص القانون ما يبيح للحاكم العرفي إصدار قرار بالاستيلاء « ١٩٧٠لسنة 
على مؤسسة صحفية وجميع موجوداتهـا وممتلكاتهـا وتسـليمها لـوزارة الإعـلام      

  .»واستثمارها

ومن حيث أنه يتبين من كتاب نائب الحاكم العرفي «وجاء في حيثيات هذا القرار 
أن القرار المطعون فيـه قـد    ٢٤/٥/١٩٧٠م تاريخ /٢٩٣٩/٩/٢/ص /٣٧٠/٩رقم 

لعـام   ٥من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقـم  / ب/صدر بالاستناد إلى الفقرة 
١٩٦٢«.  

من المادة الرابعة المذكورة أن المشرع قـد  / ب/ومن حيث أنه يتبين من نص الفقرة 

                                                 

اهي يونس، أحكام القانون الإداري، مرجع سابق، مُشار إلى هذا القرار في مؤلف الأستاذ محمد ب  )١(
 .١٤٤،١٤٣ص
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  :أجاز للحاكم العرفي اتخاذ الإجراءات التالية بالنسبة للصحف
  .صحف قبل نشرها وضبط ومصادرة ما طُبع منهامراقبة ال. ١

 .تعطيل الصحيفة وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. ٢

وليس في هذا النص ما يُبيح للحاكم العرفي إصدار قرار الاستيلاء على الصـحيفة،  
التي أجازت إصدار قرار بالاستيلاء بصورة مؤقتة علـى أي  / و/ومن حيث أن الفقرة 

لا تشمل الصحف لأنها لا تعتبر من المنقولات أو العقارات التي قصدها منقول أو عقار 
المشرع بهذا النص بالإضافة إلى أن المشرع قد حدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحـق  

من المادة الرابعة الآنفة الذكر التي تُعتبر في هذا المجـال  / ب/الصحف وذلك في الفقرة 
إلى أي نص عام بالنسبة للموضوع الذي عالجـه  بمثابة نص خاص يحول دون الرجوع 

  .النص الخاص المذكور
ومن حيث أنه وقد تبين أن الحاكم العرفي لا يملك سلطة إصدار قـرار بالاسـتيلاء   
على مؤسسة الصحافة العائدة للمدعي وجميع موجوداتها وممتلكاتها وتسليمها لـوزارة  

  .)١(ن فيه والحالة هذه جديراً بالإلغاءالإعلام لإصدارها واستثمارها بجعل القرار المطعو

وهذا يعني أن ضابطة الطوارئ ليس لها سلطة تقديرية في ممارستها لاختصاصـاتها  
وإنما سلطتها مُقيدة بالنصوص المذكورة في القوانين الناظمة لحالـة الطـوارئ وهـذه    

ظام النصوص قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها لأن حالة الطوارئ ن
  . استثنائي من شأنه المساس بالحريات العامة والشخصية للأفراد

  

                                                 

، مع تعقيبات المحكمة ١٩٧٠مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري لعام   )١(
 .وما بعدها ٢٢٧الإدارية العليا عليها، ص
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ò·b¨a@ @
  :النتائج –أولاً 

بالبحث والتحليل في هذه الدراسة لحدود سـلطات الضـبط الإداري في   تعرضت 
إلى جملـة  النظام السوري ومقارنته مع النظام القانوني المصري والفرنسي وقد توصلت 

  :من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي
تكتسب الرقابة القضائية على أعمال الضابطة الإدارية أهميتها مـن ضـرورة    - ١

المحافظة على التوازن بين متطلبات المحافظة على النظام العام في الدولة بمدلولاته الماديـة  
الحريات العامة والفردية للأفراد إلا بالقدر الضـروري   والمعنوية، ومتطلبات عدم تقييد

ومن كون السلطة القضائية هي الجهة التي يقع على عاتقها . واللازم لحماية هذا النظام
حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة، وضمان ممارستها على الوجه المحدد في القانون 

  .والدستور

ارس ضمن حـدود تختلـف بـاختلاف    يفيد ذلك أن الحرية مفهوم نسبي تم - ٢
  .الأنظمة القانونية في المجتمعات، وأن الحرية المطلقة بدون حدود وضوابط تعني الفوضى

انطلاقاً من هذه الفكرة كان لا بد من عملية ضبط وتنظيم للحريـات العامـة في   
د لممارسة الدولة بهدف حماية النظام العام في الدولة والمجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الأفرا

نفس القدر من الحرية، هذه العملية التنظيمية تعد من أهم الوظائف التي تقوم بها الدولة 
  .خلال مراحل تطورها

إذا كان أحداً لا يجادل في أهمية ضبط الحريات وتنظيمها، فإن الفقـه الإداري   - ٣
فمنهم مـن  اختلف في تعريفه للضبط الإداري وتحديد طبيعته القانونية، ومعايير تمييزه، 

يرى أن الضبط الإداري وظيفة قانونية محايدة، ومنهم من يرى أنه لا يمكن فصل وظيفة 
الضبط الإداري عن الاعتبارات السياسية في الدولة، ومن جهتي توصلت إلى أن الضبط 
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الإداري وظيفة تقوم بها بعض الجهات الإدارية ضمن الهيئة التنفيذية، استناداً لنصـوص  
نية، تتضمن تنظيم النشاط الحـر للأفـراد، بهـدف منـع الفوضـى      دستورية وقانو

  .والاضطرابات في المجتمع، وإعادة النظام إلى نصابه في حال اختلاله
وتذهب غالبية الفقه إلى تقسيم الضبط الإداري إلى ضبط عام، وضبط خاص، بحيث 

عامـة في  يشمل الضبط العام مجموع التدابير التي تهدف إلى حفظ الأمن والسـكينة ال 
المجتمع بطريقة تراعي كل الأنشطة الخاصة، في حين يستخدم مصطلح الضبط الخـاص  
للدلالة على أنظمة قانونية تختص بتنظيم أنواع متميزة من النشاط البشـري، أو بفئـة   
معينة من الأفراد بهدف وقاية النظام العام أو أحد عناصره، وقد يهدف تحقيق أغـراض  

اصره التقليدية، ومن جانبي أرى أن هذا التقسيم للضـبط الإداري  تغاير النظام العام بعن
لا يعدو أن يكون تقسيماً وظيفياً بين الهيئات الإدارية لا يؤثر في جوهر وظيفة الضبط 
باعتبارها عملية تنظيم لممارسة الحريات الفردية حماية للمصـلحة العليـا للمجتمـع،    

  .وضمانة للأفراد لممارسة حرياتهم القانونية
الضبط الإداري بالمفهوم المتقدم له طابع متميز يختلف عن الضـبط القضـائي    - ٤

والضبط التشريعي، فالضبط القضائي أو العدلي وظيفة تقوم بها الضابطة العدلية بعـد  
وقوع الجرائم بغية الوصول إلى الفاعل الحقيقي من خلال جمـع الأدلـة، والتقصـي    

رم إلى القضاء أما الضبط التشريعي فهو عمليـة  والمراقبة، وينتهي عملها عند تقديم المج
تنظيم للحريات الأساسية من قبل الهيئة التشريعية باعتبارها الجهـة ذات الاختصـاص   

وإذا كان القضاء السوري لم يوضح الفرق . الأصيل دستورياً في تنظيم الحريات العامة
لاختصـاص في  بين عمل الضبط القضائي وعمل الضبط الإداري في حالـة ازدواج ا 

الضبط يبدو لي أن المعيار الأنسب للتفريق بين نوعي الضبط هو في طبيعـة النشـاط   
الضبطي، فإذا كشفت الوقائع أن نشاط هيئة الضبط كان بهدف تعقب جريمة محـددة  
يكون ضبط قضائي، أما إذا كان نشاط هيئة الضبط وقائي يتضـمن اتخـاذ تـدابير    

  .ام العام يكون ضبط إداريوإجراءات لمنع وقوع ما يخل بالنظ
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إذا كانت وظيفة الضبط الإداري قد ارتبطت تقليدياً بحماية الأمـن العـام،    - ٥
والصحة العامة والسكينة العامة، وهي ما اصطلح الفقه على تسميته بالنظام العام فـإن  
التطورات المتسارعة في حياة الدولة الداخلية والخارجية أدت إلى تدخل الدولة في كافة 

الات التي كانت متروكة سابقاً للنشاط الحر للأفراد، وامتداد تنظيم الدولة ليشـمل  المج
كس توسـعاً في مفهـوم   الحريات الاقتصادية والثقافية والأدبية وغيرها، الأمر الذي انع

وبنية النظام العام حيث امتد مفهوم النظام العام في سورية ليشمل المحافظة على النظـام  
حية الجمالية، إلى جانب النواحي الأدبية والخلقية وبذلك يمكن التأكيد الاقتصادي، والنا

على أن ارتباط وظيفة الضبط الإداري بهدفها المتمثل في المحافظة على النظام العام جعل 
من هذه الوظيفة غير محددة المعالم ومتغيرة تبعاً لتغير مفهوم النظام العام وتطوره لارتباط 

لسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع والدولة، واختلافه بالتـالي  هذا الأخير بالحالة ا
  .من زمن لآخر، ومن دولة لأخرى

تلجأ هيئات الضبط عند تنفيذ وظيفتها إلى استخدام وسائل متعددة تأخذ في  - ٦
، وتدابير الضبط )لوائح ضبط(التطبيق العملي أشكالاً مختلفة كقرارات الضبط التنظيمية 

كمـا أن تـأثير   . نفيذ المباشر لقرارات الضبط، والجزاءات الإدارية العامةالفردية، والت
وظيفة الضبط على الحريات الفردية بشكل مباشر أدى إلى ضرورة وضع حدود تلـبي  
إمكانية ممارسة الحريات القانونية من قبل الأفراد، إلى جانب المحافظة على النظام العـام  

ورية وقانونية تنظم ممارسة الحريات، وهو مـا  في المجتمع، وتجلى ذلك في نصوص دست
يعد ضمانة للحرية إلى جانب كونه تنظيماً لها فالقيود على الحرية يجب أن تصدر ممـن  
يملك سلطة إصدارها بموجب الدستور والقوانين النافذة، وفي الإطار الـذي حددتـه   

  .القوانين المنظمة لها

لإدارية الضمانة الأكثر فعالية لضـمان  وتعد الرقابة القضائية على أعمال الضابطة ا
احترام هيئات الضبط للقوانين المنظمة للحريات العامة، وتحقيق التوازن بـين ممارسـة   
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الحريات العامة، والمحافظة على النظام العام سواء صدرت هذه الأعمال في الظـروف  
  .العادية أو الاستثنائية

لرقابة كل مـن القضـاء الإداري    حيث نجد في الجمهورية العربية السورية مكاناً
القضاء العسكري، محكمة أمن الدولة (، والقضاء الاستثنائي )الجزائي والمدني(والعادي 

على أعمال الضابطة الإدارية مع اختلاف في شكل ومضمون هذه الرقابة بـين  ) العليا
 من أنواع القضاء، وباختلاف الظروف التي صدر فيها العمل الضبطي عادية كل نوع

  .كانت أم استثنائية
يراقب القضاء الإداري السوري من جهته شرعية قرارات الضـبط الإداريـة    - ٧

استناداً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة عندما يكـون مرجـع   
الطعن هو عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين، أو اللوائح، 

ويلاحظ في رقابة القضـاء  . يقها وتأويلها، أو إساءة استعمال السلطةأو الخطأ في تطب
الإدراي السوري لقرارات الضبط الإداري المشوبة بمخالفة قانونية جسيمة، أنه يلجـأ  
أحياناً إلى إلغاء هذه القرارات، وتارةً يعلن انعدامها، وأحياناً أخرى يقرر وقوعهـا في  

على ذلك من آثار بالنسبة لاختصـاص القضـاء    دائرة الاعتداء المادي مع ما يترتب
الإداري، وعلى الإجراءات القضائية المتبعة، دون أن يتبنى معياراً محدداً لذلك، ولم يفرق 

  .في هذه الشأن بين قرارات الضبط الإداري وغيرها من القرارات الإدارية

ولى بالرقابة ونحن نرى أن قرارات الضبط الإداري المشوبة بمخالفة قانونية جسيمة أ
غـير  (من القرارات المشوبة بمخالفات بسيطة ) إلغاء وتعويض(الكاملة للقضاء الإداري 

، لأن إعلان القضاء الإداري عن انعدام قرار الضبط أو أنه يشكل اعتداءاً مادياً )جسيمة
يعني نفي صفة القرار عن هذا التصرف، والتخلي عن رقابته ليبدأ المتضرر مرة أخـرى  

ت دعوى جديدة أمام القضاء العادي لتحصيل حقوقه مع ما يترتب على ذلك بإجراءا
  .من إطالة أمد التقاضي، وتقليص لدور القضاء الإداري
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  :المقترحات -ثانياً 
ما تقدم يؤسس للاقتراح بضرورة إعادة النظر بأحكام القضاء الإداري الـتي   - ١

تتضمن إعلان انعدام أو توصيف عمل الضبط بأنه اعتداء مادي، عند نظـر قـرارات   
ضبط الإداري المشوبة بخطأ جسيم، وتقرير إلغاء هذه القرارات صراحة لأن الإلغـاء  ال

يتضمن إنهاء الوجود القانوني لقرار الضبط، ويعزز سلطة القضـاء الإداري في رقابـة   
الإداري المشوبة بخطأ جسيم إلى جانـب وجـود مصـلحة للأفـراد      قرارات الضبط

ام هذا القضاء من حيـث اختصـار وقـت    المتضررين في متابعة إجراءات التقاضي أم
  .ونفقات التقاضي

يتعين على القضاء الإداري السوري الحكم بتعويض عـادل عـن   أنه أعتقد  – ٢
اهم القرارات الضبطية غير المشروعة، ولا يوجد قانوناً ما يمنعه من ذلك، لأن ذلك يس

 -في زيادة حرص الإدارة الضبطية على عدم استخدام سلطات الضبط الممنوحة لهـا  
للحاجة الملحّة وفي الوجه الـذي أعـدت لـه،    إلا  –خاصة في الظروف الاستثنائية 

وينعكس ذلك إيجاباً على الحريات الفردية، ويعزز دور القضـاء كملجـأ للحقـوق    
  .والحريات

فيما يتعلق بإجراءات الضبط الإداري التي يمكـن أن يتخـذها رئـيس    أما  – ٣
مـن  ) ١٣(والتي تقابلها المادة (من الدستور الحالي / ١١٤/للمادة  اداًنالجمهورية است

 ـ سواء في(لم يحدث أن ظهر استخدام رئيس الجمهورية ) ١٩٧٣دستور  تور ظل الدس
لهذه المادة بسبب صياغة هذه المادة التي لم تتطلب إعلان تطبيقها على ) السابق أو الحالي

  .والمشابهة لها رنسيفمن الدستور ال/ ١٦/ادة غرار الم
من الضروري إعادة النظر في صياغة هذه المادة بحيث يتوقف تطبيقها علـى  ويبدو 

من الدستور، / ١١٤/انات كإعلان الرئيس عن نيته تطبيق المادة توافر مجموعة من الضم
وتحديد مدة تطبيق هذه المادة باستمرار الظروف الاسـتثنائية، أو استشـارة رئـيس    
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س الوزراء ورئيس مجلس الشعب قبل اللجوء الجمهورية للمحكمة الدستورية العليا ورئي
ق هذه المادة، ويخفف عبء المسؤولية إلى ضمانة عدم تسرع رئيس الجمهورية في تطبي

  .مهورية أمام الرأي العامعن كاهل رئيس الج
تعزيز دور القضاء في حماية الحريات الفردية، وتحقيق ضمانات أفضـل  يمكن  – ٤

ارات الضبط لممارسة هذه الحريات، من خلال منح الأفراد إمكانية الطعن بدستورية قر
الإداري الصادرة استناداً لنصوص الدستور مباشرة من قبل رئـيس الجمهوريـة الـتي    

محكمة الموضوع الـتي تنظـر في    تلامس حرياتهم وحقوقهم، عن طريق تقديم دفع إلى
 الدعوى يتضمن الطعن بدستورية قرار الضبط، فإن رأت المحكمة بأن الدفع له مبرراتـه 

قانونية، عليها أن توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية الواقعية وال
تنفيذ هذا الاقتـراح تعـديل المـواد     العليا لتبت في دستورية هذا القرار، ويستوجب

الدستورية التي حددت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون المحكمـة  
  .الدستورية العليا

غاية تصرفات الضابطة الإدارية بصورها المختلفة هي المحافظة على المصلحة إن  – ٥
تطور الدولة والمجتمع، العليا للمجتمع، وإن قصور التنظيم القانوني في لحظة من لحظات 

يجب ألا يعيق هيئات الضبط المختصة من اتخاذ التدابير التي تقتضيها الظـروف حمايـة   
في ذلك تقييد غير مألوف لحريات الأفراد، لأن التنظـيم  لنظام المجتمع وأمنه، ولو كان 

أنواعـه  القانوني ليس غاية بحد ذاته وإنما وسيلة لتنظيم المجتمع والدولة، ويبقى للقضاء ب
المختلفة الدور الأساسي في ممارسة رقابة فعالة على حسن استخدام هيئات الضبط لهذه 

ام العام والمصلحة العليا للدولة والمجتمع السلطات، بما يتلاءم مع حاجة الحفاظ على النظ
  .ويتناسب معها

كما أن متابعة أحكام القضاء الإداري السوري أظهرت عدم وجود نمـوذج   - ٦
وأنا أعتقد أن قرارات . للرقابة على قرارات الاعتقال التي لا تستند إلى قانون الطوارئ
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ة صـادرة عـن   الاعتقال الصادرة عن الجهات الأمنية لا تعدو أن تكون قرارات إداري
جهات تتبع الهيئة التنفيذية، ولا يمنع رقابة مجلس الدولة عليها النص في القوانين الخاصة 
المنظمة لعمل الجهات الأمنية على تحسين هذه القرارات من الخضـوع للرقابـة، أمـا    
القرارات المعيبة بأحد عيوب المشروعية تخضع لرقابة القضاء كغيرها مـن القـرارات   

أي نص في القوانين الناظمة لعمل الجهات الأمنية بمنع الرقابة القضائية علـى  الإدارية، و
التي جاء فيها  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ٣-٥١/أعمالها يقع مخالفاً لنص المادة 

حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضـاء مصـون   «على أنَّ 
  .تعديل بما يتوافق مع هذا النص الدستوريويكون بالتالي واجب ال. »بالقانون
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أحمد إسماعيل، حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية دراسة مقارنة، مجلة جامعة . د -

 .٢٠٠١المجلد السابع عشر، العدد الثاني، دمشق، 

 .١٩٧٨ القاهرة، تاب،أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للك -

ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداري ومبدأ المشروعية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    . د -
١٩٧٠ 

زء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الج –بيار دلفوفية، القانون الإداري  -جورج فوديل  -
 ٢٠٠١، ١ط ،بيروتالجامعية للنشر والتوزيع، 

ة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفـاذ القاعـدة   حسن البحري، الرقاب. د -
 .الدستورية

، دار المسـيرة  ١الكتاب الثاني، ط –دراسة مقارنة   –القانون الإداري : خالد خليل الظاهر. د -
 .١٩٩٧عمان،  للنشر والتوزيع،

ومصر، دراسـة تأصـيلية    داود الباز، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا. د -
 .١٩٨٨القاهرة،  مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،

يولوجيـة  ديولوجيات وأثرها على الأنظمة السياسـية المعاصـرة والأي  دالأي: رمزي طه الشاعر. د -
 .١٩٨٨التحررية، مطبعة جامعة عين شمس، 

وسوعة الإدارية في القانون الإداري السوري والمقارن، دار الفكـر،  الم: زين العابدين بركات. د -
 .بدون سنة نشر دمشق،

الإسكندرية، منشأة المعارف بالإسـكندرية،  : الرقابة على أعمال الإدارة: سامي جمال الدين. د -
١٩٨٢. 

 القـاهرة، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارية، دار النهضة العربية، : سامي جمال الدين. د -
١٩٩٢. 

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة اللائحية، رسالة دكتـوراه، كليـة   : سامي جمال الدين. د -
 .١٩٨١الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
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رقابة القضاء على مشروعية أعمال الضبط الإداري، محاضـرات لـدبلوم   : سعاد الشرقاوي. د -
 .١٩٧٤، ١٩٧٣العلوم الإدارية، حقوق القاهرة، 

 .١٩٨٠مصر،  النظام الدستوري المصري، دار النشر غير مذكورة،: سعد عصفور .د -

، ٦النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمـس، ط : سليمان محمد الطماوي. د -
١٩٩١. 

 ، دار الفكـر العـربي،  »دراسة مقارنة«الوجيز في القانون الإداري : سليمان محمد الطماوي. د -
 .١٩٧٩القاهرة، 

نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولـة والمحـاكم   : سليمان محمد الطماوي. د -
 .١٩٧٨، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، ٣القضائية، ط

القانوني الإداري علماً وعملاً ومقارناً، مجلد ثالث، المطبعة الجديدة بدمشق، : عبد الإله الخاني. د -
١٩٨٦. 

 .٢٠٠٤م، الدور التشريعي في النظام المختلط، دار النهضة الحديثة، عبد العظيم عبد السلا. د -

وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشورات : عبد الغني بسوني عبد االله. د -
 .٢٠٠١بيروت،  الحلبي الحقوقية،

انون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ الق –القانون الإداري : عبد الغني بسيوني عبد االله. د -
 .١٩٩١الإسكندرية،  وتطبيقاتها في مصر، منشأة المعارف،

ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، منشـأة  : عبد الغني بسيوني عبد االله. د -
 .١٩٨٣المعارف بالإسكندرية، 

رنسي، جامعـة  نظرية أعمال السيادة، دراسة في القانون المصري والف: عبد الفتاح ساير داير. د -
 .١٩٥٥القاهرة، 

بدون سـنة   شرح الحريات العامة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،: عبد الفتاح مراد. د -
 .نشر

، منشورات جامعة ٤الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، ط: عبد االله طلبة. د -
 .١٩٩٤-١٩٩٣دمشق، 

الجزء الثاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيـة،   –داري مبادى القانون الإ: عبد االله طلبة. د -
 .١٩٩٠طبعة عام  دمشق،

دراسـة   –علاقة الفرد بالسلطة  الحريات العامة وضـمانات ممارسـتها   : عبد المنعم محفوظ. د -
 .١٩٨٤ ، عالم الكتب، القاهرة،١مقارنة، المجلس الثالث، ط
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للطباعـة،   ءلد الثالث، الطبعة الأولى، دار الهنـا علاقة الفرد بالسلطة، المج: عبد المنعم محفوظ. د -
١٩٨٩. 

السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق،  : عصام البرزنجي. د -
 .١٩٧٠جامعة القاهرة، 

، )سـلطاته  - اختياره(رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري : فؤاد عبد النبي حسن فرج. د -
 .١٩٩٥ة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسال

 .١٩٦٨القاهرة،  القضاء الإداري، دار النهضة العربية،: فؤاد عطار. د -

جرائم السلطة الشرطية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، سـنة  : قدري عبد الفتاح الشهاوي. د -
 .النشر غير مذكورة

 .١٩٩٨الإسكندرية،  طبوعات الجامعية،القانون الإداري، دار الم: ماجد راغب الحلو. د -

 .١٩٩٥مبادئ القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، : ماجد راغب الحلو. د -

القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإداري، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية،    : محسن خليل. د -
١٩٦٨. 

حرية الاجتماعات العامـة   سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة: محمد أحمد فتح الباب. د -
 .١٩٩٣، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، )دراسة مقارنة(

الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامـة، دار الجامعـة   : محمد باهي أبو يونس. د -
 .٢٠٠٠الإسكندرية،  الجديدة للنشر،

، دار النهضـة  ٢داري، طالرقابة القضائية على قرارات الضبط الإ: محمد حسنين عبد العال. د -
 .١٩٩١القاهرة،  العربية،

فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتـوراه،  : محمد حسنين عبد العال. د -
 .١٩٧١ كلية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة،

، )يضولاية أو قضاء الإلغاء، ولاية أو قضاء التعو(القضاء الإداري : محمد رفعت عبد الوهاب. د -
 .١٩٩٠الإسكندرية،  دار النشر غير مذكورة،

القضاء الإداري، الكتاب الأول، منشورات الحلـبي الحقوقيـة،   : محمد رفعت عبد الوهاب. د -
 .٢٠٠٢بيروت، 

القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،    : محمد رفعت عبد الوهاب. د -
 .٢٠٠٢بيروت، 

مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلـبي الحقوقيـة،    :محمد رفعت عبد الوهاب. د -
 .٢٠٠٢بيروت، 
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 ،رقابة القضاء على أعمال الإدارة، الجـزء الأول، دار النهضـة العربيـة   : محمد محمد بدران. د -
 .١٩٨٥القاهرة، 

بـيروت،    مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلـبي الحقوقيـة،  : محي الدين القيسي. د -
١٩٩٩. 

 .١٩٨٨بيروت،  القانون الإداري، الدار الجامعية،: مصطفى أبو زيد فهمي. د -

بـيروت،   القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، الدار الجامعية،: مصطفى أبو زيد فهمي. د -
١٩٩٠. 

، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٣القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط: مصطفى أبو زيد فهمي. د -
١٩٦٦. 

، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٤الكتاب الثاني، ط –قضاء الإلغاء : صطفى أبو زيد فهميم. د -
١٩٨٣. 

نظرية الظروف الاستثنائية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، : مصطفى أبو زيد فهمي. د -
 .١٩٥٤رسالة دكتوراه، جامعة باريس، 

 ـاعوري والنظم السياسـية الم الوجيز في مبادئ القانون الدست: مصطفى محمود عفيفي. د - رة، ص
 .سنة نشربدون الكتاب الأول، الطبعة الثانية، 

نسرين طلبة، القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعـة  . د -
 .٢٠١٠دمشق، سنة 

اسية المعاصرة مـع  نومان فالح الظفيري، الاختصاصات التشريعية لرئيس الدولة في النظم السي. د -
 .١٩٩٧دراسة خاصة عن الكويت، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

نظرية الضرورة في القانونين الإداري والدستوري وتطبيقاتها في : هاني على إبراهيم الطهراوي. د -
 .١٩٩٢التشريع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

من الدستور المصري  ٧٤تثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة وجدي ثابت، السلطات الاس. د -
 .١٩٨٨والرقابة القضائية عليها، منشأة المعارف، القاهرة، 

يوسف شباط، فيصل كلثوم، أحمد إسماعيل، نجم الأحمد، القانون الدسـتوري، منشـورات   . د -
 .٢٠٠٣جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح 
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 لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسـكندرية، : سامي جمال الدين. د -

١٩٨٢. 

 .٢٠٠٢رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، دمشق، : عيب الانحراف بالسلطة: شوقي الشماط. د -

 .١٩٩٢الضبط الإداري وحدوده، رسالة دكتوراه، حقوق بني سويف، : عادل أبو الخير. د -

 .١٩٧٤دمشق،  نظام الطوارئ والأحكام العرفية، نشر نقابة المحامين،: عبد الإله الخاني. د -

 الطوارئ، منشأة المعـارف  ينانوعبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وق. د -
 .١٩٨٩الإسكندرية، 

نظام العام وأثره على دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق ال: عبد العليم عبد المجيد مشرف. د -
 .١٩٩٨القاهرة،  ، دار النهضة العربية،)دراسة مقارنة(الحريات العامة 

 .٢٠٠١ حقوق الإنسان في الضبط القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة،: عصام عبد العزيز. د -

 .١٩٩٢الاعتقال، دار النهضة العربية، القاهرة، : فتحي فكري. د -

 .١٩٩٦ وقرارات المنع من السفر، المجموعة المتحدة، القاهرة، أوامر: مجدي أحمد عرفة. د -

، دار النشر )دراسة مقارنة(فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرط : مجدي أحمد فتح االله حسن. د -
 .٢٠٠٢مصر،  غير مذكورة،

التنظيم القانون لحرية الحصول على الوثائق الإداريـة، دار الجامعـة   : محمد باهي أبو يونس. د -
 .٢٠٠٢الإسكندرية،  ديد للنشر،الج

محمد عبد الحميد أبو زيد، سلطة الحاكم في تغيير التشريع شرعاً وقانوناً، دار النهضة العربية، . د -
 .٢٠٠٨القاهرة، 

رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري الصادرة بالتطبيق للمادة : محمد حسين عبد العال. د -
القاهرة، طبعة  من الدستور المصري، دار النهضة العربية، ٧٤من الدستور الفرنسي، والمادة  ١٦

١٩٨٢. 

سلطات الضبط الإداري في الظروف الاسـتثنائية، رسـالة   : محمد شريف إسماعيل عبد المجيد. د -
 .١٩٧٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

لإمارات العربية في دولة ا(الضبط الإداري سلطاته وحدوده : محمد عبيد الحساوي القحطاني. د -
 .٢٠٠٣، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة مقارنة مع مصر –المتحدة 

 .١٩٧١البوليس والدولة، دار النشر غير مذكورة، القاهرة، طبعة : محمد عصفور. د -
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